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 إهداء  

إلى من أرسله الله رحمة للعالمين، إلى من لو تمسكنا بسنته لما كنا من المتأخرين، إليك        
 يا حبيبي يا سيد الخلق يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام.

لى أرواح إلى روح        جميع العلماء العاملين  العالم الجليل سفيان بن سعيد الثوري، وا 
 سلام والمسلمين خير الجزاء.تعالى أن يرحمهم ويجزيهم عن الإ، سائلًا الله المخلصين

خوتي،  فتعب من أجلنا، وأفنى سنيَّ عمره في سبيل         إلى والدي الحبيب الذي رعاني وا 
 تربيتنا وتعليمنا.

إلى والدتي الغالية رمز التضحية والعطاء، ومنبع الحب والحنان، التي ما حرمتني يوماً        
 من  دعائها.

،  تعالى ورزقهما الصحة والعافيةإلى جدتيَّ الغاليتين العزيزتين على قلبي حفظهما الله       
لى أرواح أجدادي رحمهما الله تعالى.و   ا 

لى من جعلهما الله قرة إلى زوجتي الغالية )أم عمرو(         التي تحملت معي مشاق الدراسة، وا 
 عين لي ولها: )عمرو وروعة(.

لى كل أفراد عائلة إدريس.         إلى أشقائي: )أحمد ، وائل ، شادي ، عبير ، محمد(، وا 

 إلى مشايخي وأساتذتي وكل من له فضل علي.       

 لى كل من أحبني في الله.إلى زملائي في الدراسة والعمل والحياة ، وا         

 سلام في الحياة العامة والخاصة.لتطبيق شريعة الإإلى كل من يسعى        

 إلى المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.       

 إلى كل زوجين التزما شرع الله تعالى فيما بينهما.       

 تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع، سائلًا الله       
 مقبولًا عنده.
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 شكر وتقدير

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  قبل كل شيء فإني أشكر الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه:        

 .(1) چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڦ  ڄڄ  
ر ، فإني أتوجه بالشك(2)"من لم يشكر الناس لم يشكر الله": ()ثم امتثالًا لقول رسول الله        

والتقدير لفضيلة الدكتور لؤي عزمي الغزاوي والذي أشرف على هذه الرسالة، فأسدى إلي النصح 
رشاداته الأثر الكبير  والتوجيه، وأعطاني من علمه وفقهه وجهده الكثير، والذي كان لتوجيهاته وا 
، في خروج هذه الرسالة بهذه الصورة، فأسأل الله تعالى أن يحفظه ويكرمه ويبارك في عمره

 ويجزيه عنّي خير الجزاء.
كما وأتقدم بالشكر والعرفان لكل من علمني في هذا الصرح الشامخ، وأخص بالذكر        

شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري والذي أمتعني بعلمه وخلقه، فجزاه الله 
لخالدين، وأسبل عليه نعمه عنّي، وعن جميع زملائي خيراً، وزاده علماً ونفع به، ورفع درجته في ا

 ه هو السميع المجيب.ظاهرة وباطنة، إنَّ 
لعالمين الجليلين: الشيخ الدكتور محمد محمد شلش، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ل       

وعلى ما قدماه لي  والشيخ الدكتور مهند فؤاد استيتي؛ على تفضلهما بقبول مناقشة رسالتي هذه،
رشادات، ج  .ما في ميزان حسناتهماعل الله ذلك لهمن نصائح وا 

خواني ولا أنسى         زيز الشيخ أعانني ولو بكلمة، وأخص بالذكر أخي العوكل من زملائي وا 
عواته، ويسَّرَ لي الكثير من المراجع، وأيضاً الذي رافقني بتوجيهاته ودخالد علي محمد النجار 

  الة، فجزاهما الله خيراً، وجعل ذلك في ميزانالذي دقق لغة هذه الرس، ستاذ وائل الطويلأخي الأ
 .          احسناتهم

 
                                                           

 . 7سورة إبراهيم/ -1
، 21/514 ،المصنفهـ(، 122عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني،)ت عبد الرزاق في مصنفه، أخرجه -2

 ؛ وأحمد في مسنده، لبنان –بيروت  –المكتب الإسلامي ظمي، ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعم(2891 -هـ2511، )1، ط(28492رقم)
م(، تحقيق: 2881 -هـ2521، )2، ط(7415، رقم)21/571، مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(، 152ابن حنبل، أحمد بن حنبل)ت

صحيح".  وقال: "حسن الترمذي في سننهو  ؛، وقال: المحقق: إسناده صحيحلبنان -بيروت –شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة 
، 2(، ط2844، رقم)5/118،الجامع الصحيح )سنن الترمذي( هـ(،187بن سَوَرَة الترمذي، )تالترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى 

 .مصر -القاهرة –م(، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 2811-هـ2191)
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 ملخص الرسالة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى صحابته والتابعين        

 إلى يوم الدين، وبعد:بإحسان وتابعيهم 
الثوري في الطلاق والخلع، وهي دراسة  موضوع هذه الدراسة هو مذهب الإمام سفيان فإنَّ        
في مسائل الطلاق والخلع، وتقوم على دراستها دراسة  -رحمه الله–راء الثوري ؛ لأنها تجمع آهامة

مقارنة بما عليه المذاهب الأربعة، وبما جاء في كلٍّ من: قانون الأحوال الشخصية الأردني 
الفلسطيني، ويزعم الباحث أن هذه  م، ومشروع قانون الأحوال الشخصية1121( لعام11رقم)

التي تقوم بدراسة مسائل الطلاق والخلع  -وربما خارجها أيضاً –الدراسة هي الوحيدة في فلسطين 
 مقارنة بالقانون الأردني الجديد والمعمول به في الأردن والقدس الشريف.

ترجمة وافية للإمام  وقد تكونت هذه الرسالة من تمهيد وأربعة فصول؛ اشتمل التمهيد على        
في كل ما يتعلق  -رحمه الله-، ثم جاء الفصل الأول ليبحث مذهب الثوري-رحمه الله–الثوري 

بأنواع الطلاق من حيث الصفة ومن حيث الصيغة ودلالتها ومن حيث التعليق والتنجيز 
ق في حكم الطلا -رحمه الله-والإضافة ومن حيث الأثر، وبحث الفصل الثاني مذهب الثوري

في التفويض  -رحمه الله-بحسب اختلاف حال المُطلِّق، وكان الفصل الثالث في مذهب الثوري
والتوكيل في الطلاق وفي حكم تكراره وتبعيضه والاستثناء فيه، وبحث الفصل الأخير مذهب 

 في الخلع ومسائله. -رحمه الله-الثوري
-ثبوت مكانة الإمام سفيان الثوري وقد توصلت الدراسة إلى كثير من النتائج، من أهمها:       

وكونه صاحب مذهب متبوع، ومنهج فقهي مستقل؛ يجمع فيه بين مدرستي الرأي  -رحمه الله
 والحديث، والأساس عنده قوة الدليل مع الميل إلى التيسير المضبوط بقواعد الشريعة ومقاصدها.

أهل العلم والبحث للعمل على  وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: أولًا: دعوة       
في باقي مسائل الأحوال الشخصية، وثانياً:  -رحمه الله-استكمال جمع ودراسة مذهب الثوري

دعوة القائمين على المناهج التعليمية في المدارس والجامعات إلى استحداث مساق ومادة تعليمية 
لزوجية، ووفق أحكام الشريعة تختص بالتوعية الاجتماعية وفن الحياة وتأهيل الشباب للحياة ا

 الإسلامية.   
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Summary 

     All praise is due to Allah and may his peace and blessings be upon his messenger 

Muhammad, upon his companions and upon all those who follow in his footsteps till 

the doom day. 

     The subject of my study is about the issue of divorce and khula "Separation sought 

by woman" according to the Imam Sufyan Al Thawri "Peace Be upon His Soul". It is 

a very important study because it gathers his opinions about the issues of divorce and 

khula. It is based on a comparative study of the views of the four Imams in their 

madhabs with the Jordanian Personal Status Law number 36 for the year 2010 (which 

is applied in Jordan and Jerusalem) and the Palestinian Personal Status Draft Law. 

The researcher claims that this study is the only one in Palestine _and may be in other 

countries_ which studies the issues of divorce and khula.  

    This study consists of an introduction and four chapters. The introduction includes 

a complete biography of the Imam Athawri " Rahimahullah". Then the first chapter 

discusses his madhab in every detail related to the type of divorce in terms of 

description and in terms of formation and it's indication as well as its effects. Also, in 

terms of a conditional divorce, absolute divorce and a contingent divorce. The second 

chapter discusses Athawr's madhab about divorce laws according to the different 

status of the person who takes a divorce action. The third chapter is about 

authorization and power of attorney in divorce and the rules of divorce partition, 

repetition and exception according to Athawri's madhab. The last chapter discusses 

athawr's views of khula "separation sought by woman" and its related issues. 

      The findings of this study are many and the most important are:  

The confirmation of Imam Athawri's position and being a holder of an applied 

madhab and being with independent juristic approach which gathers both schools of 

opinion and hadith. And his bases are the firm proof with tendency to be simplified 

controlled by shar'a and its purposes.  

       The study also concludes many important recommendations: 

First, calling for Islamic theologians and researched to complete gathering and 

studying athawri's madhab in terms of the rest of personal status issues. 

Second, calling for school and university curriculum writers to innovate educational 

courses and class lessons, about social awareness which tackles the future life and 

marriage according to the Islamic rules.   
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  بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 
، ونعوذ بالله من ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه إنّ      

، وأشهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله 
 .لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهأن 

 .(1) . چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ  

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ       پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  

 (2).چ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  

 .(3).چۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   

 أما بعد:

، وعلماء أجلاء ،مخلصين رجالاً  م، ويسَّر لنا علينا بأن تكفَّل بحفظ شريعة الإسلاالله نَّ فلقد مَ     

ې  ى  ى    چ نذروا أنفسهم لهذا الدين بحفظه والتفقّه فيه، ممتثلين قوله سبحانه وتعالى: 

ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ

صارت آراؤهم و  سلامي،الفضل الكبير في إثراء الفقه الإ فكان لهم ،(4)چی ی
وضبط  حكامالأالنصوص واستنباط  مستعان بها في فه، يُ ومجتهد لكل باحث   واجتهاداتهم مرجعاً 

اجتهادهم في  والمجتهدون عند ل صارت منارة يستضيء بها العلماء، بقواعد الحلال والحرام
 دسعي بنأبو عبد الله سفيان ، الإمام الحافظ النوازل والمستجدات، وكان من هؤلاء العلماء العظام

؛ هذا العالم الفقيه الذي لا يقل مكانة عن غيره من الفقهاء كأصحاب تعالى -رحمه الله- الثوري
 .نه لم يتيسر له الانتشارأغير  ؛صاحب مذهب مستقل وهبل ، المذاهب الأربعة
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؛ ودينية دنيوية، ليحقق لنا مصالح شرع لنا الزواجولمّا كان من نعمه سبحانه وتعالى أن      

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ   وراحة الباله المودة والرحمة والسكينة وجعل أساس

؛ فقد كان من عظيم (1)چڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ک  گ  گ  گ گ
فضله تعالى أيضاً أن شرع لنا إنهاء هذا الزواج إذا ساد بين الزوجين التنافر والكراهية والقطيعة 

بعد بحث طويل  -فقد وقع اختياري هكل لذلكوالعداوة، وعصيت خلافاتهما على الحل؛ 
من في جانب مهم  سفيان بن سعيد الثوري، العالم الجليل دراسة آراءعلى  -واستشارات كثيرة

ولذا  والخلع، الطلاق جوانب الحياة، ألا وهو جانب الأحوال الشخصية، وعلى الخصوص مسائل
مذهب سفيان الثوري " :واناجستير في القضاء الشرعي بعناخترت أن يكون بحثي لنيل درجة الم

 ."ة(مقارن)دراسة والخلع  في الطلاق

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

حياءً و  ،لشخصيته برازاً إفي دراسة آراء الإمام الحافظ سفيان الثوري  إنَّ  .2 ظهاراً  ،لمذهبه ا    وا 
آراء ه بئسلامية بهذه الثروة الجبارة، كما أن في مقارنة آراالمكتبة الإ إثراءلجهوده في 

، فهذه الدراسة تبحث في بهم تأثره وأ هلمدى تأثير  اً أصحاب المذاهب المشهورة إظهار 
ثم ، مذهب عالم جليل، ومجتهد قدير، وصاحب مكانة عالية، لا يستطيع أن ينكرها واع  

فكان هذا دافعا لدراسته،   ،سابقا فرد بالدراسةلم ي -حسب علمي -إن هذا الموضوع 
 .الموضوع في هذا شتات فقه الثوريوجمع 

مسائل و  فهو متعلق بالأسرة والتي هي عماد المجتمع وأساسه، ،موضوع الدراسة أهمية .1
والخلع ذات أهمية عالية؛ لأنها تتعلق بالأعراض والأنساب، وتمس حياة الناس الطلاق 

من خلال  اليومية، وتبنى عليها أحكام شرعية، وفيها حق لله تعالى، وقد وجد الباحث
تليت به أن من أكثر ما اب ؛المحكمة الشرعية في القدس الشريفتدرب في كم هوجود
في هذا البلد  خاصةً  ،ودعاوى الفراق حالات الطلاقالخلافات الزوجية، وكثرة  سرة؛الأ

جتماعية، هذا خلاقية والار من غيره بالحرب الأأكثاليوم ستهدف يُ  ذيالو  المحتل،
ومن  مسائل الطلاق والخلع؛ ام الناس فيعند عو إلى مدى الجهل المنتشر  بالإضافة
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ثم يأتي  ،يطلق زوجته الناس من منأن تجد  -على سبيل المثال- علامات هذا الجهل
أو تجد من يطلقها مرات عديدة لا  إياه بعدم احتساب ذلك الطلاق، مطالباً  لقاضيا

لِّ تحصى، وهو لا يزال يعيش معها حياة الأزواج، أو تجد من الناس من يلجأ في ح
خلافاته الزوجية، إلى ما يسمى بالمحاكم "النظامية الإسرائيلية"، والتي تَحْكُم بغير شريعة 

 ار على بحث هذا الموضوع.ر صالإدفعني إلى وغيره  كله، هذا الإسلام
 م،1121وهو القانون الأردني المعدّل لعام  ،صدور قانون جديد للأحوال الشخصية  .1

أبحث عن مصادره الفقهية، ن أفرغبت  ،القدس الشريفة مدينو  ندوبداية تطبيقه في الأر 
ن من الناس من يزعم أخاصة و  ،المذاهب الفقهيةوأقارنها بمذهب الإمام الثوري وباقي 

عيات لتأثير الجممن هذا القانون؛ خضع في جوانب متعددة قد شرّع الأردني أن المُ 
بجمعيات حقوق الإنسان"، الكافرة وما يسمى " والحركات العلمانيةالمشبوهة النسوية 

قانون الأحوال رار مشروع ققرب احتمالية إ، راسة هذا الموضوعوأيضا دفعني إلى د
فأحببت أن أدرس مدى قربه وبعده عن الراجح من الأدلة  ،الشخصية الفلسطيني

 .، ومدى دقة صياغته القانونيةالشرعية
تكسب طالب العلم ، هب الفقهيةلمذاومقارنتها بباقي ا ،دراسة آراء عالم من العلماء إنَّ  .5

ومناقشتها للوصول ، في توجيه الأدلة ةً وتعطيه ملك، عاً على موضوع الدراسةسوا اطلاعاً 
 إلى القدرة على الترجيح بين الآراء.

 أهداف الدراسة:

 يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

نسبه : من حيث -الله رحمه-سفيان الثوري  مامالإتقدم هذه الدراسة صورة متكاملة عن  .2
مولده، ونشأته ووفاته، ومكانته العلمية، ومكونات شخصيته الفقهية، وشيوخه وتلاميذه، و 

 .ومذهبه المستقل آثاره، ومعالم منهجه الفقهيوكتبه و 
يتعلق بأحكام مسائل الطلاق فيما  -رحمه الله- الثوريالإمام سفيان جمع آراء توثيق و  .1

مع إيراد أدلة كل فريق ومناقشتها  ،نتها بغيرها من الآراءومقار  ،في مكان واحد والخلع
 موقف كل من قانون الأحوال الشخصية الأردني ثم بيان، والترجيح بينها



 ح 
 

، مع إبداء الملاحظات ومشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيم(، 1121الجديد)
 .عليهما والاقتراحات

 من أصحاب المذاهب الفقهية. بمعاصريه، -رحمه الله-معرفة مدى تأثير وتأثر الثوري  .1
 في -رحمه الله- الثوري سفيان الإمام عليه يسير كان الذي الفقهي، المنهج معالم معرفة .5

 .الشخصية الأحوال مسائل في وخاصة النصوص، وفهم الأحكام، استنباط
 تبسيط مسائل الطلاق والخلع، مع الحفاظ على أسلوب الفقه المقارن في دراستها. .4
 على المبنية التوصيات أهم وصياغة والترجيح، الدراسة بعد معتبرة، نتائج إلى لالوصو  .1

 .الدراسة هذه
 وفق المنهج العلمي الرصين. ،توسيع مدارك الباحث وتعويده على الكتابة والبحث .7

 حدود الدراسة:

- الثوري سفيانالإمام من فقه ومذهب وتوثيقه،  كل ما أمكن جمعه، تجمع هذه الدراسة     
التي تتعلق بالعبيد  ويخرج من ذلك المسائلوالخلع، فيما يتعلق بمسائل الطلاق  تعالى -رحمه الله

زمان، وتخرج كذلك مسائل ملحقات الطلاق ضرورة بحثها في هذا ال وذلك لعدم؛ وملك اليمين
، من الأربعة الثوري بالمذاهبالإمام سفيان راء آويقارن البحث  كالعدة والرجعة والنفقة وغيرها،

غير دراسة للمسائل التي وقع عليها الإجماع أو التي اتفق فيها الإمام سفيان الثوري مع المذاهب 
حوال الشخصية من قانون الأ بكلٍّ  ،-رحمه الله-الأربعة، كما ويقارن آراء الإمام سفيان الثوري 

 ني.ومشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطي ،م1121المعدّل لعام و  جديدردني الالأ

 الدراسات السابقة:

من ، وكذا في دراسات حديثة، في أمهات كتب الفقه تبُحثوالخلع قد الطلاق مسائل إنّ     
سفيان الإمام هو جمع مذهب  ،لكنّ الجديد في هذه الدراسة ،خلال مباحث الأحوال الشخصية

كل بو ذاهب الأربعة ودراستها دراسة فقهية مقارنة بالم ،في كتاب واحد الخلع،الثوري في الطلاق و 
على حد علمي  -وهذا الموضوع ، ومشروع القانون الفلسطيني ،م1121الأردني القانون  من

جمع آراء ومذهب الإمام سفيان الثوري تنفرد ب أجد كتاباً أو دراسة  مفل، س سابقاً لم يدر  -وبحثي
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، ومع هذا ء آخرينراء واختيارات علماآحثت كما بُ  ودراستها، وتتعمق في بحثهافي هذا الباب، 
 فهناك بعض الدراسات السابقة التي عملت على جمع فقه الثوري، وهي:

وهذا الكتاب من طباعة  ،للدكتور محمد روّاس قلعة جي " "موسوعة فقه سفيان الثوري: كتاب  .2
في  عويق م،2881ولى طبعاته صدرت سنة أو بيروت،  -دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

وفي باقي الكتاب يعرض فقه ، صفحة 41في نحو ، رس حياة سفيان الثوريويد، صفحة 951
رحمه - الامام الثوري ويكتفي بذكر رأي، إلا أنه يختصر كثيراً  ،الثوري حسب أحرف الهجاء

ولم يدلل على الآراء ولم يقارنها  ،ولم يبحث المسائل التي فهرسها على أسلوب المعاجم ،-الله
 .لك فهو جهد عظيم ومباركوعلى الرغم من ذ، بغيرها

" وهي عبارة عن رسالة مقدمة من الشيخ عبد الله فقه الإمام سفيان بن سعيد الثوري"كتاب:   .1
ة الإمام جامع في من المعهد العالي للقضاء هـ،2511عام حَيل العنزي لنيل درجة الدكتوراهالر 

 ،بن عبد الله الفوزان ح بن فوزان، وهي بإشراف الدكتور الشيخ صالمحمد بن سعود الإسلامية
فيها أن يجمع آراء الإمام ، حاول الباحث حوت هذه الرسالة أكثر من ستمائة مسألة فقهية وقد

وهي مكونة من مقدمة وسبعة أبواب، ترجم للإمام الثوري في مقدمتها، ثم جعلها على ، الثوري
، ة عشر فصلاً لباب الثالث في الأحوال الشخصية، وهو يقع في خمس، وخصص اأبواب الفقه

وقد بحث في الفصلين السابع والثامن من هذا الباب مسائل الخلع والطلاق، في الصفحات 
مع  ئل بذكر مذهب الثوري في المسألة، وقد سار الباحث في  بحث المسا411-599من

، وذكر أو أكثر لهذا المذهب واحد   دليل   ر  كْ ذ  و ه ومن خالفه من المذاهب الأربعة، بيان من وافق
يكن بحثاً في مسألة  ، معللًا ذلك بأن بحثه هذا لمث أنه أحجم في رسالته عن الترجيحلباحا

نما المقصود منه جمع فقه الإمام الثوري لزم معها بيان الراجح من الأقوال، يمعينة واحدة ، وا 
 لًا. لمبوباً ومد
، غير الفقهجمع آراء الثوري عل أبواب  وهذه الرسالة تعتبر من الجهود المباركة في   

 ى بذكر رأي الثوري وذكر من وافقه، بل اكتفيسر بالمقارنة الفقهية كالمعتاد أن الباحث لم
  ، ومناقشتها والترجيح بينها.خالفه من أصحاب المذاهب الأربعة، دون ذكر أدلتهم ومن

دكتورة يف الوهو من تأل ،"الأخرى الإمام سفيان الثوري وآراؤه الفقهية مقارنة بالمذاهبكتاب: " .1
صفحة، وهو نشر مكتبة  199يقع في  وأصل الكتاب رسالة دكتوراه، ،سوسن فريد فلاحة
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، وهو مكون من بابين؛ جاء الباب الأول في م1117سنة طبعته الأولى ، الرياض -العبيكان
نبذة عن الإمام الثوري، والباب الثاني في فقهه مرتباً على أبواب الفقه، وقد بحثت الباحثة 

(، وقد سارت الباحثة في بحث المسائل 419-427خلع والطلاق في الصفحات)مسائل ال
بذكر مذهب الثوري ومن وافقه ومن خالفه، وغالباً ما تورد دليلًا واحدا لكل رأي وترجح في 

 المسألة. 
لفقه الإمامين الأوزاعي والليث بن سعد في  فقه الإمام سفيان الثوري مقارناً ": دراسة بعنوان  .5

ن وهذه الرسالة عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة م "والمعاملات دراسة فقهية مقارنةت العبادا
القاهرة، سماعيل  لكلية الدراسات الإسلامية العربية للبنات بإالباحثة حفيظة بدر عبد الحميد 

 .، وقد بحثت بعض مسائل الطلاق والخلع تحت باب المعاملاتالتابعة للأزهر الشريف

 منهج البحث:

 لوصفيدة كثيراً من المنهجين استفامع الاستقرائي، على المنهج الا، عتمدتُ في هذه الدراسةا    
 وسرتُ في ذلك وفق الخطوات التالية: ،والاستنباطي

جمع ودراسة المسائل التي كان للثوري الرجوع إلى أمهات كتب التفسير والحديث والفقه ل  .2
الإمام سفيان عن  رواياتضارب الت عندو ، دود الدراسةوكانت من ضمن ح ،فيها رأي
، نقل عنه من فروع ام الذي يتفق مع -إن أمكن –فيتم ترجيح الرأي  -رحمه الله-الثوري

، هذا قولنا "، أو "وبه نأخذ "، أو ""أو عبارات تصرح برأيه، مثل قوله: "هذا الذي نأخذ به
بحسب جمهور من وغير ذلك، وكذلك  "أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي وهذا القولأو "

  نقل عنه قوله.
بيان مذهب الثوري في مسائل كل مبحث، ومقارنته بما عليه المذاهب الأربعة )الحنفية  .1

والمالكية والشافعية والحنابلة(، مع الاكتفاء بذلك في المسائل التي وقع عليها الإجماع، 
نت أذكر مذهب والمسائل التي وافق فيها مذهب الثوري المذاهب الأربعة، وكثيراً ما ك

 ابن حزم في الهامش، وغيره عند اللزوم.
في المسائل الخلافية، ثم بيان مذاهب الفقهاء في  -عند اللزوم –تحرير محل النزاع  .1

المسألة، مع جعل المذهب الأول مذهب الثوري ومن وافقه، ثم ذكر أدلة المذاهب 
 الدليل.وتوجيهها ومناقشتها إن احتملت مناقشة، ثم الترجيح بحسب قوة 
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وعزوها إلى مصادرها الأصلية مرتبة بحسب التسلسل التاريخي  المذاهب، أقوال توثيق .5
 .للمذاهب

م، ومشروع 1121( لعام 11بيان موقف كل من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) .4
قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني؛ في نهاية كل مبحث، ومقارنتهما بما ذهب إليه 

على نصوص  يرد ما ذكريتبع ذلك  ثم مع ذكر رقم المادة في القانون، الفقهاء، ودائماً 
 وجدت.   إن واقتراحات ملاحظات من القانون

والنقل ، صالخا الباحث البحث بأسلوبالإمكان على كتابة معلومات  حرص قدرال .1
ذا احتاج السياق و  (،نظر)االهامش بكلمة في  ها يشار إلى ذلكوعند ،بالمعنى لا بالنص ا 

إلى مصدره  ، ويشار"..."ضع الكلام المنقول بين علامتي تنصيصى النقل الحرفي يو إل
: عبارةفي الهامش  يذكروضوع يحتاج لمزيد من التفصيل كان الم ذاوا  ، في الهامش

 .ذكر المصدر( وينظرللاستزادة ي)
يرمز لكلمة الطبعة بالحرف)ط(، ولسنة الوفاة بالحرف)ت(، وللمجلد بالحرف)م( وللقسم  .7

 بالحرف)ق(، وللجزء بالحرف)ج( وللصفحة بالحرف)ص(.
 الاطلاع على المصادر المعاصرة التي حوت أيَّاً من مسائل الرسالة. .9
الترجمة للأعلام في الهامش؛ غير الخلفاء الراشدين، ومشاهير الصحابة، وأصحاب  .8

ولادة، المذاهب الأربعة، ويكون ذلك بذكر الكنية والاسم والنسب مختصراً، ثم تاريخ ال
وبعض شيوخ وتلاميذ المترجم له، مع بيان حكم العلماء عليه، ثم سنة الوفاة، كل ذلك 

 بحسب الامكان.
، والتعريف بأسماء الأماكن والبلدان من المصادر الغريبة والمصطلحات لفاظشرح الأ .21

 المتخصصة.
ها إلى أماكنها في المصحف وعزو ، بخط مصحف المدينة المنورة ابة الآياتكت .22

 ريف بذكر اسم السورة ورقم الآية.الش
تخريج الأحاديث والآثار، ببيان موضعها ورقمها إنْ وجد، ثم بيان حكم العلماء  نقل .21

لإجماع الأمة على ، وضعهبذكر م عليها؛ إلا ما كان في البخاري ومسلم فيكتفى
 صحتهما.

 إثبات أهم النتائج والتوصيات من الدراسة في آخر البحث. .21
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 والموضوعات. ،والمراجع المصادرو  ،والأحاديث النبوية ،تعمل فهارس للآيا .25

 خطة البحث

 مة:فصول وخاتَ  وأربعةهذا البحث من مقدمة وتمهيد  يتكون     

ف الدراسة، وأهدا ،أهمية الموضوع وأسباب اختيارهعنوان الدراسة، و  اشتملت على المقدمة: 

 ، وخطته.، والدراسات السابقة، ومنهج البحثهاوحدود

 :عشرة مطالب قع فيي، و الثوريبن سعيد ترجمة الإمام سفيان  فيهو و  هيد:التم

 .نسبه وولادتهاسمه و : المطب الأول       

 أسرته.  المطلب الثاني:       

 شيوخه.المطلب الثالث:        

 عقيدته. :المطلب الرابع       

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.  المطلب الخامس:       

 .الفقهي ومنهجه مذهبه :المطلب السادس       

 مؤلفاته وآثاره. :المطلب السابع       

 تلاميذه. :ب الثامنالمطل       

 أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وعلاقته بالسلطان.المطلب التاسع:        

 المطلب العاشر: وفاته وتشييعه.        

 :اع الطلاقأنو  مذهب سفيان الثوري في الفصل الأول:

 تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه.تمهيد: 
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 :أنواع الطلاق من حيث الصفةمذهب سفيان الثوري في المبحث الأول:    

 صفة الطلاق المُفرّق على الأطهار.: المطلب الأول      

 المطلب الثاني: موقف القانون.       

ودلالتها على  ن حيث الصيغةأنواع الطلاق ممذهب سفيان الثوري في المبحث الثاني :    
 اللفظ:

 : أمثلة على كنايات الطلاق عند الثوري وقوله فيها.المطلب الأول      

 المطلب الثاني: ما يقع بألفاظ الكنايات الظاهرة من العدد.      

 المطلب الثالث: موقف القانون.      

 التعليق والتنجيزأنواع الطلاق من حيث مذهب سفيان الثوري في المبحث الثالث:    
  والإضافة:

 .المطلب الأول: الطلاق المنجز       

 لمضاف إلى المستقبل.ا: الطلاق المطلب الثاني       

 المطلب الثالث: الطلاق المعلق.       

 . المطلب الرابع: موقف القانون       

  :أنواع الطلاق باعتبار الأثرمذهب سفيان الثوري في المبحث الرابع :    

 والبائن. الطلاق الرجعيتعريف : المطلب الأول      

 مذهب الثوري في حالات الطلاق الرجعي والطلاق البائن.المطلب الثاني:       

 المطلب الثالث: موقف القانون.      

 :ال المطلقحكم الطلاق باختلاف حمذهب سفيان الثوري في  الفصل الثاني:
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، والسكران، زائل العقلكل من: طلاق  حكم ي فيمذهب سفيان الثور المبحث الأول:    
 والمريض مرض الموت، والسفيه، والهازل، والمخطئ والناسي، والأخرس.

 .المطلب الأول: حكم طلاق زائل العقل     

 .المطلب الثاني: حكم طلاق السكران     

 المطلب الثالث: حكم طلاق المريض مرض الموت.     

 لاق السفيه.المطلب الرابع: حكم ط     

 المطلب الخامس: حكم طلاق الهازل.     

 المطلب السادس: حكم طلاق المخطئ والناسي.     

 المطلب السابع: حكم طلاق الأخرس.     

 المطلب الثامن: موقف القانون.     

 مذهب سفيان الثوري في حكم طلاق الصبي:المبحث الثاني: 

 .المسألةالمطلب الأول: تحرير      

 .الفقهاء في المسألة المطلب الثاني: مذاهب     

 المطلب الثالث: أدلة المذاهب.     

 المطلب الرابع: الترجيح.     

 .المطلب الخامس: موقف القانون     

 :طلاق المكره حكم مذهب سفيان الثوري في: ثالثالمبحث ال

 .المسألةالمطلب الأول: تحرير      

 .اء في المسألةالفقه المطلب الثاني: مذاهب     
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 المطلب الثالث: أدلة المذاهب.     

 المطلب الرابع: الترجيح.     

 .المطلب الخامس: موقف القانون     

، وفي تَكراره والتوكيل في الطلاق التفويضمذهب سفيان الثوري في الفصل الثالث: 
 وتبعيضه والاستثناء فيه:

 والتوكيل في الطلاق: التفويضمذهب سفيان الثوري في المبحث الأول:    

 : حكم التفويض والتوكيل في الطلاق.المطلب الأول       

 : صيغ التفويض والتوكيل.المطلب الثاني       

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي للتفويض.       

 المطلب الرابع: هل التفويض على الفور أم على التراخي؟       

 ن التفويض.المطلب الخامس: حكم الرجوع ع      

 المطلب السادس: نوع وعدد ما يقع بالتفويض.      

 .المطلب السابع: موقف القانون      

 :فيه والاستثناء وتبعيضه الطلاق تكرار في الثوري سفيان المبحث الثاني: مذهب

 .المطلب الأول: حكم الطلاق المكرر      

 .حكم التبعيض والتجزئة في الطلاق المطلب الثاني:      

 المطلب الثالث: حكم الاستثناء في عدد الطلاق.      

 المطلب الرابع: موقف القانون.      

 الخلع:مذهب سفيان الثوري في الرابع:  الفصل
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 .تعريف الخلعتمهيد: 

 مذهب سفيان الثوري في مشروعية الخلع وأثر العضل فيه. المبحث الأول:    

 .المطلب الأول: مشروعية الخلع      

 المطلب الثاني: أثر العضل في الخلع.      

 المطلب الثالث: موقف القانون.      

 في حقيقة الخلع ومقدار العوض فيه:مذهب سفيان الثوري  المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: حقيقة الخلع )صفة الفرقة الحاصلة به(.      

 المطلب الثاني: مقدار العوض في الخلع.      

 الث: موقف القانون.المطلب الث      

 حكم طلاق المختلعة وهي في العدة: مذهب سفيان الثوري فيالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة.      

 المطلب الثاني: أدلة المذاهب.      

 المطلب الثالث: الترجيح.       

  المطلب الرابع: موقف القانون.       

  .على أهم النتائج والتوصيات وقد اشتملت والخاتمة:

       وهي: فهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث النبوية وفهرس الموضوعات. الفهارسثم 

وأخيراً، أسأل الله تعالى إتمام هذه الرسالة على أحسن الوجوه، وأكملها وأتمها، وأنفعها في    
 الدنيا والآخرة لي ولجميع المسلمين.
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 التمهيد
 ام سفيان بن سعيد الثوريترجمة الإم

 في عشرة مطالب، وهي:  هذا التمهيد ويقع     

  .وولادته نسبهاسمه و المطلب الأول:                   

  .المطلب الثاني: أسرته                  

  .المطلب الثالث: شيوخه                  

  .عقيدته المطلب الرابع:                  

  .عليه العلماء وثناء العلمية مكانته المطلب الخامس:                  

  .الفقهيومنهجه مذهبه  المطلب السادس:                  

  .مؤلفاته وآثارهالمطلب السابع:                   

  .تلاميذه المطلب الثامن:                  

  .ه عن المنكر وعلاقته بالسلطانأمره بالمعروف ونهي المطلب التاسع:                  

  وتشييعه. وفاتهالمطلب العاشر:                   
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 :وولادته نسبهاسمه و : الأول المطلب

 عبد بن رافع بن حبيب بن مسروق بن سعيد بن سفيان الله عبد أبو الإمام هو نسبه:اسمه و الفرع الأول: 

 بنا عامر بن ثعلبة بن الحارث بن رنَصْ  بن منقذ بن الله عبد بن أُبي بن موهبة بن الله

 (1).نزار بن مضر بن إلياس بن طابخة بن أدّ  بن مناة عبد بن ثور بن ملكان

سقاط البعض، فقال:      وأورده صاحب كتاب الأنساب ببعض الاختلاف وذلك بزيادة بعض الأسماء وا 

ع بن موهبة بن أبي عبد الله بن "الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب بن راف

بن معد بن انصر بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار 

، والأصح النسب الأول لكثرة من قال به، هذا مع إمكانية الجمع بين كليهما، (2)"عدنان الثَوْري الكوفي

 (4)، ونسبته إلى ثور همدان غير صحيحة.(3)دنانيةوالثوري يرجع إلى بطن من بطون طابخة الع

                                                           
م(، تحقيـق علـي محمـد عمـر، مكتبـة 1112-هــ 2512)2، ط 9/581، الكبير الطبقاتهـ(، 111ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع الزهري،)ت  -1

رجال صحيح البخـاري )الهدايـة والإرشـاد فـي هـ(، 189بن الحُسين البخاري الكلاباذاي،)تالقاهرة؛ و الكلاباذي، أبو نصر أحمد بن محمد  –الخانجي 
 -م(، تحقيــق: عبـد الله الليثــي، دار المعرفـة بيــروت 2897هــ2517، )2، ط2/118، معرفـة أهــل الثقـة والســداد الـذين أخــرج لهـم البخــاري فـي جامعــه(

، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، 4، ط2/112، جمهرة أنساب العربهـ(، 591ندلسي،)تلبنان؛ ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأ
-ـهــ2511)1، ط111-7/118، ســير أعــلام النــبلاءهـــ(، 759القــاهرة؛ الــذهبي، شــمس الــدين محمـد بــن أحمــد بــن عثمــان الـذهبي،)ت -دار المعـارف

ـــــؤوط، مؤسســـــة الرســـــاإم(، تحقيـــــق مجموعـــــة محققـــــين ب2891 ـــــر  -بيـــــروت –لة شـــــراف شـــــعيب الأرن ـــــر محمـــــد بـــــن جري ـــــو جعف ـــــان؛ الطبـــــري، أب لبن
 -بيــروت  ،مؤسســة الأعلمــيدون طبعــة وســنة نشــر، ، 2/252 المنتخــب مــن كتــاب ذيــل المــذيل مــن تــاريخ الصــحابة والتــابعين،هـــ(، 121الطبــري،)ت

م(، تحقيـق: 2897-هــ2519) 1، ط22/244 ،تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـالهــ(، 751جمـال الـدين أبـي الحجـاج يوسـف المـزي،) لبنان ؛ المزي،
، 2/111،تـــذكرة الحفـــاظهــــ(، 759لبنـــان؛ الـــذهبي ، أبـــو عبـــد الله شـــمس الـــدين محمـــد الـــذهبي،) -بيـــروت –بشـــار عـــواد معـــروف، مؤسســـة الرســـالة 

 لبنان. -م(، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت2889-هـ2528)2ط
م(، تقــديم 2899 -هـــ2519، )2، ط2/427، الأنسابهـــ(،411م بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني،)تالســمعاني، أبــو ســعد عبــد الكــري -2

 لبنان. -بيروت -وتعليق: عبد الله عمر البارودي، طباعة مركز الخدمات والابحاث الثقافية، دار الجنان 
بن طابخة، ويقـال لثـور هـذا: ثـور أطحـل، وهـو شـخص نـزل جبـل  المصدر السابق. وهذا البطن هو بطن بني ثور، ثور بن عبد مناة بن أد انظر: -3

نهايـة الأرب فـي هــ(، 912القلقشـندي، أبـو العبـاس أحمـد القلقشـندي، )ت انظـر:ثور الذي به الغار بمكة، فعرف به، وقيـل: أطحـل: اسـم للجبـل نفسـه. 
 لبنان. -بيروت –ار الكتاب اللبناني م(،  تحقيق: إبراهيم الأبياري، د2891-هـ2511، )1، ط112 ، صمعرفة أنساب العرب

؛ ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر بــن شــهاب الــدين 2/111، تــذكرة الحفــاظ؛ الــذهبي، 22/244، تهــذيب الكمــالالمــزي،  انظــر: -4
، مكتـب تحقيــق التــراث، م(، تحقيــق: إبـراهيم الزيبــق وعـادل مرشــد1119 -هـــ2518)2، ط1/41، تهــذيب التهـذيبهــ (، 941العسـقلاني الشــافعي، )ت

 لبنان. -بيروت -مؤسسة الرسالة 
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: ولد سنة سبع د فيه الإمام سفيان الثوري؛ فقيلاختلفت الروايات في السنة التي ولالفرع الثاني: ولادته: 

، وقيل إنه ولد سنة ست وتسعين أو سنة خمس (2)(1)وتسعين من الهجرة، في خلافة سليمان بن عبد الملك

ب سير أعلام النبلاء لأن الأكثر قال بها، بل إنّ صاحب كتا ؛الأولى هي الراجحة ، والرواية(3)وتسعين

في  :، وقيل(6)(5)كان ذلك بخراسان :، وأمّا بخصوص مكان ولادة الثوري؛ فقيل(4)على ذلكنقل الاتفاق 

                                                           
جْلـي الكـوفي، )ت9/581، الكبير الطبقاتابن سعد،  -1 جلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بـن صـالح الع  معرفـة الثقـات هــ(، 112؛ الع 

م(، بترتيـب: نـور الـدين أبـي 2894 -هــ 2514، )2، ط 2/522،من رجال أهل العلم والحديث ومن الضـعفاء وذكـر مـذاهبهم وأخبـارهم
الحسن علي بن أبي بكر بـن سـليمان الهيثمـي وتقـي الـدين أبـي الحسـن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي،  تحقيـق: عبـد العلـيم عبـد العظـيم 

، لتــاريخالمعرفــة واهـــ(، 177الســعودية؛ الف ســوي، أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفســوي، )ت -المدينــة المنــورة -البَسْــتَوي، مكتبــة الــدار 
الســعودية؛ ابــن الجــوزي، جمــال  -المدينــة المنــورة  -م(، تحقيــق: أكــرم ضــياء العمــري، مكتبــة الــدار 2881 -هـــ2521، )2، ط2/258

م(، تحقيـــق: محمــود فـــاخوري، وتخـــريج 2894-هــــ2514، )1، ط1/242، صـــفة الصــفوةهـــ(، 487الــدين أبـــو الفــرج ابـــن الجـــوزي، )ت
 .2/118، تذكرة الحفاظلبنان؛ الذهبي،  -بيروت  -ر المعرفة الأحاديث: محمد رواس قلعة جي، دا

هو أبو أيوب الخليفة الأموي، سليمان بن عبد الملك بن مروان، ولسنة أربع وخمسين للهجرة، تولى الخلافة بعد وفاة أخيه سنة ست  -2
جرجان وطبرستان، توفي سنة تسع وتسعين وتسعين للهجرة، بايعه الناس فأحسن إليهم، كان فصيحا  عاقلًا، فتحت في عهده بلدان ك

الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين هـ(، 2181: الزركلي،  خير الدين الزركلي،)تانظر:للهجرة. 
  لبنان.  -بيروت -م(، دار العلم للملايين1111،)24، ط1/54 والمستشرقين"،

، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــانهـــ(، 192أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان، )ت ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدين -3

 لبنان. -بيروت  -م(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 2877-هـ2187، دون طبعة، )1/181
 ثمـان وخمسـين ومئـة:؛ ويؤيده ما نقل عن موسى بن داود أنه قال: " سمعت سفيان يقـول سـنة 7/111، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -4

 . 7/151لي إحدى وستون سنة ". المرجع السابق، 
خراسان: هي بلاد واسعة ، أول حدها مما يلي العراق أزَاذْ وار قصبة جوَين وبيهق ، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان  -5

وتشكل خراسان الشمال الشرقي لإيران ،  وغزنة وسجستان وكرمان. وتشتمل على أمهات البلاد منها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ ، 
، دون طبعة، 1/141، معجم البلدانهـ(، 111ياقوت الحموي ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ، )ت

-هـ2517، )2، ط118، صسلامأطلس تاريخ الإحسين مؤنس ، مؤنس، لبنان؛  -بيروت  -م(، دار صادر 2877-هـ2187)
 مصر.  -القاهرة  -لزهراء للإعلام العربي م(، ا2897

، ويؤيد ذلك ما نقله يحيى بن معين بقوله: " سمعت العباس يقـول : بلغنـي أن شـريك بـن عبـد  7/151، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -6
سرائيل وفضيل بن عياض، وغيرهم من فقهاء الكوفة ولدوا بخراسان ..". ابن م عـين، يحيـى بـن معـين بـن الله القاضي، وسفيان الثوري وا 

-1/178، بروايـة العبـاس بــن محمـد بـن حــاتم الـدوري البغــدادي، تــاريخ يحيـى بـن معــينهــ(، 111عـون المُـرِّي الغطفــاني البغـدادي، )ت
 -بيــروت -تحقيـق: عبـد الله أحمـد حسـن، بإشـراف مكتـب الدراسـات الإسـلامية لتحقيـق التـراث، دار القلـم  دون طبعـة وسـنة نشـر،،191
 لبنان.



2 
 

قرية تعرف ، في (5)، وفي رواية رابعة قيل: ولد بجرجان(4()3)في قزوين :، وقيل(2)في الكوفة(1)أثيرمنطقة 

 (6)لقبيلته، ثم إنه حمل بعد مولده إلى الكوفة. نسبة  بالثوريين،

  المطلب الثاني: أسرته:

نشأ الإمام سفيان الثوري، في أسرة تمتهن العلم  وتقدره، وفي بيت صفته التقوى والورع والعلم، ومن أهم      

 أعمدة هذا البيت: 

 (7)لرواة الثقات من أهل الكوفة، روى عن عامر الشعبيوهو سعيد بن مسروق الثوري، وهو من اوالده: 

وآخرون، وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين ومائة، وهو من  (8)وغيره، وروى عنه أولاده وشعبة بن الحجاج

 .(9)صغار التابعين

                                                           
 .1/185،  معجم البلدانالحموي،  انظر:هي منطقة صحراوية بالكوفة، وسميت كذلك نسبة إلى رجل من بني أسد، يقال له أثير.  أثير: -1
، 5/111، الجرح والتعديلهـ(، 117الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي،)ت -2
 لبنان.  -بيروت  -م(، دار الكتب العلمية 2841-هـ2171، )2ط
قزوين: مدينة مشهورة قريبة من الرّيّ، وتقع جنوب غرب بحر قزوين، قريباً من العاصمة الإيرانية طهران، وينسب إليها الكثير من   -3

 . 118، صسلامس تاريخ الإأطل؛ حسين مؤنس، 155-5/151، معجم البلدانياقوت الحموي،  انظر:العلماء. 
م(، 2897-هـ2519، دون طبعة، )1/51، التدوين في أخبار قزوينهـ(، 111الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، )ت -4

 لبنان.  -بيروت  -تحقيق: عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية 
، وهي قسمان : المدينة وسميت جرجان أيضاً  جرجان: هي منطقة مشهورة تقع بين طبرستان وخراسان ، وتقع جنوب شرق بحر قزوين -5

أطلس تاريخ ؛ حسين مؤنس، 1/228، معجم البلدانياقوت الحموي،  انظر:والقسم الأخر وتسمى بكر أباذ، وبين القسمين نهر كبير . 
 .118، صالاسلام

، 2، ط275صرفة علماء أهل جرجان(، تاريخ جرجان)كتاب معهـ( ، 517السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، )ت -6
 الهند . -حيدر أباد  -م(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي،  دائرة المعارف العثمانية 2841-هـ2118)
بن زيد أسامة ابن عباس وأنس بن مالك و  هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، ولد سنة تسعة عشر من الهجرة، من شيوخه: -7
 بن الزبير، ومن تلاميذه: سعيد الثوري وسلمة بن كهيل والأعمش وأبو حنيفة، وهو من الثقات، مات سنة بضع ومائة من الهجرة. عبد اللهو 

 .51-25/19، تهذيب الكمالالمزي،  انظر:
اج بن الوَرْد، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة ثمانين وقيل اثنتين وثما -8 نين، من مشايخه: أنس بن هو أبو بسطام شُعبة بن الحجَّ

 سيرين وسلمة بن كُهَيْل وقتادة بن د عامة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني، وروى عنه: شيخه أيوب السختياني والسفيانان وعبد الله بن
، تهذيب الكمالمزي، ال انظر:سنة ستين ومئة للهجرة .  -رحمه الله- وهو ثقة ثبت، مات  المبارك وعبَّاد بن عبَّاد ويحيى القطان ووكيع،

21/578-584.  
؛ ابن 11/ ص1/م2، قالجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم الرازي، 2/514، معرفة الثقات؛ العجلي،  9/554، الطبقات الكبيرابن سعد،  انظر: -9

يق: شرف الدين أحمد، م(، تحق2879-هـ2189، )2، ط1/172، الثقاتهـ(، 145حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، )ت
 .7/111، سير أعلام النبلاءالهند؛ الذهبي،  –حيدر أباد  -دائرة المعارف العثمانية 
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"يا قولها لسفيان:  ومما نقل عنها  ،(1)لكن ورد أنها كانت من نساء الكوفة العابدات لم يذكر اسمها، أمه: 

غْزَلي ، فانظُر هلْ تَرى نفسك  :،  وقالت له(2)بني اطلب العلم وأنا أكفيك بم  يا بني إذا كَتَبْتَ عَشرَةَ أَحرُف 

 .(3)"كولا ينفع كزيادة في مشيك وحلمك ووقارك، فإن لم يزدك، فاعلم أنه لا يضر 

 . (5)عنه مع عليٍّ رضي الله(4)وهو مسروق بن حبيب بن رافع، روي أنه حضر الجملجده: 

-، وكان الثوري (7)وكان يقال له سعيد، (6)لم يكن للثوري غير ولد واحد، وقد توفي وهو صغيرأبناؤه: 

من شدة تفرغه للعلم؛ لا يحب ما يشغله عنه، فعلى محبته لابنه،  إلا أنه كان يعتبره شاغلًا له  -رحمه الله

يال ي"كان يقول: "لا تقتدوا بصاحب عيال، فم ، حتى أنهعن العلم ، (8)ا كان عُذْرُ مَنْ عُوت بَ إ لا أَن قال: ع 

 .(9)إنَّ قرَّة عيني مات؛ فاسترحت"وكان يقول أيضاً: "

 ، وروي أنَّ (10)الثوري من امرأة في الكوفة، هي التي أنجبت له ابنه الوحيدالإمام سفيان تزوج  زوجاته:

                                                           
 .1/298، صفة الصفوةابن الجوزي،  -1
غْزَل: ما يغزل به الصوف والقطن ونحوهما، يـدوياً أو آ -2 غْزَل، والم  إبـراهيم أنـيس أنـيس، ليـاً. غَزَلَ الصوف أو القطن ونحوهما غَزْلًا: فتله خيوطاً  بالم 

 ، دون طبعة ، دون دار نشر.1، ط141/ 1، المعجم الوسيط، وآخرون
 .1/298، صفة الصفوةابن الجوزي،  -3
وكـان    –رضـي الله عـنهم أجمعـين -وهي الواقعة المشهورة التي حصل فيها الاقتتال بين علي وجماعة معه، وبين عائشة  والزبير وجماعـة معهـم  -4

عصر الخلافة الراشدة "محاولـة لنقـد الروايـة التاريخيـة وفـق العمري، أكرم ضياء العمري،  ؛1/512، المعرفة والتاريخالفسوي،  انظر:هـ. 11 ذلك  سنة

 السعودية. -الرياض  -، دون طبعة، مكتبة العبيكان  541 ، صمناهج المحدثين"
 .7/151، النبلاءسير أعلام ؛ الذهبي، 2/115، تاريخ يحيى بن معينابن معين،  -5
 .  7/151، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 9/581، الكبير الطبقاتابن سعد،  -6
م(، دار 2899 -هـــ2518، )2، ط1/192، حليــة الأوليـاء وطبقــات الأصـفياءهــ(، 511الأصـفهاني، أبـو نعــيم أحمـد بــن عبـد الله الأصــفهاني، )ت -7

 لبنان. -بيروت   -الكتب العلمية 
 .1/191، حلية الأولياءالأصفهاني،  -8
 . 1/192المصدر السابق،  -9

 .7/119، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: -10
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، وروي أنه تزوج أيضاً (2)(1)النهدي أبي حذيفةي أم سفيان الثوري حين قدم البصرة، تزوج بأخرى وهالإمام 

: "بلغني أنَّ (3)بن المباركحسان الكوفية، فقد قال عبد الله بامرأة من العابدات العالمات، يقال لها أم 

 .(4)سفيان تزوج بها"

 ، لم يذكر اسمها، لكن ذُك رَتْ في(5)كان لسفيان أخوان ذكران؛ هما: عمر ومبارك، وأخت واحدةإخوته: 

وأما مبارك ، (9)وهو أسنُّ من سفيان ،(8()7)، يروي عن أبيه وعن الأعمش، وعمر كان من الثقات(6)ترجمته

خوته وعن الحسن، يكنى أبا عبد الرحمن، أُصيب بالعمى، وكا(10)فكان ثقة أيضاً  بن  ن يروي عن أبيه وا 

 .(12)وغيرهم (11)عرفة

                                                           
هو موسى بن مسعود النهدي، ولد سنة ثمان  وعشرون ومئة للهجرة، من شيوخه: سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وعكرمة بن عمار،  -1

د الدرامي، وهو ثقة صدوق، وقيل: كان يصحف، مات سنة عشرين ومائتين وممن روى عنه: البخاري وأحمد بن حنبل وأحمد بن سعي
 . 258-18/254، تهذيب الكمالللهجرة. انظر: المزي، 

 . 8/114، الكبير الطبقاتابن سعد،  انظر: -2
، الامــام العلامــة شــيخ الاســلام، ولــد ســنة ثمــان -3 شــرة ومئــة للهجــرة، مــن ع يهــو أبــو عبــد الــرحمن عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح الحنظلــيُّ

شيوخه: الربيع بن أنس الخرساني وعاصم الأحول والأعمش ويحيـى بـن سـعيد الأنصـاري وابـن عـون والأوزاعـي والثـوري ومالـك، مـن تلاميـذه: 
، اظتـذكرة الحفـالـذهبي،  انظـر: الثوري وابن وهب وابن معين وعلي بـن حجـر والحسـين المـروزي، مـات سـنة إحـدى وثمـانين ومئـة مـن الهجـرة.

2/175-178. 
 .1/299، صفة الصفوةابن الجوزي،  - 4
 .7/111، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: -5
 .7/111، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 9/581، الطبقاتابن سعد،  انظر:فقد روي أن أنها كانت ترسل له الطعام وهو فار في مكة.  -6
هْــران الأسَــدي ا -7 لكـاهلي، شــيخ الاســلام، ولـد ســنة إحــدى وســتين للهجـرة، مــن شــيوخه: أنـس بــن مالــك والنخعــي هـو أبــو محمــد سُـليمان بــن م 

ــخْتياني وزيــد بــن أســلم وأبــو حنيفــة والأوزاعــي وشــعبة والســفيانان ووكيــع ويحيــى  وســعيد بــن جبيــر ومجاهــد والشــعبي، ومــن تلاميــذه: أيــوب السَّ
 .159-1/111، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر:وأربعين ومئة للهجرة. القطان، وهو من الثقات، والراجح في سنة وفاته سنة ثمان  

 .7/297، الثقات؛ ابن حبان، 111، تاريخ ابن معينابن معين،  -8
 .219-1/217، معرفة الثقاتالعجلي،  انظر: -9

 .1/263المصدر السابق،  -10
بن إدريس وعبد د سنة مئة وخمسين للهجرة، من شيوخه: عبد الله هو أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المؤدِّب، ول - 11

وكيع ، ومن تلاميذه: الترمذي وابن ماجة وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم الرازي، وثَّقه ابن معين وغيره، مات و الله بن المبارك 
 . 121-1/112، تهذيب الكمالالمزي،  انظر:سنة سبع وخمسين ومئتين للهجرة. 

 .8/281، الثقاتابن حبان،  -12
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 المطلب الثالث: شيوخه:

ست مئة  بلغ عدد شيوخه قال إنّ نه يصعب حصرهم، ويُ إحتى  الثوري، فيانس لقد كثر شيوخ الإمام     

ومن  أسماء الكثير منهم،  (2)،  وقد أوردت كتب التراجم(1)ن كبار الصحابةشيخ، وكبارهم الذين حدَّثوه ع

لاقة(3)جعفر الصادق هم:أبرز   ، وسليمان(6)وسلمة بن كُهَيْل ،(5)تيانيخْ وأيوب السّ  ،(4)، وزياد بن ع 

بن ا، ومحمد (10)، وقيس بن مسلم(9)، وعمرو بن دينار(8)، وعثمان البتِّي(7)عمش، وعاصم الأحولالأ

                                                           
 .7/115، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: -1
، بدون طبعة، تحقيق: شركة 2/111/ج2، قتهذيب الأسماء واللغاتهـ(، 171النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،)ت انظر: -2

تهذيب وما بعدها؛ ابن حجر،  7/111، سير أعلام النبلاءلبنان؛ الذهبي،  - بيروت -العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية، دار الكتب العلمية 
 .1/41، التهذيب

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد سـنة ثمـانين للهجـرة، وهـو مـن التـابعين، مـن مشـايخه: أبـوه أبـو جعفـر البـاقر  -3
 ي  ومن تلاميذه: ابنه موسى الكاظم، وأبو حنيفة، وسـفيان الثـوري، وشـعبة، ومالـك، وابـن عُيينـة، مـات ر، وجده القاسم بن محمد، والزهر يوعروة بن الزب

 . 171-144/ 1، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر:سنة ثمان  وأربعين ومئة من الهجرة.   -رحمه الله-
عبــــد الله البَجَلــــي،  شــــيوخه: عمــــه قُطْبــــة بــــن مالــــك، وجريــــر بــــن هــــو أبــــو مالــــك  زيــــاد بــــن عَلاقــــة بــــن مالــــك الثَّعلبــــي الكــــوفي، مــــن الثقــــات، مــــن -4

شــعبة، وأُســامة بــن شــريك، ومــن تلاميــذه: شُــعبة وســفيان الثــوري، وابــن عُيينــة، وأبــو الأحــوص، قيــل مــات ســنة خمــس   وعشــرين ومئــة مــن  بــن والمغيــرة
 .121و4/124، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر:الهجرة . 

السّخْتياني بن أبي تميمة كَيْسان العَنزي، وهو من صـغار التـابعين، ولـد سـنة ثمـان  وسـتين للهجـرة، مـن شـيوخه: سـعيد بـن جبيـر هو أبو بكر أيوب  -5
مــن  بــن أبــي ربــاح، ومــن تلاميــذه: محمــد بــن ســيرين والزهــري وشــعبة، وســفيان الثــوري، وســفيان بــن عُيينــة، ءجاهــد والحســن البصــري والزهــري وعطــاوم

 . 11-1/24المصدر السابق،  انظر:ة إحدى وثلاثين ومئة للهجرة. الثقات، توفي سن
أبـي أوفـى هو أبو يحيى سلمة بن كُهيل بن حُصين الحضرمي التِّنْعي الكوفي، ولد سنة سبع  وأربعين من الهجرة، من شيوخه: جُنْـدُب البَجَلـي وابـن  -6

يحيـى، والأعمـش وشـعبة والثـوري، قيـل: كانـت وفاتـه سـنة إحـدى وعشـرين ومئـة وزيد بن وهب وسـعيد بـن جبيـر والشـعبي ومجاهـد، ومـن تلاميـذه: ابنـه 
 .79-1/77، تهذيب التهذيبابن حجر،  انظر:. وهو من الثقات ،من الهجرة، وقيل اثنتين أو ثلاث وعشرين

بنـت سـيرين والشـعبي والنَّضـر  هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان البصري الأحول، تاريخ مولده مجهول، من شيوخه: أنس بـن مالـك وحفصـة -7
مـات سـنة إحـدى وأربعــين  :ابـن حنبـل وابـن معـين وغيـرهم، قيـل بـن أنـس، ومـن تلاميـذه: قتـادة وشـعبة وثابـت الأحـول والسـفيانان وعبَّـاد بـن عبَّــاد، وثقـه

 .24-1/21، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: ومئة من الهجرة، وقيل: اثنتين وأربعين أو ثلاث وأربعين.
م أبيـه: سُـليمان، أصـله مـن الكوفـة، مـن شـيوخه: سـا هو أبو عمرو عثمان بن مسلم البَتِّي البصري، كان يبيع البتـوت وهـي الأكسـية الغليظـة، وقيـل -8

 انظــر:لمـاء. أنـس بـن مالــك والحسـن البصــري والشـعبي وعبــد الحميـد بـن سَــلمة، ومـن تلاميــذه: شُـعبة وابــن عُلَيَّـة وعيسـى بــن يـونس، وثَّقــه عـدد مــن الع
 .585-28/581، تهذيب الكمالالمزي، 

هـو أبـو محمـد عمـرو بـن دينـار المكـي الجُمحـي، ولـد سـنة خمـس  أو سـت  وأربعـين مـن الهجـرة، مـن شـيوخه: ابـن عبـاس وجـابر بـن عبـد الله  وابـن  -9
وأيــوب السّــختياني وجعفــر الصــادق وشــعبة  ، ومــن تلاميــذه: قتــادة والزهــري-رضــي الله عــنهم أجمعــين-عمــر وأنــس بــن مالــك وغيــرهم مــن الصــحابة 

 .1/17، تهذيب الأسماء واللغاتالنووي،  انظر: .وقيل خمس أو تسع وعشرين وعشرين ومئة ستي وابن عيينة، وهو ثقة، مات سنة والثور 
، ومــن تلاميــذه: أبــو حنيفــة ريــأبــو عمــرو قــيسُ بــن مســلم الجَــدليُّ الكــوفي، مــن شــيوخه: عبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى، ومجاهــد وســعيد بــن جب هــو -10

 .91-15/92، تهذيب الكمالالمزي،  انظر: وسفيان الثوري، وهو ثقة، وقال أبو داوود: كان مُرجئاً ، توفي سنة عشرين ومئة من الهجرة.
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 بناومحمد  ،(3)السَّبيعي اسحاق وأبوبن الحجاج،  وشعبة ،(2)، ويحيى بن سعيد الأنصاري(1)كَدرنْ المُ 

وابن  ،(8)سحاق الفزاريإوأبو  ،(7)عياض والفضيل بن ،(6)وابن عيينة ، ومالك،(5)والأوزاعي ،(4)عجلان

 وغيرهم وكثير من كبار التابعين. ،(10)، ويحيى القطان(9)المبارك، ووكيع

                                                           
رة، روى عـن النبـي صــلى الله هـو أبـو عبـد الله محمـد بـن المُنْكــدر بـن عبـد الله بـن الهُيـر القرشــي التيمـي المـدني، ولـد سـنة بضـع  وثلاثــين مـن الهجـ -1

وابــن عبــاس وســعيد بــن المســيب، روى عنــه: شــعبة ومعمــر والســفيانان  وعمــر أبي بكــركــ عليــه وســلم مرســلًا وعــن عــدد كبيــر مــن الصــحابة والتــابعين،
  .219-2/217، تذكرة الحفاظالذهبي،  انظر: ومالك، وهو ثقة، مات سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة من الهجرة.

أبو سـعيد يحيـى بـن سـعيد بـن قـيس بـن عمـرو الأنصـاري الخزرجـي النجـاري المـدني القاضـي  وهـو عـالم المدينـة فـي زمانـه، ولـد قبـل السـبعين  هو -2
شـون و  ن السـفياناللهجرة، من شيوخه: الفقهاء السبعة وأنس بن مالك  وسعيد بن المسيِّب وعلي بن الحسـين، ومـن تلاميـذه: الزهـري  ومالـك  وابـن الماج 

 انظـر:سـنة ثـلاث  وأربعـين ومئـة مـن الهجـرة.   -رحمـه الله- وحماد بن سلمة والأوزاعي وابـن المبـارك ويحيـى بـن سـعيد القطـان، وهـو ثقـة ثبـت، مـات 
 .592-4/519، سير أعلام النبلاءالذهبي، 

دى وعشـرين مـن الهجـرة، حـفـة ومُحـدِّثها، ولـد سـنة إداني الكوفي، من ذرية سبيع بن صـعب، وهـو تـابعي كـان عـالم الكو هو عمرو بن عبد الله الهَمْ  -3
حمـد من شيوخه: معاوية وابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلقمة بن قيس وشـريح القاضـي، ومـن تلاميـذه: م

ــه أحمــد  -وهــو مــن شــيوخه  -بــن ســيرين ا ــادة والأعمــش ، والســفيانان وشــعبة، وثقّ ســنة ســبع    -رحمــه الله- وابــن معــين وغيرهمــا، مــات والزهــري وقت
 .512-4/181، سير أعلام النبلاءالذهبي ،  انظر: وعشرين ومئة من الهجرة.

خه: هو أبو عبد الله محمد بن عَجْلان القرشي المدني، وعجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة، ولد في خلافة عبد الملـك بـن مـروان، مـن شـيو  -4
و بن شـعيب وأبـو حـازم الأشـجعي ورجـاء بـن حيـوة، وعبـد الله بـن دينـار وزيـد بـن أسـلم، وقيـل روى عـن أنـس بـن مالـك، مـن تلاميـذه: شـعبة  والده وعمر 

الجــرح الــرازي،  انظــر: والســفيانان والليــث بــن ســعد ومالــك بــن أنــس وابــن المبــارك ويحيــى القطــان، وهــو ثقــة، مــات ســنة ثمــان  وأربعــين ومئــة للهجــرة.
 .214-2/215، تذكرة الحفاظ؛ الذهبي، 41-9/58، والتعديل

والبـاقر  شـام، مـن شـيوخه: عطـاء بـن أبـي ربـاحهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بـن يُحْمَـد الأوزاعـي الدمشـقي الشـامي، شـيخ الإسـلام وعـالم ال -5
ري وشـعبة ومالـك وابـن المبـارك، هـو مـن الثقـات، قيـل: ولـد الزهـالثـوري و ومكحول وقتادة والزهري ونافع مولى ابن عمر والوليد بن هشام، من تلاميـذه: 
 ..111-2/189/ج2، قتهذيب الأسماء واللغاتالنووي،  انظر: سنة ثمان  وثمانين وتوفي سنة سبع  وخمسين ومئة والروايات في ذلك مختلفة.

لكـوفي المكـي، الإمـام الكبيـر حـافظ العصـر، شـيخ الإسـلام، هو أبو محمد سفيان بن عُيَيْنة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مُـزاحم الهلالـي ا -6
ه: ولــد ســنة ســبع ومئــة للهجــرة، مــن شــيوخه: عمــرو بــن دينــار وزيــاد بــن علاقــة والزُّهــري، وأيــوب الســختياني ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، ومــن تلاميــذ

 .575-9/545، سير أعلام النبلاء،  الذهبي انظر: الإمام الشافعي والإمام أحمد، مات سنة ثمان  وتسعين ومئة.الثوري و 
يـاض بـن مسـعود بـن ب شْـر التميمـي اليَرْبـوعي الخراسـاني، ولـد نحـو -7  بـناسـنة سـبع  ومئـة، مـن شـيوخه: والأعمـش وبَيـان  هو أبو علي الفُضَـيل بـن ع 

بــن ابـن المبــارك والسـفيانان وعبــد الـرحمن ب شْـر وحُصـين بــن عبـد الــرحمن ويحيـى بــن سـعيد الأنصــاري وابـن أبــي ليلـى وجعفـر الصــادق، مـن تلاميــذه: ا
ابــن  انظــر: مهــدي والشــافعي وابــن وهــب وبشــر الحــافي والحســين بــن داوود البَلْخــي وهــو مــن الثقــات، مــات بمكــة ســنة ســبع  وثمــانين ومئــة مــن الهجــرة.

 .551-9/512، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 157-1/117، صفة الصفوةالجوزي، 
ني عشـرة ومائـة مـن الهجـرة، مـن شـيوخه: أبـو اسـحق السـبيعي اولد سنة ثمـ بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاريُّ الشامي، هو إبراهيم بن محمد -8

وهــو مــن  وأبـو اســحق الشــيباني وهشـام بــن عُــرْوة والأعمـش والثــوري ومالــك، مــن تلاميـذه: الأوزاعــيُّ والثــوري وابـن المبــارك ومعاويــة بـن عمــرو الأزدي،
 .451-9/418المصدر السابق،  انظر: نة خمس  وثمانين أو ست  وثمانين ومئة  من الهجرة.الثقات، مات س

، مـن هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي الكوفي، الإمام الحافظ  الثبت، محدث العراق، وأحد الأعـلام، ولـد سـنة تسـع  وعشـرين ومئـة -9
وابــن أبــي ليلــى والثــوري وشــعبة، مــن تلاميــذه: شــيخه الثــوري وابــن المبــارك وابــن معــين وعبــد الله  شــيوخه: الأعمــش وابــن عــون وابــن جُــريج والأوزاعــي

 .118-2/111، تذكرة الحفاظالذهبي،  انظر:الطوسي، مات سنة سبع  وتسعين ومئة. 
وخ التَّيمــي القطَّـان، الإمـام الكبيــر أميـر المـؤمنين فــي الحـديث، -10 ولـد ســنة عشـرين ومئـة للهجــرة، مـن شــيوخه:  هـو أبـو ســعيد يحيـى بـن ســعيد بـن فـَرُّ

الثـوري وعبـد الـرحمن بـن مهـدي، وابنـه محمـد وعبيـد الله السَّرخسـي، وابن عجـلان، ومـن تلاميـذه: شـعبة و الأعمش ويحيى الأنصاري وابن عون وشُعبة 
 .299-274 /8، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر:وهو من الثقات، قيل كانت وفاته سنة ثمان  وتسعين ومئة. 
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 :عقيدته :المطلب الرابع

 من استعراض رأيه في بعض المسائل ؛ لابد-رحمه الله– للتعرف على عقيدة الإمام سفيان الثوري       

فات، وكذا رأيه وآيات الص وخلق القرآن ، الصحابة بين النزاع التشيع و مسألة  :وهي بالعقيدة،  المتعلقة

 :كالتالي وتفصيل ذلك وفي السنة والبدعة، ،(3)والقدرية (2)، والجهمية(1)في كل من المرجئة

 بين الصحابة: نزاعفي مسألة التشيُّع وال هالأول: رأي فرعال

سفيان أن  ير أعلام النبلاءما جاء في س، ومن ذلك التشيُّعنسب بعض المؤرخين للإمام الثوري        
جاء في حلية كذا و  ،(5)رضي الله عنهماأنه كان يفضل علياً على عثمان و  ،(4)فيه تشيع يسيركان  الثوري

، فلمَّا صار الأولياء: "كان رأي سفيان الثوري؛ رأي أصحابه الكوفيين؛ يفضل علياً على أبي بكر وعمر
وقد عده ، (6)"ر على علي ويفضل علياً على عثمانإلى البصرة رجع عنها، وهو يفضل أبا بكر وعم

 .(7)من الشيعة الزيدية صاحب كتاب الفهرست
                                                           

وحـده  المرجئة: فرقة من فرق الإسلام، يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة، أي زعمـوا أنّ الإيمـان هـو الإقـرار -1

 ســبحانه وتعــالى. دون غيــره، فيــرون تــأخير حكــم صــاحب الكبيــرة إلــى يــوم القيامــة، فــلا يقضــى عليــه فــي الــدنيا بحكــم مــا، وقــالوا نرجــئ حكمــه إلــى الله

-هـــ2511، )2، ط441ص جتماعيــة والاقتصــادية()الجوانــب الدينيــة والسياســية والا المعجــم الإســلاميأبــو الــدهب، أشــرف طــه أبــو الــدهب،  انظــر:

 القاهرة. -م(، دار الشروق 1111
ن مســألة تتعلــق بالقلــب، ووافــق المعتزلــة فــي نفــي الجهميــة: نســبة إلــى جهــم بــن صــفوان الراســبي، وهــو مُــتكلم وافــق المرجئــة فــي القــول بــأن الإيمــا -2

م(، 754هـــ /219الصــفات والأســماء، ممــا يقتضــي تشــبيهها، وكــان جهــم مــن أقــوى المــدافعين عــن الجبريــة، قتــل فــي أواخــر عصــر  بنــي أُميــة عــام )

نمـا هـو  مجبـور فـي كـل أفعالـه التـي يخلقهـا الله تعـالى فيـه، كمـا والجهمية هم أتباع جهم هذا، قالوا بـأن الإنسـان لا إرادة لـه ولا اختيـار ولا اسـتطاعة، وا 

 .117المصدر السابق، ص انظر:يخلقها في سائر الجمادات، وكذا قالوا بخلق القرآن الكريم. 
وقـدره، فنفـوا هم أتباع معبد الجهنـي أول مـن تكلـم بالقـدر، وهـم يقولـون بـأن أفعـال العبـاد وطاعـاتهم ومعاصـيهم لا تـدخل تحـت قضـاء الله القدرية:  - 3

مختصــر  لمان،قــدرة الله علــى أفعــال المكلفــين، وقــالوا أن الله لــم يردهــا ولــم يشــأها مــنهم، وهــم خلقــوا أفعــالهم. انظــر: الســلمان، عبــد العزيــز المحمــد الســ

 م(، دون دار نشر.2887-ه2529،)29، ط214-215، صالأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية
 .7/152، سير أعلام النبلاء الذهبي، انظر: -4
 .7/171المصدر السابق،  -5
 .7/12، حلية الأولياءالأصفهاني،  -6
الفهرســت فــي أخبــار العلمــاء والمصــنفين مــن هـــ(، 519ابــن النــديم، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحق النــديم، المعــروف بــأبي يعقــوب الــوراق، )ت انظــر: -7

 لبنان. -ييروت  -م(، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة 2885 -هـ2524، )2ط، 191 ، صالقدماء والمُحْدَثين وأسماء كتبهم
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ين خلاف ذلك، ومن ب، ت، وتتبع ما رُو يَ عنه من أقواللكن من خلال البحث في ترجمة الإمام سفيان     

 :تلك أقواله

نصار، وأخشى أن لا ينفعه بالمهاجرين والأ ىقوله: "من قدَّم علياً على أبي بكر وعمر، فقد أزر   -2

 (1)مع ذلك عمل".

علي أحق بالولاية من أبي بكر وعمر؛ فقد خطَّأَ أبا بكر  وعمر وعلياً  :وقال: "من قال  -1

 (2)والمهاجرين والأنصار، ولا أدري يَرتفع له عمل إلى السماء أم لا ".

م أبا بكر؟ فقال: كافر سمعت سفيان ورجل يسأله عن من يشت" ه قال:أنّ  (3)عن الف رياني يرو ما   -1

 ه الناس حتى حالوا بيني وبينه،مبالله العظيم، قال: نُصلِّي عليه؟ قال: لا، ولا كرامة، قال: فزاح

فقلت للذي قريباً منه: ما قال؟ قلنا: هو يقول: لا إله إلا الله، ما نصنع به؟ قال: لا تمسوه 

 .(4) "رفعوه بالخشب حتى تواروه في قبرهابأيديكم، 

شديد، قال: كيف  :كيف حبك لأبي بكر؟ قال" :(5)قال لعطاء بن مسلم أن سفيان الثوري يرو ما  -5
لها وشدَّ  دها(، فقال سفيان: يا حبك لعمر؟ قال: شديد، قال: كيف حبك لعلي؟ قال: شديد )وطوَّ

، والمقصود أن سفيان عاتب عطاء لأنه أظهر حباً (6)"عطاء هذه الشديدة تريد كيَّة وسط رأسك
 .  -رضي الله عنهم أجمعين-علي على أبي بكر وعمرأكثر ل

                                                           
 .19-7/17، حلية الأولياءالأصفهاني،  -1
 .7/12المصدر السابق،  -2
ى عنـه: أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرياني، سـكن قيسـارية بالشـام، ولـد سـنة سـت وعشـرين ومائـة للهجـرة، يـروي عـن الأوزاعـي والثـوري ورو  هو -3

 .8/47، الثقاتابن حبان،   انظر:ومائتين.  ةي عشر تإثن عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن اسماعيل البخاري، وهو من الثقات، مات سنة
 .7/141، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -4
صــل الأحــدب، ومــن تلاميــذه: عبــد الله بــن هــو أبــو مَخْلَــد عطــاء بــن مســلم الخفــاف الكــوفي نزيــل حلــب، مــن شــيوخه: الأعمــش وســفيان الثــوري ووا -5

، وهـو ثقـة غيـر أنـه دفـن كتبـه ثـم جعـل يحـدِّث مـن حفظـه فيخطـئ، مـات سـنة تسـعين و  قـّيُّ  مئـة.المبارك وعبيد بـن جنـاد الحلبـي وموسـى بـن مـروان الرَّ

، دون 1/212، ثين والضـعفاء والمتـروكينالمجـروحين مـن المحـدِّ هــ(، 145ابن حبان، أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي البسـتي،)ت انظر:

 . 211-11/215، تهذيب الكمال لبنان؛ المزي، -بيروت  -م(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة 2881 -هـ2521طبعة، )
 .11-7/12، حلية الأولياءالأصفهاني،  -6
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 (1)يقول: "لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال". -رحمه الله– الثوري كان  -4

 الإمام سفيان الثوري ن هذه الأقوال المروية عنيب اً هناك تعارض نَّ أ قد يتوهمبعد هذا العرض،         

والذي ينفي عنه الصواب هو ما ورد على لسان الثوري نفسه الراجح و كن لمن تشيُّع،  إليهما نسب  بينو 

أنه كان من أهل الكوفة بدليل  -ع وهي محتملة للثوري التشيُّ ولو قيل بصحة الرواية التي تنسب ، عالتشيُّ 

جده مسروق كان قد حضر  ما روي من أنّ  بدليل، و (2)رضي الله عنه اً وأهل الكوفة قاطبة ناصروا علي

 :بما يلي فأُجيب عليها -(3)رضي الله عنه مع عليٍّ  لالجم

التشيع وقتها لا يعني بالنسبة لمّا كان  فهذا كان فعلًا متشيِّعاً إذا  -رحمه الله-الثوري الإمام سفيان  نَّ إ . أ

 -رضي الله عنه-مناصرة علي أو  -رضي الله عنهما–تقديم علي على عثمان لأهل الكوفة أكثر من 

ولم يكن التشيّع وصل إلى مراحل متقدمة جعلت له عقائد  أو  (4)مع معاويةية السياس في خصومته

القول بأنه أولى ثم ، -رضي الله عنهما -بكر وعمر بيخاصة وصلت إلى درجة تفضيل علي على أ

 .(5)منهما بالخلافة

ه هذا ولم إذا كان يوماً ما متشيعاً فيكون قد رجع عن تشيع -رحمه الله-إنَّ الإمام سفيان الثوري   . ب

ويؤيد هذا ما نقل عنه من أقوال في مسألة الخلاف بين الصحابة وتفضيل بعضهم على ، يستمر عليه

من ذلك ما و ، (6)قد نقل رجوع الإمام الثوري عن تشيعهبعض، ثم إنَّ أكثر من واحد من المؤرخين كان 

                                                           
 .1/951، تذكرة الحفاظالذهبي،  -1
م(، تحقيــــق: شــــعيب الأرنــــاؤوط، المكتــــب 2891 -هـــــ2511، )2، ط25/92، شــــرح الســــنةهـــــ(،  421البغــــوي، الحســــين بــــن مســــعود البغــــوي،)ت -2

 لبنان. -بيروت  -الإسلامي 
 .2/115، تاريخ يحيى بن معينابن معين ،  -3
لاعتــزال، )وهــو المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال فــي نقــض كــلام أهــل الــرفض واهـــ(، 759الــذهبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عثمــان الــذهبي،)ت انظــر: -4

م(، تحقيـق: محـب الـدين الخطيـب، وكالـة الطباعـة 2881-هــ2521، )1ومـا بعـدها، ط 174، صمختصر منهـاج السـنة لتقـي الـدين أحمـد بـن تيميـة(
 السعودية. -الرياض  -والترجمة 

، 1، ط11، صفقــه ســفيان الثــوري موســوعةقلعــة جــي، محمــد رواس قلعــة جــي،  انظــر:وهــذا الفهــم مســتفاد مــن كــلام للشــيخ محمــد رواس قلعجــي.  -5
 لبنان. -بيروت  -م(، دار النفائس 2887-هـ2529)
، الطبقـــات؛ ا بـــن ســـعد، 7/12، حليـــة الأوليـــاءالأصـــفهاني،  انظـــر:وذكــروا أن رجوعـــه هـــذا كـــان بعـــد زيارتـــه للبصـــرة والتقائـــه بـــأيوب وابـــن عـــون.  -6
7/141. 
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فضل علياً على أبي بكر جاء في حلية الأولياء: "كان رأي سفيان الثوري؛ رأي أصحابه الكوفيين؛ ي

، فلمَّا صار إلى البصرة رجع عنها، وهو يفضل أبا بكر وعمر على علي ويفضل علياً على وعمر

 .(1)"عثمان

 بل إنه كان دائماً  لم يكن مذهبه مذهب الشيعة؛ -رحمه الله-على كل حال فالمهم أنَّ الثوري و        

المعنى العقدي المخالف لأهل بستقر عليهم لفظ شيعة سدّ الذريعة على غلاة الشيعة والذين ايعمل على 

ه في هذ  -رحمه الله- ، فمذهبه(2)"منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي" قول:كان يذلك لالسنة والجماعة و 

كان إذا دخل ك أنه ، ويدل على ذلوهو محاولة وأد الفتنة كمذهب غيره من أهل السنة والجماعة  المسألة؛

ذا دخل الكوفة حدَّث بفضائل عثمانرضي الله عنه ئل عليِّ البصرة حدَّث بفضا  .(3)رضي الله عنه ، وا 

 الثاني: رأيه في مسألة خلق القرآن: فرعال

ليه يعود، من قال غير هذا فهو  "القرآن كلام الله غير مخلوق، نُقل عن الثوري قوله:         منه بدأ وا 

عز  مخلوق فقد كفر بالله (5)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  "من زعم أنَّ  يقول: وي أنه كان، كما ر (4)كافر.."

 .(6)"وجل

 الثالث: رأيه في المرجئة: فرعال

دنا مرجئ يمدّ بها "من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عن :-رحمه الله-يقول الثوري        
دد مواضع وقد ح ،(8)"ليس أحد أبعد من كتاب الله من المرجئة" وكان يقول في المرجئة:، (7)"صوته

                                                           
 .7/12، حلية الأولياءالأصفهاني،  -1
 .7/17، حلية الأولياءالأصفهاني،  -2
 المصدر السابق. -3
 .2/111، تذكرة الحفاظالذهبي،  -4
 .2/ خلاصسورة الإ -5
 .  7/171، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 11/ 7، حلية الأولياءالأصفهاني،  -6
 .7/11، حلية الأولياءالأصفهاني،  -7
 .7/18المصدر السابق،  -8
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"خالفتنا المرجئة في ثلاث: نحن نقول الإيمان قولٌ وعمل، وهم يقولون: الإيمان  الاختلاف معهم فقال:
 لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول: نحن مؤمنون :يزيد وينقص، وهم يقولون :قولٌ بلا عمل، ونحن نقول

 جنازة عبد   على الثوري أنه لم يقبل الصلاةعن  لَ ق  وقد نُ  ،(1)ن مؤمنون عند الله"ـنح :قولونـم يـوه ،بالإقرار
 .(3)لأنه كان يُرمى بالإرجاء (2)بن أبي رواد العزيز

 الرابع: رأيه في القدرية والجهمية: فرعال

كان لا يتهاون معهم، وقد سأله رجل مرة و ، (4)هم كفّاركان رأي سفيان الثوري في القدرية والجهمية أنَّ      

لا  قال: قال: لا تقدّموه، قال: هو إمام القرية ليس لهم إمام غيره، در أَأُصلي وراءه؟رجلٌ يُكذّب بالق "فقال:

 .(5)"تقُدّموه، لا تقُدّموه، وجعل يصيح

 الخامس: موقفه من السنة والبدعة: فرعال

حريصاً جداً على التمسك بالسنة والحثّ عليها، وفي ذلك كان  -رحمه الله-كان الإمام الثوري       

"لا يستقيم قولٌ إلّا بعمل، ولا يستقيم قولٌ وعمل إلّا بنية، ولا يستقيم قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلّا بموافقة يقول: 

"إن استطعت ألّا تحك رأسك إلّا  ه قال:، ومن أجمل ما روي عنه في الحث على العمل بالسنة أنَّ (6)السنة"

: "إذا بلغك عن (8)سباطأبن  يوسفلأهل السنة، وقد قال مرة ل ، وكان عظيم التقدير(7)بأثر فافعل"

                                                           
 .7/18، حلية الأولياءلأصفهاني، ا -1
أبـو عبـد الـرحمن عبـد العزيــز ابـن أبـي رواد مـولى الأزد وهـو مكــيّ سـمع مـن نـافع والضـحّاك وروى عنـه الثــوري وكـان يـرى الإرجـاء، وقيـل إنــه  هـو -2

، 1/11ج/1م، التـاريخ الكبيـرهــ(،  141البخاري، أبو عبد الله إسماعيل بن إبـراهيم الجعفـي البخـاري،)ت  انظر:توفي قريبا من سنة  خمسين للهجرة. 
 لبنان. -بيروت  -دار الكتب العلمية  وسنة نشر، دون طبعة

 .7/18، حلية الأولياءالأصفهاني،  -3
 .7/19المصدر السابق،  -4
 .7/11المصدر السابق،  -5
 .7/11المصدر السابق،  -6
، 2، ط2/42، وي وآداب الســــامعالجــــامع لأخــــلاق الــــراهـــــ(، 511الخطيــــب البغــــدادي، أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن علــــي ثابــــت الخطيــــب البغــــدادي،)ت -7
 لبنان. -بيروت   -م(، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية 2881-هـ2527)
ياسـين الزيـات، مـن تلاميـذه: أبـو الأحـوص ومحمـود و هو أبو محمد يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي، من شيوخه: ابـن شـريح والثـوري  -8

ن واضــح، وثَّقــه ابــن معــين، وقــال العجلــي: هــو صــاحب ســنة وخيــر، وقــال البخــاري عنــه: كــان قــد دفــن كتبــه فصــار لا يجــيء بــن موســى والمُسَــيَّب بــ
 .5/541، تهذيب التهذيبابن حجر،  انظر:بحديثه كما ينبغي، مات سنة خمس وتسعين ومئة. 
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ذا بلغك عن آخر بالمغرب صاحب سنة فابعث إليه  (1)[المشرق]رجل    صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، وا 

في المقابل محارباً للبدعة؛ فكان يقول : "من   -رحمه الله-، وكان (2)بالسلام، فقد قلَّ أهل السنة والجماعة"

، وكان ينهى عن (3)علم، خرج من عصمة الله، ووُك ل إلى نفسه"صاحب بدعة، وهو يإلى أصغى بسمعه 

 .(4)الصلاة خلف صاحب البدعة

 السادس: الخُلاصة:فرع ال
؛ كان يسلك طريق أهل السنة والجماعة في اعتقاده -رحمه الله-الإمام سفيان الثوري  نَّ إخلاصة الكلام       

قلت لسفيان الثوري: حدّث بحديث في " ب أنه قال:، فقد روي عن شعي(5)ويلخص ذلك كتابه لشعيب بن حرب

فأنجو أنا وتؤخذ،  رب حدّثني بهذا سفيان، السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يديه وسألني عنه قلت: يا

ليه يعود، من قال غير هذا فهو ، فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وا 

مَة الشيخين ويزيد وينقص يمان قولٌ وعمل ونية،كافر، والإ إلى  .. -أي تقديم أبي بكر وعمر على علي-وتَقد 

خفاء بسم الله الرحمن إ يا شعيب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين، وحتى ترى أنَّ  أن قال:

وفاجر، والجهاد ماض  إلى الرحيم أفضل من الجهر به، وحتى تؤمن بالقدر، وحتى ترى الصلاة خلف كل برّ 

لا ولكن  قال: يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل، فقلت: يا أبا عبد الله الصلاة كلها،

ذلك فأنت مخيّر، لا تصلِّ إلا خلف من تثق به،  رصلّ خلف من أدركت، وأما سائ صلاة الجمعة والعيدين،

ثمّ  يا رب حدثني بهذا سفيان بن سعيد، :الله فسألك عن هذا فقلوتعلم أنه من أهل السنة، إذا وقفت بين يدي 

 .(6)"خلِّ بيني وبين ربي عز وجل

                                                           
 هكذا في الكتاب دون حرف الجر الباء، والصواب بالباء والله أعلم. -1
 .7/15، حلية الأولياءهاني، الأصف -2
 .7/112، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -3
 . 7/19، حلية الأولياءالأصفهاني،  انظر: -4
ـبي ويحيـى  -5 وهو أبو صالح شعيب بن حرب المدائني، أصله مـن خراسـان، مـن شـيوخه: شـعبة وسـفيان الثـوري ومحمـد بـن مسـلم، مـن تلاميـذه: الضَّ

الخطيــب  انظــر: تســع وتســعون ومئــة.ســنة ســت وتســعين ومئــة للهجــرة وقيــل مــد الخــلّال، وهــو مــن الثقــات، مــات بمكــة المقــابري وأحمــد بــن حنبــل وأح
تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قُطانها العلماء مـن غيـر أهلهـا ووارديـه)تاريخ البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 

 لبنان. -بيروت -م(، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي1112-هـ2511، )2، ط114-21/111، بغداد(
 ، وعلق عليه الذهبي فقال: "هذا ثابت عن سفيان".2/111، تذكرة الحفاظالذهبي،  -6
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 :عليه العلماء وثناء العلمية مكانته: خامسال المطلب

ماماً كذلك في (1)لقد كان الثوري بلا شك إماماً في زمانه، في الفقه والورع والحفظ والإتقان       ، وا 

-كان ف، (3)، وكان ذا شأن في الحديث حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث(2)آنالتفسير، وعلوم القر 

كما كان  ،(4)أحد الأئمة المجتهدين أجمع الناس على إمامته في كثير من العلوم الشرعية -رحمه الله

، وقد نُق لَ (6)د"ه بمكة يُستفتى ولمَّا يخط وجههُ بعفيه: "رأيتُ  (5)ناس، حتى قال الوليد بن مسلملالثوري مفتياً ل

وروي ، (8)كان يستفتيه، ويقول له: "يا سفيان أتيتنا صغيراً وأتيناك كبيراً" (7)أن شيخه عاصم بن أبي النجود

 .   (9)يسأله ويأخذ برأيهكان  -رحمه الله- الإمام الأوزاعي أنَّ 

ما قيل في الثناء عليه  نَّ إحتى  وقد شهد للثوري بالإمامة والمكانة العلمية العالية كثيرٌ من العلماء،       

، لكنْ  بُعداً عن الإطالة؛ فإن الباحث يورد جملة من تلك الأقوال على (10)فيه كتاب فُ منهم يصلح أن يُؤَلَ 

 سبيل التمثيل، وبما يكفي لتحقيق المراد:

 : "أصحاب الحديث ثلاثة: عبد الله بن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، ةقال سفيان بن عيين .2
                                                           

 .7/171، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 2/427، الأنسابالسمعاني،  انظر: -1
 .7/157، سير أعلام النبلاءالقرآن والمناسك فإني عالم بهما ". الذهبي،  كان الإمام سفيان يقول : "سلوني عن علم -2
 .1/47، تهذيب التهذيب؛ ابن حجر، 2/115،  تذكرة الحفاظ؛ الذهبي، 21/111، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  انظر: -3
 .1/191، وفيات الأعيانابن خلكان،  -4
ولد سنة تسع عشرة ومئة، مـن شـيوخه: ابـن عجـلان وابـن جُـرَيج والأوزاعـي وسـفيان الثـوري ومالـك، مـن وهو أبو العباس الوليد بن مُسْلم الدمشقي،  -5

يَّـان، وهـو مـن الثقـا ـاج بـنُ الرَّ رحمـه - ت، مـات تلاميذه: اللَّيث بـن سـعد وبقيـة بـن الوليـد وعبـد الله بـن وهـب وأحمـد بـن حنبـل ومحمـود بـن غَـيْلان وحجَّ

 .111 -8/122، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر:وهو راجع من الحج. سنة خمس  وتسعين ومئة   -الله
 .1/49، تهذيب التهذيبابن حجر،  -6
لَمــي وهــو أبــو بكــر عاصــم بــن بَهْدَلــة )أبــي النجــود( الَأسَــديّ، وهــو الإمــام مُقــرىء العصــر، مــن شــيوخه: الأســود بــن هــلال وعبــد الله بــن حبيــب الُّ  -7

- عطاء بن أبي رباح والأعمش وحماد بن سلمة والسفيانان، وهـو مـن الثقـات لكـن حفظـه لـيس بقـوي، مـات لاميذه: مة مولى ابن عباس، ومن توعكر 
 .591-21/571، تهذيب الكمالالمزي،  انظر:سنة سبع  وعشرين ومئة من الهجرة ، وقيل ثمان  وعشرين ومئة.   -رحمه الله

 .1/197، وفيات الأعيانابن خلكان،  -8
 بق.المصدر السا -9

ي بل إن البعض قال عن الثوري: "ومناقبه تحتمل مجلدات ". ابن العماد، شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد العسـكري الحنبلـ -10
م(، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـاؤوط ومحمـد الأرنـاؤوط، 2899 -هـ2519، )2، ط1/174، شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ(، 2198الدمشقي،)ت

 لبنان .  -بيروت  -ار ابن كثير د
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 .(2): "أنا من غلمان الثوري، وما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه"أيضاً قال و ، (1)والثوري في زمانه"

قال الإمام الأوزاعي: "لو قيل: اختر لهذه الأمة رجلًا يقوم فيها بكتاب الله، وسنة رسوله، لاخترت  .1

 (3)لهم سفيان الثوري".

 (4): "كان سفيان بحراً ".الجراح قال وكيع .1

 (5).فيهم له شأن " : " لو كان سفيان في التابعين ؛ لكان-رحمه الله-لإمام أبو حنيفة قال ا .5

يْش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تَجيش : "إنَّ -رحمه الله-قال الإمام مالك  .4 ما كانت العراق تَج 

 (6)علينا بسفيان الثوري".

 (7)".ان الثوري رحمه اللهعلى الأرض أعلم من سفي قال عبد الله بن المبارك: "ما أعلم .1

 (8): "لا يتقدم على سفيان في قلبي أحد".-رحمه الله-قال الإمام أحمد بن حنبل  .7

 (9)قال يحيى القطان: "سفيان فوق مالك في كل شيء". .9

 هذا غيض من فيض، مما يدل على مكانة الإمام سفيان الثوري الجليلة في الفقه والشريعة.      

 

                                                           
 .21/111، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  -1
 .111-2/111، تهذيب الأسماء واللغاتالنووي،  -2
 .7/158، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -3
 .7/118، مصدر السابقال -4
 .21/118، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  -5
 .7/171، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -6
 .1/147، حلية الأولياءالأصفهاني،  -7
وزي بصيغة أخرى؛ فقال: إن أحمـد بـن حنبـل  قـال: "أتـدري مـن الإمـام؟ 1/175، شذرات الذهبابن العماد،  -8 . وقد نقل الذهبي هذا الخبر عن المَرُّ

 .7/151، سير أعلام النبلاءالإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي". الذهبي، 
 .7/151، سير أعلام النبلاءي، الذهب -9
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 الفقهي: ومنهجه : مذهبهسادسالمطلب ال

 الثوري:الإمام الفرع الأول: مذهب 

هذه المكانة العلمية؛ فقد صار بذلك أحد الأئمة  -رحمه الله– لثوريلإمام سفيان اولمَّا كان ل        

من المذاهب الستة  عدّه البعض حتى، (2)، وصاحب مذهب فقهي مستقل له أصوله ومنهجه(1)المجتهدين

 .(5)أو السفياني(4)مذهب الإمام سفيان الثوري، يسمى بالثوري وقد كان تابع،(3)المتبوعة

 ،(6)عمارة وقد كان لمذهبه هذا أتباع في الشرق والغرب، منهم: أبو صالح حمدون بن أحمد بن       
 عيسى ، وأبو أحمد محمد بن(8)، وأبو نصر بشر بن الحارث المروزي(7)والنعمان بن عبد السلام بن حبيب

 أنَّ  ، والراجح-رحمه الله– كان على مذهب الثوري (11)القاسم الجنيد والشيخ أب نَّ إ (10):قال، وي(9)الجلودي
                                                           

 .1/111، وفيات الأعيانابن خلكان،  انظر: -1
 .1/174، شذرات الذهبابن العماد،  انظر: -2
 .2/111، تهذيب الأسماء واللغاتالنووي،  انظر: -3
 .1/71، الأنسابالسمعاني،  انظر: -4
 .21/41، سير أعلام النبلاءالذهبي، ؛ 1/174، شذرات الذهب؛ ابن العماد، 1/112المصدر السابق،  انظر: -5
ار، من شيوخه: محمد بن بكَّار الرَّيَّان وأبو حفص النيس -6 ابوري، وهو أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة النيسابوري، المعروف بـحمدون القَصَّ

 انظر: ات سنة إحدى وسبعين ومئتين.المذهب، مومن تلاميذه: ابنه أبو حامد الأعمشي ومكيُّ بن عَبْدان  وأبو جعفر بن حَمْدان، وهو سفياني 
 . 42و 21/41، سير أعلام النبلاءالذهبي، 

ابــن جـريج ومالــك والثـوري وأبــو حنيفـة، مــن البصـري، مــن شـيوخه:  حبيـب حُطــيط التَّيمـيّ الأصــبهانيُّ وهـو أبــو المنـذر النُّعمــان بـن عبــد السـلام بــن  -7
هْــران، وهــو ثــوري المــذهب، وهــو مــن الثقــات، مــات ســنة ثــلاث  وثمــانين ومئــة  تلاميــذه: عبــد الــرحمن بــن مهــدي وعفــان بــن مســلم التيمــي وصــالح بــن م 

 .111-5/112، تهذيب التهذيبابن حجر،  انظر:وقيل: ثلاث وسبعين. 
، مـن شــيوخه: هـو أبـو نصـر بشـر بــن الحـارث بـن عبـد الـرحمن بــن عطـاء، المعـروف بــ)بشر الحــافي(، ولـد سـنة اثنتـين وخمسـين ومئــة مـن الهجـرة -8

بــراهيم بــن ســعد الزهــري وابــن المبــارك، مــن تلاميــذه: ــاد بــن زيــد وا  بــراهيم بــن هــان ابنــه محمــد وسَــر ي   مالــك وحمَّ يُّ وا  النيســابوري، وهــو ثــوري  ئالسَّــقَط 
 .412-7/454، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  انظر:المذهب، مات سنة سبع  وعشرين ومئتين من الهجرة. 

بكـر محمـد بـن  وين ومائتين للهجـرة، مـن شـيوخه: أبـمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن الزاهد الجلودي، ولد سنة ثمان وثمانهو أبو أح -9
هــو ثــوري اســحق بــن خزيمــة وأحمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد الله وعبــد الله بــن شــيرويه، مــن تلاميــذه: الحــاكم أبــو عبــد الله الحــافظ وعبــد الغــافر بــن محمــد، و 

 .77-1/71  الأنسابالسمعاني،  انظر:، مات سنة ثمان وستين وثلاثمائة. المذهب
 .  1/191و 2/171، وفيات الأعيانابن خلكان،  -10
ــ -11 ــريِّ السَّ قطي هــو الجنيــد بــن محمــد بــن الجنيــد النهاونــدي البغــدادي الخــزاز القــواريري والصــوفي، ولــد ســنة نيــف  وعشــرين ومئتــين، مــن شــيوخه: السِّ

ن، فة والحارث المُحاسبي وأبو حمزة البغدادي، من تلاميذه: جعفر الخُلْـدي وأبـو محمـد الجَريـري وأبـو بكـر الشِّـبْل ي وعبـد الواحـد بـن علـواوالحسن بن عَرَ 
 .197-21/144، حلية الأولياءالأصفهاني،  انظر: مات سنة سبع  وتسعين ومئتين.
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كان  (2)عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوريأبا بكر  وي أنَّ ورُ  كان أيضاً على مذهبه، (1)بن معين يحيى
 .(3)ببغداد -رحمه الله- آخر مفت  على مذهب الثوري

أول من أدخل مذهب سفيان الثوري إلى بلاد هو  (4)لعبسي التونسيوكان علي بن زياد ا       

مذهب الثوري استمر حتى أوائل القرن الخامس الهجري، هذا كما ذكر صاحب  نّ إوقد قيل  ؛(5)المغرب

حيث قال في ترجمته لأبي بكر الدينوري: "وهو آخر من أفتى بجامع المنصور  ؛(6)كتاب النجوم الزاهرة

: لعلَّ ذلك كان بالشرق، وأما بالغرب فدام مذهب الثوري بعد هذا التاريخ عدة (7)قلت على مذهب الثوري،

مذهب الثوري استمر بعد  أنَّ  –والله أعلم –، لكن الأصح (8)(ه514)سنين"، وقد كانت وفاة الدينوري سنة 

ما ذكره صاحب كتاب القرن الخامس الهجري، وربما حتى القرن الثامن، ويدل على ذلك 

عن أتباع المذهب الثوري: "وهم عدد كثير لا يُحصون، ه(؛ حيث قال 411والمتوفى سنة )(9)سابالأن

                                                           
ين بـن عـون بـن زيـاد بـن ب سـطام الغَطفـان -1 ي، ولـد سـنة ثمـان  وخمسـين ومئـة مـن الهجـرة، مـن شـيوخه: ابـن المبـارك وعبَّـاد بـن عبَّـد وهو يحيى بن مَع 

وأبــو  وسـفيان بــن عيينــة ووكيــع ويحيــى القطــان، ومــن تلاميــذه: أحمــد بــن حنبـل والبخــاري ومســلم وأبــو داوود وعبــاس الــدُّوري وعثمــان بــن ســعيد الــدرامي
ـبُ لـه كونـه81 -22/72، سـير أعـلام النـبلاءالـذهبي،  انظـر: قيع.زرعة، مات سنة ثلاث  وثلاثين ومئتين ودفن في الب  ؛ وممـا يـدعم الروايـة التـي تنَْس 

تـاريخ يحيـى ثوري المذهب أنه كان  يُكثر من نقل فتاوى الثوري وكان لا يقدم عليه فـي زمانـه أحـداً فـي الفقـه والحـديث والزهـد وكـل شـيء. ابـن معـين، 
 .21/119، تاريخ بغدادخالف سفيان فالقول قول سفيان" الخطيب البغدادي،  ؛ وكان يقول: " كل من2/75، بن معين

هو أبو بكر الدينوري وهو سفياني المذهب، مات سنة ثمان وستين  لم أجد من ترجم له، لكن ترجم الذهبي لشخص يسمى مَكِّي بن جابار فقال: -2
 .521-29/521، سير أعلام النبلاءوأربع مئة. 

، 2، ط5/119، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرةهـــ(، 975الــدين أبــو المحاســن يوســف بــن تَغْــري بَــرْدي الأتــابكي، )تالأتــابكي، جمــال  -3
 لبنان . –بيروت  –م(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية 2881-هـ2521)
وخه: مالك والثوري والليث بن سعد، من تلاميذه: البهلول بن راشد هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي، من علماء المالكية، من شي -4

 ابن فرحون، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون، انظر: وسحنون وأسد بن الفرات، وهو من الثقات، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة للهجرة.
القاهرة  –بعة وسنة نشر، تحقيق: محمد الأحمدي، دار التراث ، دون ط81-1/81، الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المَذهبهـ(، 788)ت
 مصر. –
الإكمال فــي رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي الأســماء والكنــى هـــ(،574أبــو علــي الحســن بــن علــي بــن مــاكولا،)ت ابــن مــاكولا، انظــر: -5

   مصر. -القاهرة  –تاب الإسلامي والفاروق للطباعة والنشر ، دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، دار الك2/415، والأنساب
 .5/119، النجوم الزاهرةالأتابكي،  -6
 الكلام ما زال لصاحب الكتاب يوسف بن تغري الأتابكي. -7
 المصدر السابق. -8
 .1/112، الأنسابالسمعاني،  -9
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لى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبه"، كما وأنّ  ( هـ719)سنة  ىالمتوفو  (1)صاحب الفتاوى الكبرى وا 

 : "ومذهبه باق  إلى اليوم بأرض خراسان".-رحمه الله- قال عن الثوري

كأحد المذاهب المنقرضة، وربما يعود  دَّ لم يكتب لمذهب الثوري البقاء، حتى عُ فة حال أيَّ  وعلى        

هذا بالإضافة ، (2)هب الثوريموت علماء المذو  ،منها: قصور الهمم بعد القرن الخامسعدة ذلك لأسباب 

كن ذا انتشار واسع يضمن ي ولذا لم، (3)تتبناه ولا دولة ه لم يتهيأ له من تلاميذه من يدونه ويشرحه،نَّ إلى أ

مطلوباً من السلطان في أغلب أيام حياته، كان   -رحمه الله- الثوريأنَّ لا يغيب عنا كما له البقاء، 

أحرقها كان قد دفن كتبه و  -رحمه الله- الثوري أنَّ  سبب آخر وهو ما رويكلها يضاف إلى هذه الأسباب و 

 .(4)قبل وفاته

 ري الفقهي:الثو الإمام الفرع الثاني: منهج 

رضي - عبد الله بن مسعودمدرسة من أتباع مدرسة الرأي وهي  -رحمه الله-كان الإمام الثوري          

الذين يقرءون ويفتون، وم ن بعدهم  (5)، وفي ذلك قيل: "أصحاب عبد الله بن مسعود ستة-الله عنه

، لا غرابة في ذلك (7)فتواهم.."، وم ن بعده هؤلاء سفيان الثوري؛ كان يذهب مذهبهم، ويفتي ب(6)أربعة

فمركز هذه المدرسة العراق، وأغلب أهل العراق كانوا يميلون للرأي فيما لا نص فيه أو فيما لم يثبت لديهم 

، بين الثوري هذا ما يبرر الاتفاق في كثير من المسائللعل و  منهم؛ -رحمه الله–والثوري  ،(8)فيه النص

                                                           
هـــ(، تحقيــق: محمـد عبــد القـادر عطــا ومصــطفى 2897-هــ2519، )2، ط1/119، الفتـاوى الكبــريهـــ(، 719ابـن تيميــة، تقـي الــدين بـن تيميــة،)ت -1

 لبنان. -بيروت  -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث هـ(، 822السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، )ت انظر: -2

 لبنان. -بيروت  -م(، دار الكتب العلمية 2891-هـ2511، دون طبعة، )1/241، وسائر الفنونوالأصول والنحو والإعراب 
 .12، صموسوعة فقه سفيان الثوريقلعه جي،  انظر: -3
 ا كتبوا.، وقد يكون السبب في دفن العلماء كتبهم: الزهد أو الندم على م7/151، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 7/15، حلية الأولياءالأصفهاني،  -4
5

  وهم: علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعبيدة السلماني والحارث بن قيس ومسروق وعمرو بن شرحبيل. -
6

  وهم: إبراهيم النخعي وعامرالشعبي وأبو إسحق والأعمش. -
 . 2/49، الجرح والتعديلالرازي،  -7
 السعودية. -جدة  -م(، دار الشروق2891-هـ2511، )2، ط54، صالفكر الأصوليأبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  انظر: -8
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لما نُق لَ إليه   -رحمه الله- (2)حتى إن الإمام زفر ،(1)من مدرسة واحدة؛ فكلاهما رحمهما الله حنيفة وأبي

ولا يصح القول بأن الامام الثوري هو مقلد  ،(3)جامع سفيان الثوري قال: "هذا كلامنا يُنسب إلى غيرنا"

ألت لأبي حنيفة أو متأثر به، بدليل أن الثوري لم يدرس على أبي حنيفة، بل إن الثوري كان يقول: "ما س

 .(4)أبا حنيفة عن شيء قط، وربما لقيني فسألني"

ومع كون الثوري من أتباع هذه المدرسة إلى أنه خالفها في العديد من المسائل والأصول، على        

، وهو بذلك يتابع أهل الحديث، ومعلوم أن الثوري (5)سبيل المثال كان يعمل بخبر الواحد المخالف للقياس

، وكان يوصي دائماً بالآثار ويجعلها الأساس في حكمه، (6)مير المؤمنين في الحديثكان محدثاً بل كان أ

، ولعل هذا كله ويضاف إليه ارتحاله إلى الحجاز (7)إنما العلم بالآثار"ذلك يقول: "تعلموا هذه الآثار.. وفي

 ومجالسته لعلمائها هو السبب وراء متابعته لأهل الحديث في العديد من المسائل.

تعالى كان في منهجه الفقهي يجمع بين مدرسة أهل  -رحمه الله-وعليه؛ يمكن القول بأن الثوري        

الرأي ومدرسة أهل الحديث، واضعاً بذلك لنفسه منهجاً مستقلًا يعتمد على قوة الدليل من غير تقليد لغيره 

ه من الآراء، ولذا كان يقول: من المجتهدين، واثقاً بما توصل إليه من اجتهاد، طارحاً إياه بقوة بين غير 
                                                           

، 1/54، إعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(، 742ابن القيم أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية )ت انظر: -1
  .السعودية -الرياض -جدة  -م(، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي1111-هـ2511، )2ط
هو أبو الهذيل زُفَر بن الهُذيل بن قيس العنبري من تميم وأصله من أصبهان، ولد سنة عشر ومائة  للهجرة، وهو الفقيه الكبير صاحب أبي  -2

دين الزركلي، خير ال انظر:حنيفة، جمع بين العبادة والعلم، تولى قضاء البصرة، ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائة للهجرة. 
م(، دار العلم 1111،)24، ط1/54 الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين"،(، هـ2181الزركلي،)ت

 لبنان.  -بيروت -للملايين
م(، تحقيق: 2894-هـ2514، )2، ط51، صشرح مسند أبي حنيفةهـ(، 2125القاري، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد القاري الحنفي،)ت -3

 لبنان. –بيروت  –خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية 
4

  .7/63، حلية الأولياءالأصفهاني،  -
 اعتباره خبر الآحاد المخالف لقياس الأصول أصلا بذاته يعمل به، في حين ذهب أهل الرأي إلى ترك خبر الآحاد والعمل بالقياس؛  ومثال ذلك  -5

الترمذي، أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن  انظر:مه. أن ذكاة الجنين بذكاة أبالخبر وترك القياس فكان يرى  مسألة ذكاة الجنين أخذولذا فإنه في 
، شركة مكتبة إبراهيم عطوه عوضم(، تحقيق: 2811-هـ2191، )2، ط5/71،الجامع الصحيح )سنن الترمذي(هـ(،187سَوَرَة الترمذي، )ت

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في مصر؛ وللاستزادة في الموضوع: الخن، مصطفى سعيد الخن،  –حلبي وأولاده ومطبعة مصطفى البابي ال
 لبنان.   –بيروت  –م(، مؤسسة الرسالة 1111-هـ2517، )21، ط171-111، اختلاف الفقهاء

  .119و7/111 ،سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: -6
 . 1/117، حلية الأولياءالأصفهاني،  -7
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يقدر  -رحمه الله-، ولكن من غير تقليل لرأي غيره، فكان (1)"فمن قال برأيه، فقل: رأيي مثل رأيك"

الاختلاف في الآراء وينهى عن الإنكار على المخالف، ويدل على ذلك قوله: "إذا رأيت الرجل يعمل 

   .(2)العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه"

أنه كان يميل إلى التيسير على الناس ضمن قواعد الشريعة،  -رحمه الله-ومما يميز منهج الثوري        

ويرى أن الفقيه البارع هو من يحسن ذلك، ولذا كان يقول: "إنّما العلم عندنا الرُّخص عن الثقة، فأما 

 . (3)التشدد فكل إنسان يحسنه"

 : مؤلفاته وآثاره:ابعالمطلب الس

، (4)كان أول من صنف في الكوفة قيل عنه: أنهلقد كان الإمام الثوري من العلماء المصنفين، بل       

لما روي ذلك وربما يعود ر اليسير، ز ، إلا أنه لم يعرف منها إلا الن(5)فقد صنف الثوري الكثير من الكتب

حراقهو ، (6)أكثر من مرة بعضها أنه دفنعنه    .(7)اأمر بعض أصحابه بمحو بعضها وا 

 وكان مما عرف من مؤلفات الثوري وآثاره: 

 بناشر ــصنفاته قال فيه بـــوهو أشهر م ،: وهو كتاب في الفقهفي الفقه والاختلاف الجامع الكبير .2

 صـــاحب كــــتــاب ره ــوقد ذك ،(8)يان"ــفــامع ســج ؛هــا عليــذي أنــل الـــل كــب ،هـذي أنا عليــ"ال ارث:ــالح

                                                           
 والقصد من قوله: أنه يطرح رأيه كما يطرح غيره رأيه، وليس المقصود انه يقلد رأي غيره. .1/117، حلية الأولياءالأصفهاني،  -1
 . 1/119المصدر السابق،  -2
 ، نفس الجزء والصفحة.المصدر السابق -3
، 12، صالرسـالة المُسـتطرفَة لبيـان مشـهور كتـب السـنة المشـرفةهــ(، 2154)تالكتاّني، أبو عبد الله محمـد بـن جعفـر الكتـّاني الإدريسـي المغربـي، -4
ـــى الرســـالة 1122-هــــ2511، )2ط ـــات المُســـتظرفة عل ـــات للمحقـــق ســـماها )التعليق ـــي، والكتـــاب مـــذيل بتعليق ـــو يعلـــى البيضـــاوي المغرب ـــق: أب م(، تحقي

 لبنان. -بيروت  –المُستطرفة(، دار الكتب العلمية 
روي عن أبي عبد الرحمن الحـارثي حـين قـال: "دفـن سـفيان بـن سـعيد كتبـه ، وكنـت أعينـه عليهـا ، فـدفن منهـا كـذا وكـذا قمطـرة  ويدل على ذلك ما -5

 .1/748، المعجم الوسيط؛ والقمطرة: ما تصان فيه الكتب. إبراهيم أنيس وآخرون، 7/15، حلية الأولياءإلى صدري" الأصفهاني، 
 .7/117، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 15و  7/19، ءحلية الأولياالأصفهاني،  انظر: -6
وقـال: حملنـي  –وكان ندم علـى أشـياء كتبهـا عـن قـوم  –: "أما سفيان الثوري، فإنه أوصى أن تدفن كتبه 7/19، حلية الأولياءقال الأصفهاني في  -7

، ســير أعــلام النــبلاءالــذهبي،  انظــر: لــى مــا كتبــه عــنهم.عليــه شــهرة الحــديث"؛ وقــد يكــون ســبب ذلــك أنــه كــان فــي البدايــة يــروي عــن الضــعفاء فنــدم ع
7/171. 
 .7/11، حلية الأولياءالأصفهاني،  -8
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 . -رحمه الله- وأورد جماعة من رواته عن الثوري (1)ستالفهر 

 صاحب  هذكر قد و ، (2)صنفه الثوري لرجل أسلم على يديه الجامع الصغير: وهو كتاب مختصر .1

 .(3)ر بعض رواتهكوذالفهرست كذلك،  

مخطوط موجود في  هوو وهو كتاب يبحث في عدة مسائل في الميراث، : (4)الفرائض :كتاب .1

 .(5)، ومنشور على شبكة الإنترنتة في دمشقالمكتبة الظاهري

الكريم  مواضع من آيات وسور القرآن -رحمه الله- الثوري: وهو كتاب يفسر فيه الثوري تفسير .5

 (6).، وهو مطبوعوبطريقة التفسير المأثور

 (7)آداب سفيان الثوري. :كتاب .4

داب وحكم وأمثال ، وهي رسالة تحوي وصايا وآ(8)سوفير لى عباد بن عباد الأإرسالة  :كتاب .1

 (9)ومواعظ.

 (10)الاعتقاد. :كتاب .7
                                                           

بـراهيم بـن خالـد الصـنعاني 192، صالنديم، الفهرستابن  انظر: -1 ، وذَكـر مـن رواة جـامع سـفيان: يزيـد بـن أبـي حكـيم وعبـد الله بـن الوليـد العـدني وا 
 الأصفهاني.  وعبد الملك الجدّي والحسين بن حفص

ابـن حبـان،  انظـر: ذَكَرَ ابن حبان أثناء ترجمته لمهران بن أبي عمر الرازي؛ أنَّ الثوري صنف الجامع الصغير لمهران هذا بعد أن أسلم علـى يـده. -2
 .7/411، الثقات

د والحســـن بـــن حفـــص الأصـــفهاني مـــن رواتـــه وهـــم: الأشـــجعي وغســـان بـــن عبيـــ ، وذكـــر ابـــن النـــديم عـــدداً 192، صالفهرســـتابـــن النـــديم،  انظـــر: -3
 والمعافى بن عمران الموصلي وعبد العزيز بن إبان وعبد الصمد بن حسان وزيد ابن أبي الرزقاء والقاسم بن يزيد الجرمي.

 .192ص الفهرستذكره ابن النديم أيضاً في  -4
    http://wadod.org/vb/showthread.php?p=969مجلة مركز ودود للمخطوطات على الرابط  انظر: -5
 .م2891-هـ2511بيروت، وطبعته الأولى كانت سنة  -وقد حققه امتياز علي عَرشي ، وصدر عن دار الكتب العلمية  -6
فهرســة ابــن خيــر الإشــبيلي مــا رواه عــن شــيوخه مــن الــدواوين هـــ(، 474الإشــبيلي، أبــو بكــر محمــد بــن خيــر عمــر بــن خليفــة الُأمــوي،)ت انظــر: -7

 -بيــروت  -م(، تحقيــق: محمــد فــؤاد منصــور،  دار الكتــب العلميــة 2889-هـــ2528، )2، ط152، صم وأنــواع المعــارفالمصــنفة فــي ضــروب العلــ
 لبنان.

، من تلاميذه: محمد بن عبد العزيز يابن عون والأوزاعي يحيى الشيبان هو أبو عتبة عبّاد بن عبّاد الرَّملي الأرسوفيّ الخوَّاص، من شيوخه: -8
 . 178-1/179، تهذيب التهذيبل الأردني وروَّاد بن الجراح، من الثقات. ابن حجر، الرملي وأحمد بن سهي

 .192، صالفهرستذكره ابن النديم في  -9
 .11، صموسوعة فقه سفيان الثوريقلعةجي،  انظر: وهو محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق، بتنقيح تقي الدين بن تيمية. -10
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 (2).(1)وصية الإمام الثوري لعلي بن الحسن السلمي .9

 : تلاميذه:ثامنالمطلب ال

 ولما كان الإمام سفيان الثوري على هذه الدرجة العلمية في الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك         

روى عنه علماء  نه  لشُهرته وعلمه أن عنه، حتى و ه، والراو نمن و ه، والآخذتلامذتُ  رَ ثُ فقد كَ  ؛من العلوم

الإمام و ، (4)وابن جريج ،والأوزاعي ،بن عجلانمحمد ومن هؤلاء:  ،(3)منهم من كان من مشايخه ،كبار

 ،وابن المبارك ،ووكيع ،وفضل بن عياض ،ويحيى بن سعيد القطان ،وابن عيينة، وشعبة ،مالك

 (6)ر.ثيكَ  مالفزاري، وغيرهسحق إوأبو ، (5)سلمة بن وحماد

 : أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وعلاقته بالسلطان:تاسعالمطب ال

ا على الأمر بالمعروف،  والنهي عن المنكر، فما يكاد ا جدً لقد كان الإمام سفيان الثوري، حريصً         

، وكان هذا (8)دماً" (7)ول أكدمَ يقول: "إنّي لأرى المنكر، فلا أتكلم، فأبه كان نَّ إلسانه يفتر عنهما، حتى 

كان على نفور دائم من الحكام، فلم  -رحمه الله-حاله مع الكل حكاماً ومحكومين،  ولهذا فإن الثوري 

نكاراً منه  لمنكراتهم، حتى   ه كان يوصى أصحابه فيقول:نَّ أيكن يحب مخالطتهم، وذلك خوف الفتنة وا 
                                                           

لمي الدمشقي ابن الموازيني، ولد سنة ثلاثين وأربع مئة للهجرة، من شيوخه: أبو القاسم بن الفرات وأبو عبد هو أبو الحسن علي بن الحسن السُّ  -1
خمس الله بن سلوان وأبو علي الأهوازي، من تلاميذه: محمد بن حمزة وعبد الرزاق النجار وعبد الرحمن الخرقي، وهو ثقة، مات سنة أربع عشرة و 

 . 519-28/517، لام النبلاءسير أعالذهبي،  انظر:مئة. 
 .94-7/91، حلية الأولياءذكره الأصفهاني في  -2
"رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان الثوري يستفتيه، ويقول: يـا سـفيان أتيتنـا صـغيراً وأتينـاك كبيـراً".  رُويَ عن المبارك بن سعيد أنه قال: -3

 .2/95، الجرح والتعديل)المقدمة(الرازي، 
 أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي المكي، أول من دون العلـم بمكـة، ولـد سـنة ثمـانين للهجـرة ، مـن شـيوخه: عطـاء هو -4

ع  بن أبي رباح وعمرو بن شعيب وعمرو بن دينار والزهري، مـن تلاميـذه: ثـور بـن يزيـد والأوزاعـي وابـن وهـب ووكيـع، وهـو مـن الثقـات، مـات سـنة تسـ
 .111-1/114، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: ربعين ومئة، وقيل: بعده بسنة او سنتين.وأ
عامـة وســماك  -5 ـاد بــن سَــلَمة بـن دينــار البصــري النَّحْـوي، مــولى آل ربيعــة بـن مالــك، مــن شـيوخه: أنــس بــن سـيرين وقتــادة بــن د  بــن هـو أبــو ســلمة حمَّ

وعمـرو بـن دينـار، مـن تلاميـذه: ابـن جُـرَيْج وابـن المبـارك ويحيـى القطـان، وث قـه ابـن معـين، مـات سـنة حرب وحمَّاد بن أبي سليمان وأيوب السـختياني، 
 .118-7/141، تهذيب الكمالالمزي،  انظر: سبع  وستين ومئة للهجرة، وقي: سنة ست  وستين.

 .47-1/41، ب التهذيبتهذي؛ ابن حجر، 21/128، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  انظر: .في ذكر تلاميذ الثوري -6
 . 1/791الكَدْمُ: تجمع دموي تحت الجلد من إصابة. إبراهيم أنيس وأخرون، المعجم الوسيط،  -7
 .7/148، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -8
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نهم مثل فتن الدجال، تَ أبوابهم، وأبواب من يهوى هواهم، فإن ف  "..إياّك وأبواب السلطان، وأبواب من يأتي 

، ولا تبالي منهم شيئاً فيرون أنهم على الحق، فتكون من (1)ليه بوجه مكفهرإحد فانظر أفإن جاءك منهم 

"لو خُيِّرتُ بين ذهاب بصري،  ، وكان يقول عن الحكام:(2)أعوانهم، فإنهم لا يخالطون أحداً إلا دنسوه.."

 ، ولم يكن موقف الثوري هذا من الحكام، خوفاً (3)أن أملأ بصري منهم، لاخترت ذهاب بصري" وبين

لو دخلت عليهم؟ " ه قيل له مرة:نَّ ألأنه كان يعتبر رفقتهم بحراً من الفتن، حتى  ؛من فتنتهم منهم، بل خوفاً 

حفظ، فقال: تأمروني أن أسبح ي أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قُلتُ فيه، قيل له: "تقول وتتفقال: إنّ 

خاف أن يميلوا أوروي عنه بعد ذلك أنه قال: "ليس أخاف ضربهم، ولكن  ،(4)"في البحر ولا تبتل ثيابي؟!

    .(5)بدنياهم، ثم لا أرى سيئتهم سيئة " عليَّ 

 التقرب من الحكام، هو الخوف من أنعدم ، في -رحمه الله– وسبب كل هذا التشدد من الثوري        

، بل (8)ولم يكن يرى الخروج عليهم ،(7)، ومع هذا فهو لم يكن ينكر شرعيتهم(6)يتأثر قلبه معهم فيلين لهم

مَ  كان كل همه أن يصلح حالهم، وأن يكون في موقع المحاسبة لهم ولتصرفاتهم في الحكم، ليقوِّ

تولي المناصب التي ، فقد امتنع عن -رحمه الله- ته، وقد كان هذا كله، على حساب راح(9)اعوجاجهم

  ةالخليفه امتنع عن قبول منصب القضاء على الكوفة في عهد ذلك: أنَّ  رضها عليه الحكام، ومن أمثلةيعْ 

                                                           
 .1/781، المعجم الوسيطأْكْفَهَرَّ الرَّجُل: عَبس. ابراهيم أنيس وآخرون،  -1
ومثــل ذلـــك قولـــه لعبــاد بـــن عبـــاد :"إيــاك والأمـــراء أن تـــدنو مــنهم وتخـــالطهم فـــي شــيء مـــن الأشـــياء.."  .59 -7/57، حليـــة الأوليـــاءالأصــفهاني،  -2

 .   1/171المصدر السابق ، 
 .1/197المصدر السابق،  -3
 .7/51المصدر السابق،  -4
 ، نفس الموضع.المصدر السابق -5
 .7/52المصدر السابق،  -6
 .  7/111، سير أعلام النبلاءالذهبي ،  انظر: -7
 .7/151انظر: المصدر السابق،  -8
 .114-7/115انظر: المصدر السابق،  -9
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 ا ، وكان في أغلب أحيانه متواريً (3)كذلك عن قبول أُعطيات الحكام  وكرائمهم متنعا، كما (2)(1)المهدي

 .(4)هممن ا لديهم، حتى روي أنه مات بالبصرة وهو متخف  مطلوبً 

 :وتشييعه : وفاتهعاشرب اللالمط

ليها متخفياً من السلطان زمن إخرج  بعد أن كان قد في البصرة -رحمه الله-كانت وفاة الثوري         

، وقد ذكر المؤرخون (6)ن أصابه مرض شديد في بطنه، وارتفعت حرارته حتى ماتأ، وذلك بعد (5)المهدي

إحدى  ، وقيل: سنة(7)، فقيل: سنة اثنتين وستين ومئة-رحمه الله-ها في السنة التي توفي في روايتين

، (9)شعبان من تلك السنة في ذلك  ، وكان(8)ينخالمؤر  جمهوروالذي عليه ، وهو الأصح ،وستين ومئة

 .(10)ن سنةيوست اً وكان عمره أربع

، (11)لة أكثر من خمسين مرةه توضأ في تلك الليليلة وفاته خائفاً لدرجة أنّ  -رحمه الله-وقد كان         

ا من أن يموت على حال  غير حاله،  فخوفه كان من أن لكنّ خوفه هذا لم يكن من الموت ذاته، بل خوفً 

، ولذلك كان يستعجل الموت ويتمناه في تلك الليلة (12)يقع في البدعة أو الفتنة ويقبضه الله على ذلك

                                                           
المنصور الهاشمي العباسي، ولد سنة سبع وعشرين ومئة للهجرة، تولى الخلافة بعد والده ومكث عشر  هو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر -1

 . 511-7/511، أعلام النبلاءسير الذهبي،  انظر:سنين فيها، مات سنة تسع وستين ومئة للهجرة. 
 .7/111انظر: المصدر السابق،  -2
 .7/51، حلية الأولياءالأصفهاني،  انظر: -3
 .  1/242،  صفة الصفوةابن الجوزي،  انظر: -4
 .1/242، صفة الصفوة؛ ابن الجوزي، 192، صالفهرستابن النديم،  انظر: -5
 .179و 171و 7/154، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: -6
 ، وقال: "وَهَمَ صاحبها".7/179، سير أعلام النبلاء؛ وذكر هذه الرواية الإمام الذهبي في  21/151، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  انظر: -7
هبي، ؛ الــذ1/175، شــذرات الــذهب؛ ابــن العمــاد، 2/111، تهــذيب الأســماء واللغــات؛ النــووي، 21/151، تــاريخ بغــدادالخطيــب البغــدادي،  انظــر: -8

 .7/178، سير أعلام النبلاء
 .7/178، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 1/175، شذرات الذهبابن العماد،  انظر: -9

 .192، صالفهرستابن النديم،  انظر: -10
 .  7/179، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 7/57، حلية الأولياءالأصفهاني،  انظر: -11
 .21/152 ،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  انظر: -12
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من عز وجل ولقاء الله ، وما أدل على حبه للموت ،(1)"ي أخاف أن أُسلب الإيمان قبل أن أموتويقول: "إنّ 

ك ـن ذلـه، مـن أمـن بطــبيّ مـالص جرو ـثل خـرة، إلّا مـالدنيا إلى الآخقوله: "ما شبّهتُ خروج المؤمن من 

 .(2)ى روح الدنيا"ـإل مّ ـغـال

بن عبد  رحمن، وصلى عليه عبد الكثير من الخلق ولقد شُيّع الثوري في البصرة بحضور       

 صلاحفقد اختاره وأوصاه بذلك لما رأى فيه من  -رحمه الله- ، عملًا بوصية الثوري(3)أبجر بن الملك

 . (6)-تعالىرحمه الله -الثوري سفيان بر الإمام قب (5)الرحمن ومعه خالد بن الحارث قام عبد، و (4)وتقوى

ذهب الثوري وصاحب البصمة الواضحة جلّاء صاحب المأحد كبار العلماء الأ بهذا انتهت حياةو         

وغفر له وجزاه عن أمة الإسلام  ،في الفقه الإسلامي، رحم الله الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمة واسعة

 خير الجزاء.

                                                           
 .1/241، صفة الصفوةابن الجوزي،  -1
 .7/11، حلية الأولياءالأصفهاني،  -2
لثوري وأبيه عبد الملك هو أبو عبد الملك عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيّان بن أبجر الهَمْداني الكوفي، من شيوخه: ا -3

ل بد الرحمن بن مهدي وسعيد بن سليمان الواسطي، وهو من الثقات، مات سنة إحدى يونس الجُعْفي، من تلاميذه: سُرَيج بن يونس وع بن والمفضَّ

 .111-27/147، تهذيب الكمالالمزي،  انظر:وثمانين ومئة للهجرة. 
 .7/179، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر: -4
ومئة للهجرة، من شيوخه: حُميد الطويل وابن عون هو أبو عثمان خالد بن الحارث بن عُبيد بن سليمان الهُجَيمي البصري، ولد سنة عشرين  -5

ابن  انظر:والثوري وابن جريج، من تلاميذه: اسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وحسن بن عرفة، وهو من الثقات، مات سنة ست وثمانين ومئة. 

 .2/424، تهذيب التهذيبحجر، 
 ص ،ور محمــد رواس قلعــه جــي، حــين ذكــر فــي كتابــه موســوعة فقــه ســفيان الثــوري. وقــد أخطــأ الــدكت7/151، ســير أعــلام النــبلاءالــذهبي،  انظـر: -6

وأيضـاً فـإن الباحـث رجـع إلـى مـا  –في الموقع المـذكور آنفـاً  –؛ أنّ الحسن بن الربيع هو من غسَّل وقبر الثوري، ويدل على ذلك ما أورده الذهبي 21

لام  عن ابن المبارك، وليس عن الثوري، وهذا نـص الكـلام: " حـدثنا حسـن بـن الربيـع، اعتمد عليه قلعة جي من كلام الخطيب البغدادي، فوجد أن الك

ـله وكفَّنـه وقبـره، بيـومين أو ثلاثـة، وكـان حسـنٌ هـوقال: سمعت ابن المبارك قبل أن يموت  مـا أحـد عنـدي مـن الفقهـاء أفضـل مـن سـفيان بـن قـال:  غسَّ

 ابن المبارك. لحسن هو من غسَّل وكفَّنفا، 21/114، تاريخ بغدادسعيد .." الخطيب البغدادي، 
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 الفصل الأول

 الثوري في أنواع الطلاقسفيان مذهب 
 

 أربعة مباحث، على النحو التالي:تمهيد و وفيه 
 

 شروعيته وحكمه.تمهيد: تعريف الطلاق وم
 

السني  المبحث الأول: مذهب سفيان الثوري في أنواع الطلاق من حيث الصفة )الطلاق
 والبِدْعي(.

 
 اللفظ على ودلالتها الصيغة حيث من الطلاق أنواع في سفيان الثوري مذهب :الثاني المبحث

 .( والكناية الصريح)
 

والإضافة  والتنجيز التعليق حيث من الطلاق أنواع في سفيان الثوري مذهب :الثالث المبحث

 .(والمعلق المستقبل إلى والمضاف المنجز)

 

 .(والبائن الرجعي الطلاق)باعتبار الأثر الطلاق أنواع في سفيان الثوري مذهب :الرابع المبحث
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 تمهيد

 ويضم هذا التمهيد تعريف الطلاق، ومشروعيته، وحُكمه.       

 تعريف الطلاق:

 ،طَلاقاً  :تحرر من قيده ونحوه، ويقال في المرأة من زوجهاأي: طلَّق طلوُقاً وطلاقاً:  يقال: الطلاق لغةً:

بمعنى تحررت من قيد الزواج وخرجت من عصمته، ويقال: أطلَق الأسير ونحوه، وأطلَق الماشية: أرسلها 

    (1)إلى المرعى.

 الطلاق اصطلاحاً: 

 (2)فظ مخصوص.رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بل عند الحنفية:

     (3)إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية. عند المالكية:

   (4)حَلُّ عقد النكاح بلفظ النكاح ونحوه. عند الشافعية:

   (5)حَلُّ قيد النكاح. عند الحنابلة:

انع، ومعنى )في الحال( أي: ويرى الباحث أن تعريف الحنفية هو التعريف المختار؛ لأنه جامعٌ م       
الطلاق البائن، ومعنى )في المآل( أي: الطلاق الرجعي الذي يرفع القيد بعد انقضاء العدة، أو بانضمام 

 .(6)طلقتين إلى الطلقة الأولى، ومعنى )بلفظ مخصوص( أي: بالطلاق ومشتقاته، وهو قيد يخرج به الفسخ
 

                                                           
 .1/411، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس،  انظر: -1
2

، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيريَّة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماننظام، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،   -
 لبنان. –بيروت  –لطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية م(، تحقيق: عبد ال1111 -هـ2512، )2، ط2/191
3

"والكتاب  ،دون طبعة وسنة نشر ،1/157، على الشرح الكبير حاشية الدسوقي ،ه(2111)ت،شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ،سوقيدال -
  مصر -الكتب العربية دار احياء  ،مطبوع مع الشرح الكبير للدردير وفيه تقريرات محمد عليش شيخ المالكية

4
الى معرفة الفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين لابي زكريا  مغني المحتاج ،ه(877)ت،شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني الشربيني،-

  لبنان -بيروت  –دار المعرفة  ،تحقيق: محمد خليل عيتاني ،م(2887-ه2529) ،2ط ،119/ 1 ،يحيى بن شرف النووي الشافعي
)وهو مطبوع مع الانصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ(، 994المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي،)ت -5

 مصر. –القاهرة  –م(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر 2881-هـ2521،)2،ط11/218المقنع والشرح الكبير(، 
 . 5/511، حاشية رد المحتار انظر: ابن عابدين، -6
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 مشروعية الطلاق: 

 الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:في الطلاق لقد ثبتت مشرروعية       

 وردت كثير من الآيات في مشروعية الطلاق منها:أولًا: من الكتاب: 

 (1).چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ  قال تعالى: . أ

 (2).چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   چ   قال تعالى: . ب

ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  چ قال تعالى:  . ت

 (3).چٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

عهد رسول  يحائض ف يأَنَّه طلَّق امرأَته وه -رضي الله عنه- رعن ابن عمما روي  ثانياً: من السنة:

 مره فليراجعها ثم" :(عن ذلك فقال له رسول اللَّه ) (بن الخطاب رسول اللَّه ) رعم فَسَأَل (اللَّه )

 دة ـــس فتلك العمقبل أن ي ن شاء أَمسك بعد وا  ن شاء طلَّقإ   ثم ،رليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطه

 .(4)"أَمر اللَّه عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء يالت

 (5)لقد أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق. ثالثاً: من الإجماع:

                                                           
 .118سورة البقرة/  -1
 .2سورة الطلاق/ -2
 .112سورة البقرة/ -3
الجامع المُسند الصحيح هـ(، 141غيرة الجُعْف ي البُخاري، )تمأخرجه البخاري ومسلم، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال -4

هـ( تحقيق: محمد 2511، )2(، ط 4142، حديث رقم ) 7/52،  عليه وسلم وسُنَنه وأيامه)صحيح البخاري(المُختصر من أمور رسول الله صلى الله

المسند هـ(، 112لبنان؛ مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشيري النيسابوري،)ت -بيروت  –زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

(، دون 2575، حديث رقم )497ص ، دل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح مسلم(الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن الع

 السعودية.-الرياض  –به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية  ىم(، أعتن2889-هـ2528طبعة، )
 .1/119، مغني المحتاج؛ الشربيني، 21/111، المغنيانظر: ابن قدامة،  -5



49 
 

ستحال وجود الوفاق اف، إذا حصل الخلاف بين الزوجين ووساد بينهما الشقاق والنزاعرابعاً: من المعقول: 

سيؤدي إلى المفاسد؛  إن بقاءه ، بللأجلها شُرع هذا النكاح لم يعد يؤدي المصالح التي ؛ فإنبينهما

كالتباغض والعداوة والكراهية والحقد، وربما عدم إقامة حدود الله، ولذا فقد شرع الطلاق هنا لدفع هذه 

 (1)المفاسد.

ة السابقة؛ لكن لمّا كانت أحوال الأزواج مختلفة وظروفهم ثبت أن الطلاق مشروع بالأدلحكم الطلاق: 

متفاوتة، فقد اتفق الفقهاء على أن حكم الطلاق يختلف باختلاف تلك الأحوال والظروف، فتعتريه الأحكام 

      (2)الشرعية الخمسة؛ فقد يكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً، وقد يكون مكروهاً أو حراماً.

         

                                                           
هـ(، 111محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجَمَّاعيليّ الدمشقي الصالحي الحنبلي، )ت وبق الدين أابن قدامة، موف انظر:  -1

 -الرياض  –م(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب 2887-هـ2527، )1، ط21/111، المغني
 .1/551، القدير فتح؛ ابن الهمام، السعودية

؛ البهوتي، 1/515، مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/112، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 518-5/517، حاشية رد المحتارانظر: ابن عابدين،  -2
 .5/114، كشاف القناع
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 الأولالمبحث 

 من حيث الصفة في أنواع الطلاق مذهب سفيان الثوري

 ((1)السني والبِدْعي )الطلاق  

إلى طلاق سني  يقسم الطلاق من حيث الصفة في أن (3)مع باقي الفقهاء (2)يتفق الإمام الثوري       

دة؛ فإن ، وأن الرجل إذا طلق زوجته المدخول بها، في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحوطلاق ب دْعي

ذا طلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين حملها؛ فإن  طلاقه هذا يوصف بأنه سني، وا 

 ، والــــمذاهب (4)طلاقه هذا يوصف بأنه بدعي، و الطلاق الذي يوصف بأنه بدعي يقع ويَنفُذْ عـــند الثوري

                                                           
وصفه بالسني أنه مندوب، بل الموافق للسنة في طريقة إيقاعه، والبدعي المخالف للسنة في ذلك،  وليس المقصود من أي  المقصود بالسني -1

رد المحتار على الدر هـ(، 2141ابن عابدين، محمد أمين الشهير بابن عابدين،)ت انظر:جاء على وجه لا يستوجب فيه عتاباً.  هالمقصود أن

ود وعلي محمد م(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموج1111 -هـ2511، دون طبعة، )5/511، المختار شرح تنوير الابصار )حاشية ابن عابدين(

، 1، ط11/ 18، الموسوعة الفقهية )الكويتية(الكويت،  –السعودية؛  وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية  –معوض، دار عالم الكتب _الرياض 

العباس الرملي، شمس الدين محمد بن أبي  انظر:الكويت؛ وقيل: السني الجائز والبدعي المحرم.  –م (، طباعة: ذات السلاسل 2891 –ه 2515)

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في هـ(، 2115أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، )ت

 لبنان. –بيروت  –م(، دار إحياء التراث العربي  ومؤسسة التاريخ العربي 2881 –هـ2521،)1، ط7/1، الفقه على مذهب الإمام الشافعي
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار هـ(، 511ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي، )ت انظر: -2

م(، تحقيق: 1111 -هـ 2512، )2، ط1/244، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

 لبنان. –بيروت  -حمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلميةسالم م
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي،  انظر:نقل ابن عبد البر وابن رشد الاجماع على ذلك.   -3

م(، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، وزارة الأوقاف 2894 -هـ 2511، دون طبعة، )24/71، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدهـ(، 511)ت

بداية المجتهد هـ(، 484ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، )ت انظر:المملكة المغربية؛  –والشؤون الاسلامية 

  لبنان. -بيروت  –م(، دار المعرفة 2891-هـ2511، )1، ط1/11، ونهاية المقتصد
-هـ2511، )2، ط4/297، الإشراف على مذاهب العلماءهـ(، 129ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، )ت انظر: -4

 الإمارات العربية المتحدة. –رأس الخيمة  –م(، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية 1114
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 .(3)إلى أنه لا يقع فذهبوا؛ حزمالقيم وابن ابن تيمية وابن ك ، وخالفه البعض(2()1)الأربعة وعامة الفقهاء

ق على الأطهار:  المطلب الأول: صفة الطلاق المُفرَّ

الذي يطلق فيه الزوج زوجته طلقة واحدة في  -اختلف الفقهاء في الطلاق المُفرق على الأطهار       
وهم في ياً أم بدعياً ؟ ، هل يعتبر سن-كل طهر حتى يكون قد طلَّقها ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار متتالية

 على مذهبين:ذلك 

 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة:

إنّ الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ثلاثاً فالسني أن يطلقها واحدة عند كل طهر قبل  المذهب الأول:

م يقسمون ، ووافقه الحنفية أيضاً؛ فه(4)-رحمه الله-الجماع، ولا يعتبر ذلك بدعيا، وهذا مذهب الثوري 

الطلاق السني إلى: حسن وأحسن؛ فالأحسن عندهم هو ما كان طلقة واحدة في الطهر الذي لا جماع فيه 
                                                           

؛ ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، )ت 4/297، فالإشراابن المنذر، انظر:  -1
، تحقيق: عبد الرزاق غالب 1/558هـ(، 481لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني)تفتح القدير على الهداية شرح بداية المتدي هـ(، 912

؛ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 1/15لبنان؛ ابن رشد، بداية المجتهد،  –يروت ب –المهدي، دار الكتب العلمية 
م(، 2885-هـ2525، )2، ط21/224، ني (رضي الله عنه ) وهو شرح مختصر المز  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي هـ(، 541)ت

 –بيروت  –لموجود وتقديم وتقريظ: محمد بكر اسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد ا
 .11/271، لانصافالبنان؛ المرداوي، 

الثوري ومذهب وب ؟ من قال بنفاذ الطلاق البدعي قالوا يؤمر بالرجعة  لكنهم اختلفوا في الأمر بالرجعة هل هو على سبيل الاستحباب أم الوج -2
؛ 21/119، المغني، نظر: ابن قدامةا. أن الأمر على سبيل الاستحباب لا الوجوب )الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم(هور الفقهاءوجم

 هـ(، دار الكتاب2121، دون طبعة، )1/281، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقهـ(، 751الزيلعي، فخري الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،)ت
حاشية ابن القيم هـ(، 742أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية، )ت بن شمس الدين محمد مصر. وابن القيم، أبو عبد الله –القاهرة   -الاسلامي 

، 151و1/151بادي(، ، ) وهو مطبوع مع كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داوود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آعلى سنن أبي داوود
. وذهب 1/211، مغني المحتاج؛ الشربيني، المدينة المنورة –بة السلفية م(، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكت2819-هـ2199، )1ط

   .1/111، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 21/119، المغنيالمالكية والحنابلة في قول إلى أنه على الوجوب. انظر: ابن قدامة، 
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  انظر:. مشام بن الحكالشيعة وابن علية وهومعهم  -3

هـ(، تحقيق: محمد منير عبده آغا الدمشقي، أدارة الطباعة 2157، دون طبعة، )21/212 المحلى بالآثار شرح المُجلَّى بالاختصار،هـ(، 541)ت
عبد الله محمد بن أبي  و؛ ابن القيم، شمس الدين أب1/115، الفتاوى الكبرى، ؛ ابن تيمية21/117، لمغنيامصر؛ ابن قدامة،  –القاهرة  –المنبرية 

م(، 2881-هـ2521) ،11، ط152-4/112، زاد المعاد في هدي خير العبادهـ(، 742بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية،)ت
المطيعي، محمد نجيب المطيعي،  الكويت؛ –كتبة المنار الاسلامية وم ،بيروت –لة وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرساتحقيق: شعيب 

 السعودية.   –جدة  –الإرشاد ، دون طبعة و سنة نشر، مكتبة 29/111، تكملة المجموع شرح المهذب للشيرازيهـ(،  2511)ت
 .21/111، المغنيابن قدامة،  ؛1/244، الاستذكارابن عبد البر، انظر:  -4
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وأما الحسن فهو أن يطلق الرجل  -(1)وهذا ما نقل الاجماع على أنه سني -ويتركها حتى تنقضي عدتها 

في الصحيح عندهم إلى أن ، وقد ذهب الشافعية (2)زوجته ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار لا جماع فيها

 . (5)،  وهو قول الظاهرية أيضاً (4()3)الأولى والمستحب لمن أراد أن يطلق ثلاثا أن يفرقها في ثلاثة أطهار

يكون الطلاق سنياً إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه  وتركها  المذهب الثاني:

 .(7)والحنابلة (6)يعتبر بدعياً، وهذا مذهب المالكيةحتى تنقضي عدتها، وتكرار الطلاق في كل طهر 

 أدلة المذاهب: الفرع الثاني:
  أدلة المذهب الأول:

 ، بما يلي:اً الطلاق المفرّق على الأطهار سني استدل من اعتبر      
 من الكتاب:أولًا: 

 .(8)چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   چ  :قال تعالى . أ
                                                           

 .1/15، بداية المجتهد؛ وابن رشد، 24/71، التمهيدن عبد البر، اب -1
م(، 2898 -هـ 2518، دون طبعة، )5و1/1، المبسوطهـ(، 581السرخسي، شمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، )ت انظر: -2

هـ(، 497ي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، )تلبنان؛ الكاساني، علاء الدين أب –بيروت  –فهرست:  خليل محي الدين الميس، دار المعرفة 
، الفتاوى الهنديةلبنان؛ الشيخ نظام، -بيروت  –م(، دار الكتب العلمية 2891-هـ2511، )1،ط98و99/ 1، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

2/191. 
هـ( 2118مد بن سلامة القليوبي المصري )ت؛  قليوبي وعميرة، شهاب الدين أحمد بن أح229و21/227، الحاوي الكبيرالماوردي، انظر:  -3

حاشيتا  قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين في فقه هـ(، 847وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة )ت
 صر؛ م –م(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 2841 -هـ 2174، )1، ط1/158، الشافعية للنووي

نما السنة والبدعة في الوقت" لا سنة في عدد الطلاق ولا بدعة،" قد نُقل عن بعض الشافعية قولهم:و  -4 ما كان في الحيض أو في الطهر  أي وا 
، لة المجموعتكمالمطيعي،  المُجامع فيه، بمعنى أنه لا علاقة لعدد بالأمر، وعليه فلو جمع ثلاث طلقات في طهر واحد فلا يعتبر ذلك بدعياً. انظر:

ابن بطال، ابو  انظر:،.فمن طلق زوجته ثلاث طلقات مفرقات في ثلاثة أطهار لم يمسها فيها يكون مطلقا للسنة على مذهب الشافعي. 29/118
م (، 1111 -هـ2511، ) 1، ط7/191، شرح صحيح البخاريهـ(، 558الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، )ت 

 الرياض. –بو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد تحقيق أ
 .21/271، المحلىابن حزم،  انظر: -5
هـ(، 845. و الحطاب، ابو عبد الله محمد ابن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، )ت1/11، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -6

م(، تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب. وخالف من المالكية 1111 –هـ2511، دون طبعة، ) 4/111، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 .24/71، التمهيدلا بأس به. ابن عبد البر،  أشهب وقال:

مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرَّاني،  ابو البركاتابن تيمية،  ؛21/111ابن قدامة، المغني،  انظر: -7
 بيروت. –، دون رقم طبعة، دار الكتاب العربي 1/41، المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبلـ(، ه141)ت

 .118سورة البقرة / -8
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 وجه الدلالة:
 ثم بعد ذلك إما  ،ن يطلق الرجل طلقتين في كل طهروذلك بأية تبين السنة في الطلاق هذه الآ نّ إ        

تفيد  "مرتان"لفظة ، ثم إن -رحمه الله- (2)، وهذا منقول عن مجاهد(1)بإحسانيسرِّحَ   بمعروف أو يمسك
  (3)لغةً وشرعاً ما كان مرة بعد مرة ودفعة بعد دفعة.

 .(4) چپ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   قال تعالى: . ب

 وجه الدلالة:

 أي مستقبلات لعدتهن، فلا  :( پ  پ) :قوله ولأمته وتقدير ()الآية للنبي في الخطاب       
 ن ؛ فإإذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها"هذه الآية:  ل عنئلما سُ  (6)، قال قتادة(5)وهي حائضيطلقها، 

فإذا أردت طلاقها  ،ثم طلِّقْها إذا طهرت الثانية ،ى تحيض حيضة أُخرىطلقها أخرى تركتها حتبدا لك أن تُ 

پ   ، وقيل معنى)(7)"ثم تعتد حيضة واحدة ،فإذا طهرت طلقها الثالثة ،الثالثة أمهلتها حتى تحيض

ميع ج تحلأَ  ن لعدتهن، وهذا يستلزم عموم طلاقهن وعدتهن، فتكون الآيةأي أوجدوا طلاقه :(پ

 (: أي أحصوا زمن العدة، وذلك لفوائد پ   پڀ  ، كما أن تقدير )(8)جميع عدتهنطلاقهن وهو ثلاث ب

                                                           
تفسير جامع البيان في تأويل  هـ(،121بو جعفر محمد بن جرير الطبري،)ت أالطبري،  ؛21/221، الحاوي الكبيرالماوردي، انظر:  -1

ابن جزي، ابو  ؛القاهرة –مكتبة ابن تيمية  -كر، دون سنة طبع، تحقيق محمود محمد شاكر واحمد محمد شا1، ط 5/451 ،القرآن)تفسير الطبري(
م(، تحقيق محمد سالم هاشم، دار 2884 –هـ2524، ) 2، ط2/222، التسهيل لعلوم التنزيلهـ(، 752حمد بن جزي الكلبي، )ت أالقاسم محمد بن 
 بيروت. –الكتب العلمية 

 و مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المَكِّي الأسود صاحب التأويل والتفسير، تابعي ثقة، ولد سنة إحدى وعشرين للهجرة، روى عن الصحابة وروىه -2
، الطبقاتابن عون، اختلف في سنة وفاته ما بين سنة مئة من الهجرة و ثمان ومئة. ابن سعد، كعكرمة وطاووس وقتادة و  ير منهم:عنه كث

 .547-5/558، سير أعلام النبلاءالذهبي، ؛ و 19و9/17
 .217/ 21، المحلى. وابن حزم، 1/4، المبسوطالسرخسي،  -3
 .2 /سورة الطلاق -4
 .1/545، التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  انظر: -5
عامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، أبو الخطاب -6 الطفيل ،  ين أنس بن مالك وأبالهجرة، روى ع ولد سنة ستين من ،هو قتادة بن د 

البخاري، أبو عبد الله اسماعيل بن إبراهيم الجعَفي البخَاري،  انظر:عروبة، توفي سن سبع عشرة ومئة.  يأب سعيد بنوروى عنه شعبة و 
 لبنان.  –بيروت  –، دون طبعة و سنة نشر، دار الكتب العلمية 297-294/ص5/ج7، مالتاريخ الكبيرهـ(، 141)ت

 11/515، تفسير الطبريي، الطبر  -7
 .1/511، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -8
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  .(1)جواز التفريق في الأطهاردليل على  ، وهذاتوزيع الطلاق على الأقراء لمن أراد أن يطلق ثلاثاً منها؛ 

 ،(2)ليقهالآية تشير إلى كيفية طلاق السنة بأنه في كل طهر تط ويمكن تلخيص وجه الدلالة بأن       

ى عن الطلاق في الحيض أو في الطهر المجامع فيه وتأمر به في موضع يحتسب به من العدة هَ نْ وهي تَ 

وبناء عليه فللرجل أن يطلق زوجته في كل طهر لم يمسها  ،وهو حال الطهر الذي لم تمس فيه الزوجة

 .(3)ون زوجة مطلقة في طهر لم تمس فيهلأنها تك؛ فيه طلقة

أنه لهم، فالآية الأولى جاءت تبين عدد الطلاق ب ليست دليلاً  بأن هذه الآيات عليه:واعترض        

يُرَد بها  ولم ،ولا يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره ،وأن الزوج يملك الرجعة بعد طلقتين ،ثلاث

طلقتم نساءكم  "إذا، وكذلك الآية الثانية لا تصلح دليلًا لهم لأن تقديرها (4)تفريق الطلاق أو جمعه

ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا  ،طاهراً من غير جماع ،فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن

 .(6)وهذا المعنى أجمع عليه الفقهاء (5)يعتدون به من قرئهن"

 من السنة:ثانياً: 

 (ل اللَّه )عهد رسو  يحائض ف يأَنَّه طلَّق امرأَته وه -رضي الله عنهما- رعن ابن عمما روي         

ليتركها  ثم ،مره فليراجعها" :(عن ذلك فقال له رسول اللَّه ) (بن الخطاب رسول اللَّه ) رعم فَسَأَل

 يفتلك العدة الت ،سمقبل أن ي وا  ن شاء طلَّق ،ن شاء أَمسك بعدإ   ثم ،ثم تطهر ،ثم تحيض ،حتى تطهر

رضي الله - روي عن ابن عمر :للحديثواية أخرى ر  فيو   ،(7)"أَمر اللَّه عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء

                                                           
، زاد المسير في علم التفسيرهـ(، 487ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، )ت انظر: -1
 .1/4، المبسوطالى هذا السرخسي في  بيروت لبنان؛ واشار –م(، المكتب الإسلامي 2895-هـ2515، )1؛ ط9/197
 نس.أمام مالك بن التفسير مروي عن الإهذا  أن السرخسي . وذكر1/5السرخسي، المبسوط،  انظر: -2
 . 191 – 7/191،شرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر: -3
 .21/212، الحاوي الكبير الماوردي، .ينقل هنا عن أصحاب المذهب الثاني، وهو 5/451، تفسير الطبريالطبري،  انظر: -4
 .11/512، تفسير الطبريالطبري،  -5
 .1/11، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -6
 من هذه الرسالة وهو صحيح. 18سبق تخريجه ص -7
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 ،خراوين عند القرئين الباقيينثم أراد أن يتبعها تطليقتين أُ  ،وهي حائض ،تطليقة امرأتهأنه طلق  -عنهما

لسنة أن او  ،إنك قد أخطأت السنة ،يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللَّه" فقال: ()فبلغ ذلك رسول الله 

 .(1)" لكل قرء تستقبل الطهر فَتُطَلِّقَ 

 وجه الدلالة:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  بروايته الأولى يشير إلى قوله تعالى: هذا الحديث       

، فالطلاق السني ما كان في وقت تستقبل فيه المطلقة العدة وهو (3()2)چپ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   

ابن عمر بإمساك زوجته في  أمر ()النبي  ، و(4)وقت الطهر لا الحيض وهو الطهر الذي لا جماع فيه

 -أمر ابن عمر رضي الله عنه ()، فالرسول لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل ؛هذا الطهر

، والمطلق (5)الطهر وتنقضي الحيضة بعده، ليحل له طلاقها طلقة اخرى حتى ينقضي زوجته أن يمسك

 الحيضثم إن من علة تحريم الطلاق في  ،فيكون طلاقه سنياً  ،يكون قد فعل ذلك في ثلاثة أطهار ثلاثاً 

طلقها أثناء الحيض، كما  بتطويل العدة عليها إنْ  ؛بالزوجة اً ن فيه إضرار ؛ أأو في الطهر المجامع فيه

أم  ،وضع الحملــتد بـــفلا تدري أتع ؛هر المجامع فيهــطلقها في الط تصبح مرتابة في كيفية العدة إنْ 

   (6).فلا يكون بدعياً  لو طلقها في كل طهر طلقة حقققراء، وهــذا كله غير متبالأ

 

                                                           
ائرة هـ(، مجلس د2141، )2، ط7/111، السنن الكبرىهـ(، 549أخرجه البيهقي، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، )ت -1

ين الألباني، المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر أباد؛ وقال الألباني:  إسناده ضعيف، وهو بهذا السياق منكر. الألباني، محمد ناصر الد
 لبنان. –بيروت –(، المكتب الإسلامي م2878 -هـ2188، )2، ط7/211، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلهـ(، 2511)ت

 .2سورة الطلاق/ -2
 .1/5 المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
 .191/ 7 شرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر: -4
 .21/111 المغنيابن قدامة،  -5
الحاوي في المجامعة بالطهر ربما طلقها فاذا تبين انها حامل فربما يندم على طلاقها. الماوردي،  . وقيل أيضاً 1/4، المبسوطالسرخسي،  انظر: -6
 .21/211، لكبيرا
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 بما يلي: السنةواعترض على أدلتهم من 

الأول ما يفيد أن  ، فليس في حديث ابن عمربل لا حجة لهم فيها ،ضعيفبها ن استدلالهم . إ2 

نما يفيد  ،أمره بأن يتركها ويمسكها في الطهر الثاني ليفرق الطلقات الثلاث على الأقراء ()النبي  وا 

 (1)أمره بطلاقها طاهراً قبل أن يمسها. ()أنه 

، ثم إن صحت فيحتمل أن (2). وأنّ الرواية الثانية للحديث في إسنادها ضعف، وفيها كلام كثير1    

يكون هذا بعد ارتجاع المُطلقة، ومتى ارتجعها بعد الطلقة ثم طلقها كان للسنة على كل حال، لأنه 

لقة الأولى، أي أنها مسألة أخرى ليست هي محل الخلاف، فلا يصلح الحديث بالرجعة سقط حكم الط

 .(3)دليلًا على ثلاث طلقات مترادفات دون ارتجاع

 من الأثر: ثالثاً: 

طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير أنه قال: " -رضي الله عنه-عن عبد الله بن مسعود  ما جاء . أ

فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك قها أخرى، جماع، فإ ذا حاضت وطهرت طلَّ 

 يها:ــال فــــق ،  -رحمه الله-وهذا واضح وصريح في المسألة، ويؤكده  رواية أخرى عنه  ،(4)"بحيْضة

 .(5)"فإ ذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر اللَّه بها ،السنة أن يُطلِّقها في كل طهر تطليقةطلاق "

                                                           
 .1/142، حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود، ؛ ابن القيم21/117، المغنيابن قدامة،  انظر: -1
 . المصدر السابق -2

 .21/117، المغنيابن قدامة، ؛ 24/18، التمهيدابن عبد البر،  انظر: 3-
المجتبى هـ(، 111أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، )ت ،ئي(، وقد صححه الألباني. النسا1185أخرجه النسائي في سننه، حديث رقم ) -4

م(،)والكتاب مذيل بأحكام الألباني على الأحاديث(، تحقيق:عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 2891-هـ2511، )1، ط1/251، من السنن )سنن النسائي(

 .21/111، المحلىسوريا؛ كما صححه ابن حزم في  –حلب  –المطبوعات الإسلامية 
سنن هـ(، 194سناده صحيح، الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، )تإ :؛ والدارقطني وقال7/111، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  -5

 -م(، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي وسعيد اللحام، مؤسسة الرسالة1115-هـ2515، )2(، ط1982رقم) 4/8، الدارقطني

 لبنان. –بيروت 
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ثم إن غايته  ،وفي سنده كلام ،-رضي الله عنه-على ابن مسعود (1)بأنه موقوفواعترض عليه:        

 كما أنه قد روي عنه في ذلك  ،وقد خالفه فيه غيره من الصحابة، -رضي الله عنه-أنه قولٌ لابن مسعود 

ضي والثانية إفراد الطلقة وتركها حتى تنق، -يعني على الأطهار -ما التفريق إحداه متعارضتان: روايتان

  (2)عدتها. 

نْ "يُطَلِّقها لقبل عدتها طاهراً  أنه قال: -رضي الله عنه- (3)ما روي عن سعيد بن المسيب . ب أَحب  ، وا 
ن شاء طَلَّقها عند كل طهر تطليقة"   . (4)تركها حتى تخلو عدتها، وا 

 :أدلة المذهب الثاني
 ، بما يلي:اً تفريق الطلاق على الأطهار بدعي استدل من اعتبر      

  من الكتاب:ولًا: أ

   (5) .چڀ  ڀ  ڀٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ   چ    قال تعالى:       

 وجه الدلالة:

(: أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه، ثم يتركهن حتى پ  پ  إنّ المراد بقوله: )      

 لاق للعدة: أن تطلقها في تفسير هذه الآية: "الط -رضي الله عنه-، وقد قال ابن مسعود (6)تنقضي عدتهن

                                                           
ديث الموقوف: هو ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب الح -1

براهيم حمدي المدني، المكتبة ، دون طبعة و 12، ص الكفاية في علم الروايةهـ(، 511البغدادي،)ت سنة نشر، تحقيق: أبو عبد الله السورقي وا 
 مدينة المنورة. ال –العلمية 

 .141- 1/142، حاشية ابن القيم على سنن أبي داوودابن القيم،  -2
: كبار الصحابة بسنتين أو أربع، روى عن نه، ولد بعد خلافة عمر رضي الله عهو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَزْن القرشي المخزومي -3
مرو بن دينار وقتادة والأوزاعي، وهو عالم المدينة وسيد التابعين، مات سنة أربع ، من تلاميذه: عطاء الخرساني وعوعلي وزيد ابن ثابتعثمان ك

 . 151-5/127، سير أعلام النبلاءالذهبي،  انظر:وتسعين للهجرة. 
، 1(، ط21815رقم ) 1/111 ،المصنفهـ(، 122أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني،)ت -4
(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب واية عبد الرزاق الصنعانيوالكتاب معه الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي ر م(، )2891 -هـ2511)

 لبنان. –بيروت  –الإسلامي 
 .2 /سورة الطلاق -5
، 9/179، تفسير البحر المحيطهـ(، 754)ت ان الأندلسييمحمد يوسف الشهير بابن ح ،انيابن ح؛ 24/72أنظر: ابن عبد البر، التمهيد،  -6
م(، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وبمشاركة زكريا عبد المجيد النوتي وأحمد النجولي الجمل، 2881 -هـ 2521، )2ط

 لبنان. –بيروت  –وتقريظ عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية 
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 .(1)طاهراً ثم تدعها حتى تقضي عدتها، أو تراجعها إن شئت"

 ثانياً: من الأثر:

 كانوا يستحبون أن يُطَلِّقها واحدة، ثم يَترُكها حتى قيل: " -رضي الله عنهم  -ما روي عن الصحابة  . أ

 (2)".تحيض ثلاث حيض

ل وهو أفضل وأولى من أن يطلق الرج ،سن الطلاقأح بأن هذا صحيح وهذا وأجاب الحنفية عليه:        

  (3).مباحة أيضاً  الثانية الصورة ثلاثاً عند كل طهر واحدة، ولكن لا ينفي أن

ما  ؛لو أن الناس أخذوا بما أمر الله تعالى في الطلاق"قال: أنه  -رضي الله عنه-ما روي عن علي  . ب

، ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضي عدتها ،يبدأ فيطلقها تطليقة ،يبيح رجل نفسه في امرأة أبداً 

 .(4)"ما شاء راجعهافمتى 

 وجه الدلالة:

 أخـرى حـتى  ىـة الأولـقـلـع الطـبـتـأن لا ي ،ىـالـعـه الله تـر بـفة الطلاق الذي أمــن صــبين الأثر أن م       

 .(5)تنقضي العدة

                                                           
 :تحقيق م(،2891-هـ2515، )1(،ط8121، رقم)8/174، المعجم الكبيرهـ(، 111ن أحمد الطبراني،)تالطبراني، أبو القاسم سليمان ب أخرجه -1

 ؛ ولم أجد من حكم عليه.24/75، التمهيدابن عبد البر في ؛ و مصر -القاهرة –كتبة ابن تيمية حمدي عبد المجيد السلفي، م
ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن واللفظ له، يبة في مصنفه ابن أبي شو (؛ 21811، رقم )1/111،  مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -2

م(، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة 1111 -هـ 2517، )2(، ط29151، رقم )8/421، المصنفهـ(، 114أبي شيبة العبسي الكوفي، )ت
ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن  .صححه ابن حجربيروت؛ وقد  –طبة دمشق ودار قر   –جدة و مؤسسة علوم القرآن  –الإسلامية 

، دون طبعة، تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني، دار 1/18، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةهـ(، 941علي بن محمد بن حجر العسقلاني،)ت
 بيروت. –المعرفة 

 .1/1، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
؛ كما أخرجه ابن قدامة واستدل 21/271، المحلى: هو منقطع، لأن ابن سيرين لم يسمع من علي شيء. ابن حزم، أخرجه ابن حزم بسنده وقال -4

اد بإسناده". به، وق  (.29114، رقم )8/418، مصنفه؛ وأخرجه ابن أبي شيبة بوجه آخر في 21/117،المغنينظر: ابن قدامة، ال: "رواه النَّجَّ
 .117-21/111،المغنيابن قدامة، انظر: -5
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 (2()1).منقطعليس بحجة؛ لأنه بأنه واعترض عليه:      

م" -رضي الله عنه-روي عن علي  ام . ت ، وفي رواية (3)أيضاً قوله: "ما طَلَّق رجل طلاق السنة فَنَد 

تفسر هذه الرواية قال: "لو أن الناس أصابوا حد الطلاق، ما ندم رجل  -رضي الله عنه-أخرى عنه 

 .(4)على امرأة يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض"

 وجه الدلالة:

 (5).ما يحصل في حق من طلق أكثر من واحدةوالندم إنَّ  ،الطلاق السني لا يعقبه الندمإن       

ن كان صحيح الإسناد وأعتَر ضُ عليه فأقول:       أن  معناه: أن -والله أعلم -رىي الباحث إلا أن ؛وا 

م متحقق يصح في طلاق الثلاث دفعة واحدة في طهر واحد، لأن الندوهو واحدة، طلقة المستحب والأولى 

فلا مجال بعده للتدارك، أما في طلاق الثلاث المفرق على الأطهار فهو أبعد عن الندم، لتكرر  ،فيه

ن كانت الفرصة أكبر والندم أبعد وأبعد في حق من طلق واحدة وانتظر انقضاء  فرصه التدارك والرجوع، وا 

 العدة.

 من المعقول: ثالثاً: 

 دة يتحقق المقصود الذي هو فراق الزوجة، فما دام المُطلق لم يراجع إنَّه بالطلقة الواحدة مع انقضاء الع . أ

                                                           
سناده بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه..والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة إ"الحديث المرسل: هو ما انقطع  الحديث المنقطع: -1

 .12، صالكفاية في علم الرواية". الخطيب البغدادي، رواية من دون التابعي عن الصحابةتستعمل غالباً في 
 .21/271، محلىالابن حزم،  انظر: -2
"صح عن علي". ابن  التركماني: ؛ وقال ابن7/114، السنن الكبرى(؛ والبيهقي في 29115، رقم )8/422، ، مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في  -3

كبرى ، )وهو مطبوع في ذيل السنن الالنقي الجوهر هـ(،754)ت التركماني، التركماني، علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن
ابن  انظر:الهند؛ وقال ابن حجر فيه: صحيح الإسناد.  -حيدر أباد -هـ(،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية2155،)2،ط7/111للبيهقي(،

م(،تحقيق: عبد 2889-هـ2528،)2،ط9/522،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية هـ(،941حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،)ت
 السعودية. –الرياض  –عمر جُرْد ي المدخلي، تنسيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري، دار العاصمة ودار الغيث  الرحمن بن

 (؛ ولم أجد من حكم عليه.29118، رقم )8/421، مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في  -4
 .21/117، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
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 -التفريق على الأطهار-، فالطلاق بهذه الصورة (1)مُطلقته في العدة، فلا حاجة لأن يطلقها طلقة أخرى

 .(2)لا يحقق غرضاً للشارع ولا مصلحةً للمُطلق

فإذا طلق  ،السبب وهو الحاجة إلى الف راقبأن الشرع قد أباح الطلاق عند وجود وأجيبَ عليه:        

لأنه -ه في هذا الطهر إما أن يرغب بها الرجل زوجته في الطهر الأول وانتظر حتى الطهر الثاني فإن

ما أن يختار ف راقها ،فيراجعها -وقت الرغبة فهو دليل تكرر دافع الطلاق أي أن  ؛فما دام لم يُراجعها ،وا 

فيثبت بذلك أن في تفريق  ،وجوداً وعدماً  -الذي هو الإباحة-معه الحكم  السبب في الطلاق يتكرر فيتكرر

 (3).للمُطلق   ومصلحةً  اً شرعي اً وغرض اً الطلاق على الأطهار مقصد

إنَّ الطلاق المُفرَّق على الأطهار يقع بغير عدة كاملة، فكل طلقة يكون بعدها حيضة واحدة،   . ب

  (4)طلاق يوجب العدة الكاملة.والواجب أن تكون ثلاثة قروء لكل طلقة، فكل 

من أجاب عليه، لكن يمكن أن يجاب عليه بأنه طلاق أعقب طلاقاً  -بحدود اطلاعي–ولم أجد        

دَد، ثم هل طلاق الثلاث في طهر  من غير أن يقع بينهما وطء أو رجعة؛ فلا تستأنف العدة وتتداخل الع 

 واحد يوجب عدة كاملة لكل طلقة؟.

 لترجيح:االفرع الثالث: 

الأول مذهب مذهب الإلى ترجيح  الباحث يميل لم تخل أدلة كل من الفريقين من الاعتراض؛ لكن       

ولا يوصف بأنه  ،موافقاً للسنةو اعتبار تفريق الطلاق على الأطهار جائزاً  ؛ والذي يرىالثوري ومن وافقه

ن كان الأولى وا بدعيً، وهو لأفضل من الصورتين السابقتين، أولى من جمع الثلاث في طهر واحد، وا 

 ني هذا الترجيح على ما يلي:انتظار انتهاء العدة، وقد بُ مع طلقة واحدة 
                                                           

 .21/117، المغنيابن قدامة،  انظر: -1
 .1/141، حاشية ابن القيم على سنن أبي داوودابن القيم،  انظر: -2
 .558-1/541، فتح القدير، وابن الهمام، 1/5، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
 .1/244، الاستذكارو  24/72، التمهيدابن عبد البر،  انظر: -4
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 فإنه ؛ابن مسعود رضي الله عنه خبرل بها أصحاب هذا القول، خاصة عموم الأدلة التي استد .2

ن كان معارضاً  ن كان نه وا  أ امكبرواية أخرى عنه، إلا أن هذه الرواية أصح وأثبت،  قوي وا 

 .(1)إلا أنه يحتج به موقوفاً 

لما أجمع عليه الفقهاء في أن الطلاق السني ما كان في طهر لم  اً وجاهة هذا الرأي وكونه موافق .1

يحدث فيه جماع، وتفريق الطلاق على الأطهار يتحقق فيه هذان الشرطان، ويدعم ذلك قول ابن 

لال ووجهان حرام: فأما الحلال: فأن عباس رضي الله عنه: " الطلاق على أربعة وجوه: وجهان ح

، حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضاً  مستبيناً  من غير جماع، أو يطلقها حاملاً  يطلقها طاهراً 

 .(2)أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا "

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم) :القانون المطلب الثاني: موقف
 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

لم يتطرق القانون الأردني في نصوصه لهذه المسألة لا في صفة  :قانون الأحوال الشخصية الأردني .2

حكم الطلاق البدعي من حيث الوقوع والعدم، وهذا يعني بناء على في كل من الطلاق السني والبدعي ولا 

مذهبه  ت أنلقانون، يرجع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وقد ثب( من ا114المادة )

ما كان في طهر لم يكن فيه جماع ولم يتبين فيه حمل،  :أن الطلاق السنيوالذي يقضي ب كمذهب الثوري

ن كان الأولى سنياً يعتبر لمن أراد التكرار على الأطهار  تفريقهو  حتى تظر ثم ينواحدة أن يُطلِّق طلقة ، وا 

حنيفة أنه واقع وهو  يتنقضي العدة ، وخلاف هذا كله هو البدعي، وأما حكم الطلاق البدعي فمذهب أب

 الثوري أيضاً.الإمام مذهب 
                                                           

ذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم  إن  دلت قرينة على فالجمهور يذهبون إلى العمل بالحديث الموقوف إن ثبت، كما قالوا بأنه يأخ -1
م(، 2892-هـ2512، )1، ط119، صمنهج النقد في علوم الحديثعتر، نور الدين عتر،  انظر:رفعه كأن يكون مما لا مجال فيه للرأي والقياس. 

" ابن عبد ثل هذا لا يطلقه ابن مسعود برأيهقال ابن عبد البر: " مسورية؛ وحديث ابن مسعود هذا فيما لا مجال فيه للرأي،  –دمشق  -دار الفكر 
 .24/71، التمهيدالبر، 

السنن البيهقي في و  ؛(1981، رقم)8و4/9، سننهوالدارقطني في (؛ 2841( و)2811، رقم)117و1/111عبد الرزاق في مصنفه، أخرجه  -2
 ولم أجد من حكم عليه. ؛ 7/114، الكبرى
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لا يقع الطلاق ( من المشروع: )218جاء في المادة ) :مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني .1

، فهذا النص فيه (..ي طهر مسها فيه ولم يتبين حملهاالواقع في الحيض أو النفاس أو فالبدعي، وهو 

تعريف للطلاق البدعي بأنه: )ما حصل في الحيض أو النفاس أو فالطهر المجامع في من غير تبين 

حمل( والمشروع بهذا التعريف موافق لما عليه الإجماع في المسألة، ويفهم من نص القانون أن ما عدا 

لمشروع قد اعتبر الطلاق المفرَّق على الأطهار سنيا، وهو بذلك موافق هذه الصور يكون سنياً؛ فيكون ا

 لمذهب الإمام الثوري والحنفية والشافعية.
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 المبحث الثاني

 اللفظ تها علىقسام الطلاق من حيث الصيغة ودلالالثوري في أسفيان مذهب 

 ((1))الصريح والكناية

لاق لا يقع بمجرد النيّة دون التلفّظ به وذلك للقادر إلى أن الط -رحمه الله-الثوري الإمام ذهب         

ثم إن اللفظ المستعمل للدلالة على الطلاق  ،(3)وهذا ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة  ،(2)على التلفظ

ولم يشترط الثوري النية في وقوع الطلاق باللفظ  ،(4)صريح وكناية :ينقسم بإجماع الفقهاء إلى قسمين

يح والذين أجمعوا كذلك على أن لفظ الطلاق صر  ،(6)فقهاءما عليه إجماع اللوافق م لكوهو بذ ،(5)الصريح

المطلق إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة  ويرى الثوري أنَّ  ،(7)في الدلالة على المعنى الشرعي

أجمعت  إلّا بالنيّة، وقد كنائي لا يقعالطلاق باللفظ ال فيرى أنَّ  ؛أما مذهبه في الكناية ،(8)فلا يقع إلا واحدة

                                                           
ب الاستعمال ولا لكثرة استعماله فيه، والكناية: هي اللفظ الذي استتر المعنى المراد به بحس تاماً  الذي ظهر المراد منه ظهوراً  الصريح: هو اللفظ -1

بيروت؛ فالصريح  -م(،مؤسسة الرسالة2881-هـ2527،)4، ط111، صالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم زيدان،  انظر: .يفهم إلا بقرينة
 .1/211بدائع الصنائع يستعمل إلا في الطلاق.. والكناية فيه هو ما كان مستعملًا فيه وفي غيره، الكاساني،  في الطلاق لا

 .8/121 ،شرح السنةالبغوي،  انظر: -2
 (ه171)ت ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ؛ النووي،1/114 ،حاشية الدسوقي ،سوقيد؛ ال5/547،حاشية رد المحتارابن عابدين،  انظر: -3

دار عالم الكتب  ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،م(1111-ه2511) ،دون طبعة ،1/11، وعمدة المفتين الطالبين روضة
الشرح الكبير على متن هـ(، 191الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، )ت و؛ ابن قدامة، شمس الدين أبالسعودية -الرياض  –

م(، تحقيق: عبد الله بن عبد 2881 -هـ 2521، )2، ، ط11/122نصاف للمرداوي(، مع المقنع لابن قدامة ومعهما الإ )الكتاب مطبوع المقنع
شرح ؛ البغوي، 4/115، الإشرافمصر؛ وخالف في ذلك ابن سيرين والزهري وقيل مالك. ابن المنذر،  –القاهرة  –المحسن التركي، دار هجر 

 .8/121،  السنة
 .1/75، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -4
 .8/121، شرح السنةالبغوي،  انظر: -5
 روضة الطالبيني، ؛ النوو 1/179 ،حاشية الدسوقيالدسوقي، ؛4/115، مواهب الجليل؛ الحطاب، 1/212، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -6
 .171و  21/144، المغنيابن قدامة،  ؛118/ 1 ،مغني المحتاج ،؛ الشربيني1/11
إلى أنه لفظ الطلاق وما اشتق  في المعتمد عندهم الكية والحنابلةإلا أنهم اختلفوا في الألفاظ التي تعتبر صريحة في الطلاق، فذهب الحنفية والم -7

ة والحنابلة في رواية . وذهب الشافعي21/144،المغني؛ ابن قدامة، 1/75،بداية المجتهد؛ ابن رشد، 1/212، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: منه.
، نصافالإ؛المرداوي، 1/171، مغني المحتاجالشربيني،  انظر:والظاهرية إلى أن الصريح في الطلاق ثلاثة ألفاظ وهي: الطلاق والفراق والسَرَاح. 

 .21/294، المحلى ؛ ابن حزم،11/121
 .121-8/122 شرح السنة،البغوي،  انظر: -8
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في  -الكيةالمألحق و  فافتقرت إلى النية لتعيين المراد،، لأنها ألفاظ استتر المراد منها ذلك؛ على(1)المذاهب

 .(3)بالصريح(2)الكناية الظاهرة -هو المذهب عندهمأحد قولين 

 فيها: وقولهند الثوري كنايات الطلاق ع أمثلة على: المطلب الأول

 .(4)ملء البيت: قال: هي واحدة أو ما نوىأنت  طالق   .2

إن  فهو على ما نوى؛ اً قال: إن نوى طلاق أنت  علي حرام أو أنت  كالميتة والدم ولحم الخنزير:  .1

ن نوى واحدة فواحدة بائنة ،فثلاث اً نوى ثلاث ن نوى يمين ،وا  ن لم ينو  شيئاً فهي  ،فهي يمين اً وا  وا 

 .(5)كذبة لا شيء فيها

ن لم يرد طلاق ،إن أراد طلاقاً فهو طلاقاعتدّي: قال:   .1 ن أراد بها ثلاثاً تكون  اً وا  فليس بشيء، وا 

 (6)واحدة.

ن نوى واحدة  إن نوى ثلاثاً  :أنت  عتيقة: قال .5  (8)أحق بنفسها. (7)]فهو[فهو كما نوى، وا 

                                                           
وأضاف الحنفية والحنابلة مع النية دلالة الحال فقالوا بوقوع الطلاق الكنائي بالنية ؛ 1/211 ،بدائع الصنائعفي  نقل الإجماع على ذلك الكاساني -1

ابن حزم فلم يرَ وقوع الطلاق  بعد ذلك وخالف ؛177و 21/144، المغني؛ ابن قدامة، 2/521، الفتاوى الهنديةنظام،  انظر:أو دلالة الحال ، 
 .21/294، المحلى يقع إلا بالصريح. انظر: فلا بالكناية نوى أم لم ينو  

هي التي جرت العادة أن يُطلَّق بها في الشرع أو اللغة، كلفظ التسريح والفراق، وكقوله: أنت بائن أو بتة أو بتلة، وما شابه ذلك.  الكناية الظاهرة: -2
 –بيروت  –طبعة، دار القلم دون  ،241ص، القوانين الفقهية، هـ(752جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،)تابن انظر: 
دريس إهرة لأن معنى الطلاق أظهر فيها. البهوتي، منصور ابن يونس ابن لفاظ الموضوعة للبينونة وسميت ظاالأ؛ وعرَّفها الحنابلة لبنان

-يروتب -يق محمد أمين الضنّاوي، عالم الكتب(،تحق2887-هـ2527، )2، ط5/111، كشّاف القناع عن متن الاقناع هـ(،2142البهوتي،)ت
 .لبنان

 .192و1/178، حاشية الدسوقيالدسوقي،  ؛1/71، بداية المجتهداين رشد،  انظر: -3
 .1/175، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -4
 .1/77، بداية المجتهد ؛ ابن رشد،21/214، المحلى؛ ابن حزم، 4/112، الإشراف؛ ابن المنذر، 1/514عبد الرزاق، المصدر السابق،  -5
 .4/228، الإشرافابن المنذر،  -6
؛ لأنه يتفق مع كما في الأصل (يعندي )وه الصوابا و ، ولا أعلم لما استبدلهفي الهامش أنها في الأصل "وهي" وذكر قالمحقهكذا كتبها  -7

 مذهبه في أن الكناية يقع به البائن.
 .4/289، الإشرافابن المنذر،  -8
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ن نوى اثنتين أو واحدة وقع : قال: إنْ (1)أنت  خلية وبرية وبائن وبتّة .4 ت واحدة نوى ثلاثاً فثلاث وا 

 ؛ينونة بينونتان صغرى وكبرىــدد، والبــي البينونة دون العــاية تقتضــلأن الكن ؛(2)ولا يقع اثنتان

بالثلاث، ولو أوقعنا اثنتين كان موجبه العدد، وهي لا  والكبرى بالواحدةتكون  فالصغرى

 .(3)تقتضيه

ن نوى واحدة فواحدة ،فثلاث نيته إن نوى ثلاثاً  اذهبي والحقي واخرجي ونحو هذا: قال الثوري: .1  وا 

ن لم ينو  شيئاً  ،بائنة  (4)فلا شيء ولا يكنّ ثنتين. وا 

ن لم ينو  شيئاً فلا  .7 ن أراد واحدة فواحدة بائنة، وا  إلحقي بأهلك: قال إن أراد الطلاق ثلاثاً فثلاث، وا 

 (5)شيء.

 (6)فليس بشيء. قال يُسأل الزوج عمّا أراد؛ فإن قال لم أرد شيئاً  أمرك بيدك: .9

 (7)و ذلك إلى نيته.أله نيته  أنت  طالق طلاق الحرج: قال الثوري: .8

 من العدد:  المطلب الثاني: ما يقع بألفاظ الكنايات

بريّة أو  وأالعدد كمن قال لزوجته أنت خليّة من  ع بالطلاق بألفاظ الكنايةما يقفي اختلف الفقهاء       

 والفقهاء على مذهبين: ثلاث أم بحسب ما نوى؟ ؛ فهل يقع بها واحدة أم اثنتان أمونحوها بائن

 
                                                           

: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير، وبَر يَّة: وتصح بالهمزة وتعني منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخُلق، وبائن: من بان الشيءخَليَّة:  -1
: وهو تلْ انفصل: أي منفصلة من وصلة النكاح أو من الخير، وبَتْةَ: من البَتْ بمعنى القطع، وتحتمل ما احتملت لفظة بائن، ومثلها بَتلة: من البَ 

 . 412و5/418،حاشية رد المحتارابن عابدين،  انظر:الانقطاع، وبه سميت مريم لانقطاعها عن الرجال. 
 .21/115، المغنيابن قدامة،  ؛8/122، شرح السنة؛ البغوي، 285و 281و21/298، المحلىابن حزم،  ؛4/285ابن المنذر، الإشراف،  -2
3

 .99/462، المغنيانظر: ابن قدامة،  -
 .1/117، المصنفبد الرزاق: ع -4
 .21/115، المغني؛ابن قدامة، 4/284، الإشرافابن المنذر،  -5
 .4/121، الإشرافابن المنذر، -6
 .21/285، المحلى؛ ابن حزم، 4/111المصدر السابق،  -7
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 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة:

 والحنابلة في (3)والشافعية (2)الحنفيةو  (1)ما نواه المطلق وهذا مذهب الثورييقع بها  المذهب الأول:

 واحدة بائنة. وقعوافأنتين لو نوى اث ما استثنوا(6)والحنفية -رحمه الله – (5)الثوريغير أن  ،(4)رواية

ورواية  ،(7)قل من ذلك وهذا مذهب المالكيةألألفاظ ثلاث تطليقات حتى لو نوى يقع بهذه االمذهب الثاني: 

 .(8)عند الحنابلة هي المذهب

 :المذاهب أدلة :الفرع الثاني

 أدلة المذهب الأول:
 استدل من قال: يقع ما نواه المُطلِّق، بما يلي:     

 :أولًا: من السنة
 ودنا منها  ،()الله   لمّا أُدخلت على رسول (9)، أنّ ابنة الْجَوْناا روي عن عائشة، رضي اللَّه عنهم . أ

                                                           
 .21/115، المغني؛ ابن قدامة، 285و281و21/298، المحلّى؛ ابن حزم، 4/285، الإشرافابن المنذر،  انظر: -1
 .5/47، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -2
هـ 2527،)2، ط111-5/111، المُهذّب في فقه الإمام الشافعي هـ(،571)ت الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، انظر: -3
 .198-1/199، مغني المحتاجلشربيني، لبنان؛ ا -بيروت-سورية والدار الشاميّة -دمشق -م(، تحقيق: محمد الزحيلي، دار القلم2811 -
 .21/115،المغني؛ابن قدامة، 11/147، الانصافالمرداوي،  انظر: - 4
 .21/115، المغني؛ ابن قدامة، 8/121، شرح السنة؛البغوي، 21/285، المحلّىن حزم، ب؛ ا4/285، الإشراف ابن المنذر، انظر: -5
)اعتدّي واستبرئي رحمك وانت واحدة(؛ وعللوا بأن اً وهي: كلها إلّا ثلاث أن ذلك في الكنايات ذكروا. و 5/47، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -6

من العدة  لفظة)اعتدّي( كناية إن أراد بها الطلاق تقتضي طلاقاً سابقاً والطلاق يعقبه الرجعة وكذلك )استبرئي رحمك( لأنه تصريح بما هو المقصود
در السابق، المص انظر:رجعة أيضاً، وأما لفظة )أنت  واحدة( فلأنها تحتمل محذوف تقديره)تطليقة واحدة(. وهو تعرف براءة الرحم فهي تتضمن ال

5/44-47 . 
؛ واستدلوا بأنّ طلاق غير المدخول بها يقع بائن ولو لم 4/114، مواهب الجليلنهم استثنوا غير المدخول بها وقالوا يقع ما نواه. الحطاب، أغير  -7

 .77-1/71، بداية المجتهدثلاثاً، ويصدّق المطلق فيما لو قال: أردت واحدة وتقع بائنة. ابن رشد،  يكن خلعاً ولا
  .21/115، المغني؛ ابن قدامة، 11/147، الإنصافالمرداوي،  انظر: -8
ية.  الجوْن ؛ وقيل هي أسماء بنت النعمان بن أبي1/171، تهذيب الأسماء واللغاتبنت ظبيان. النووي، هي: العالية  قيل -9  بن الحارث الك نْد 

)تفسير الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقانهـ(، 172بي بكر القرطبي)تأ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن القرطبي
لبنان.؛ وقال  –بيروت  –م( تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة 1111-هـ2517،)2، ط27/215 ،القرطبي(

سبل السلام شرح هـ(، 2291"اختلف في اسم ابنة الجون  وقيل النفع في تعيينها قليل". الصنعاني، محمد بن اسماعيل الصنعاني،)ت الصنعاني:
 -الرياض -ارفم(، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المع1111-هـ2517،)2، ط1/595، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني

 السعودية.
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 (1)."بعظيم الحقي بأهلك ت  ذْ لقد عُ  " ا:فقال له ،ذ باللَّه منكو أع :قالت

 وجه الدلالة:

نهى أمته عنه فيُحمل على  وقد ،طلق بلفظ الكناية الظاهرة ولا يحتمل أنه طلق ثلاثاً  ()النبي إن       

 (2)ما أراد وهي واحدة.

 واعترض عليه:     

 ا جاء في صحيحبل دخل عليها ليخطبها، بدليل م لم يكن تزوجها، ()لأنه  ؛أنه لا حجة فيهب  .2

وهل تهب الملكة  :قالت "هبي نفسك لي" :( قالفلما دخل عليها النبي ) البخاري في نفس القصة:

 :فقال ،أَعوذ باللَّه منك :فقالت ،فَأَهوى بيده يضع يده عليها لتسكن -الراوي -:قال (3)نفسها ل لسُّوقَة  

".  (5)ه لم يكن تزوجها.تدل على أنَّ  (هَبي نفسك ل ي) ، فعبارة(4)"..الحديثقَدْ عُذْت  ب مَعَاذ 

، فإن ذلك (هاا دخل عليفلمَّ )وعبارة  (يضع يده عليها)بدليل عبارة  ؛وأُجيبَ عليه: بأنه بعيد       

   (6)قاله تطيباً لخاطرها واستمالة لقلبها. هيكون مع الزوجة، وأما قوله "هبي نفسك لي" فإنَّ  ما إنَّ 

( طلَّقها بقوله)إلحقي بأهلك(، فقد يكون طلقها بالصريح ثم قال ؛ فليس فيه أنه )أنه لو صح .1

ث، ولم يقل الصحابة فيها لا تقتضي الثلا (بأهلك )إلحقي عبارة ثم إن ،(7)لها: إلحقي بأهلك

 .(8)بالثلاث

                                                           
 .4145، رقم 7/52أخرجه البخاري،  -1
 عن أصحاب هذا المذهب. ؛ نقلاً 21/115، المغنيابن قدامة،  انظر: -2
 الأفريقيالسُّوقَةُ: الرعية التي تسوسها الملوك، سُمُّوا سُوقَةً لأن الملوك يسوقونهم، فينساقون لهم. ابن منّظور، محمد بن مكرم بن منّظور  -3

 -القاهرة -قه، دار المعارف، دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد الله علي الكبير ورفا15/1241/ج1، ملسان العرب هـ(،122الأنصاري،)ت
. وقيل: كانت هذه الكلمة عند أهل الجاهلية تطلق على من ليس بملك، وكأن هذه المرأة استبعدت تزوج الملكة من ليس بملك، ولم يؤاخذها مصر
() لأنه( ا كانت قريبة عهد بالجاهلية، وقيل يحتمل أنها لم تعرفه ،ولذا خاطبته بذلك. انظر: ابن حجر )8/149، فتح الباري. 

 (.4144، رقم)7/52أخرجه البخاري في صحيحه،  -4
 .299-21/297، المحلىابن حزم،  انظر: -5
 .1/594، سبل السلامالصنعاني،  انظر: - 6
 .21/299، المحلىانظر: ابن حزم،  -7
 .21/111، المغنيانظر: ابن قدامة،  -8
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ما  اللهو  :وقال ،( بذلك) ينبرَ الفَأَخب ،البتة (2)طلَّق امرأته سُهَيْمَة(1)رُكانة بن عبد يزيد نأ ما روي . ب

ما أَرَدْتُ إلا  اللهو  :فقال رُكانة ،"؟ما أَرَدْتَ إلا واحدة والله" :()الله  ولفقال رس ،ةأَرَدْتُ إلا واحد

زمان  يالثة فالثو ، -رضي الله عنه- زمان عمر يثانية فا الفَطَلَّقه ،() اللهها إ ليه رسول رَدَّ فَ  ،ةواحد

 (3)".رضي الله عنه عثمان

 وجه الدلالة:

الحديث كما ويدل واحدة، طلقة راده المطلق وهي أما  من لفظة البتة وهي كناية؛ ()الرسول اعتبر       

لّا لما كان لاستحلافه معنى ()بدليل أنه  ؛نه لو أراد الثلاث لوقعتعلى أ  (4).استحلفه وا 

 (5)واعترض عليه: بأنه لا يصلح للاحتجاج لضعفه.      

 ثانياً: من المعقول:

 لفظ الكناية يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به فيحتمل واحدة واثنتين وثلاث، والنية هي التي تحدد  إنَّ        
 (6)المراد إيقاعه.

                                                           
ة هو رُكَانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، أمه الشِّفاء بنت هاشم، وهو الذي صارعه الرسول صلى الله عليه وسلم بمك -1

ي سنة فو ت -رضي الله عنه-دينة، مات في خلافة عثمان فصرعه عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثاً وهو من أشد قريش، أسلم عام الفتح ونزل الم
، أُسْدُ الغابة في معرفة الصحابةهـ(، 111الحسن علي بن محمد الجزريّ المعروف بابن الأثير، )ت وابن الأثير، عز الدين أب انظر:اثنتين وأربعين. 

  لبنان. –بيروت  –لكتب العلمية ، دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، دار ا1/185
هي سهيمة بنت عمير المزنية قيل هي عمة عبد الله بن الحارث، زوجة ركانة بن عبد يزيد، ولم أجد لها ترجمة أكثر من هذا الذي ذكره ابن  -2

، المعروف بابن حجرابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي  انظر:حجر.
 لبنان. -بيروت -، دون طبعة وسنة نشر، دار الكتب العلمية9/221، الإصابة في تمييز الصحابةهـ(، 941)ت

، 1/142، سُنن أبي داودهـ(، 174سليمان بن الأشعث السجستاني،)ت ني بأنه ضعيف. أبو داود،أخرجه أبو داوود في سننه وحكم عليه الألبا -3
السعودية؛  -الرياض –والكتاب مذيل بأحكام الألباني(، دون طبعة وسنة نشر، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية (،)1117( و)1111رقم )

 .7/151، السنن الكبرىوأخرجه البيهقي في 
المصري  يفمزة بن شهاب الدين الرملي المنو ؛ الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن ح5/197، المهذبالشيرازي،  انظر: -4

، 1/544، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه هـ(،2115الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير)ت

 لبنان. -بيروت -م (، دار الكتب العلمية2811-هـ 2525دون الطبعة،)
 .21/111، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
 .1/199، مغني المحتاج؛ الشربيني، 111-5/111، هذبالمالشيرازي،  انظر: -6
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 أنَّ والحنفية على أن من نوى بالكنايات اثنتين فلا يقع الا واحدة؛ ب -رحمه الله– الثوريالإمام واستدل        

بالواحدة والكبرى تقع فالصغرى  ؛صغرى وكبرى ؛والبينونة بينونتان ،الكناية تقتضي البينونة دون العدد

 (1)بالثلاث، ولو أوقعنا اثنتين كان موجبه العدد وهي لا تقتضيه.

 أدلة المذهب الثاني:

 ، بما يلي:اً استدل من قال: يقع بها ثلاث     

 أولًا: من الأثر والإجماع:

وروي مثل ، (2)فقد روي عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت أنها ثلاث () قول أصحاب رسول الله هو     

أنه " -لله عنهرضي ا-روي عن عمر ، و (3)-مرضي الله عنه-وعائشة  ،عباسابن و  ،ذلك عن أبي هريرة

 .(4)"جعل البتّة واحدة  ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات

 وجه الدلالة: 

ولم يعرف  ،توجب وقوع ثلاث طلقات اأنه ؛هذا يدل على أن مذهب الصحابة في الكناية الظاهرةف       

 (5).فكان إجماعاً  ؛لهم مخالفٌ في عصرهم

                                                           
 ؛ )بتصرف(.5/411، حاشية رد المحتار؛ ابن عابدين، ، نقلًا عن أصحاب هذا القول21/115، المغنيابن قدامة،  -1
: ر(؛ وقال ابن حج29594( و)29591(و)29591، رقم)8/111(و 29578(و)29574، رقم)8/488، مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في  -2

،دون 8/181، فتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ(،  941ن حجر، أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، )تبمروي عن ابن عمر بوجه صحيح. ا

بيروت لبنان؛ وأثر علي  -طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق الطريفي،  انظر:نه منقطع وأثر زيد إسناده لا بأس به. ضعيف لأ

 الرياض.-، دون طبعة وسنة نشر، مكتتبة الرشيد512-529، صوالآثار في إرواء الغليل
 ، ولم أجد من حكم عليه.21/114، المغنيفي  (؛ وابن قدامة29551رقم) 8/485، مصنفهأخرجه ابن أبي شيبه في  -3
البيهقي، أبو وأخرجه البيهقي بلفظ: "..وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة،لزمهم الثلاث"،  ؛21/114، المغنيابن قدامة في بهذا اللفظ أخرجه  -4

عبد المعطي أمين  م(، تحقيق:2882-ـه2522،)2ط (2594رقم) ،22/51، معرفة السنن والآثارهـ(، 549بكر أحمد بن الحسين البيهقي)ت

 كراتشي ودور نشر أخرى.  -جامعة الدراسات الإسلامية قلعجي، الناشر:
 .5/111، كشاف القناع؛ البهوتي، 21/114، المغنيابن قدامة،  -5
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رضي -قد روي عن عمر ف ؛فمن الصحابة من خالف لا إجماع في المسألة، :فأقول وأَعتَر ضُ عليه      

، وروي عنه أيضا أنه كان يقول في الخلية والبرية (1)نفسه أنه قال في البتة أنه يقع بها واحدة -الله عنه

 (2)والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها.

 ثانياً: من المعقول:

نى فوجب الحكم بطلاق تحصل به البينونة ألفاظ الكناية الظاهرة هذه تقتضي البينونة من حيث المع إنَّ  . أ

لأن  ؛أو نوى الثلاث، واقتضاء البينونة ظاهرٌ في قوله: أنت بائن وكذا في قوله البتّة كما لو طلّق ثلاثاً 

، لاث، وكذلك بتلة فهو القطع أيضاً البتّ القطع فكأنه قطع النكاح كله، ولذلك يعّبر به عن الطلاق الث

؛ لانقطاعها عن النكاح، وكذلك الخليّة والبريّة يقتضيان الخلوَّة من النكاح ولذلك قيل في مريم البتول

والبراءة منه، فإذا كان للفظ معنى فاعتبره الشرع فإنما يعتبر فيما يقتضيه ويؤدي معناه ولا سبيل إلى 

   (3)البينونة بدون الثلاث، فوجب ضرورة إيقاع ما يقتضيه اللفظ.

 :نوعان البينونةو ، اً عددها لا تقتضي لكن ؛الألفاظ نعم تقتضي البينونة بأن هذه واعترض عليه:      

 (4)واحدة والكبرى بثلاث.طلقة تقع الصغرى بو ؛ صغرى وكبرى

الزوج لا  لأن ؛ةيمكن إيقاع واحدة بائن نه، لأالكبرى البينونةها لا تحمل إلا على بأن وأُجيب عليه:      

نما تحصل تهبصريح الطلاق فكذلك بكناي  يملك ذلك ، أي أن البينونة الصغرى ليست من اختيار الزوج وا 

 (5).بعد انقضاء العدة

ذا لم تقع خلعاً  إنَّ  . ب الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة، والبينونة لا تقع إلّا في الخلع أو الثلاث، وا 
 (6)لأنه ليس هناك عوض فبقي أن تكون ثلاثاً.

                                                           
 (.29555(و)29551(و)29551(و)29552( و)29551رقم) 8/481، مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في  -1
 ، ولم أقع على من حكم عليه.7/151،السنن الكبرى(؛ والبيهقي في 22271، رقم)1/141، مصنفهاق في أخرجه عبد الرز  -2
 5/111، كشاف القناع؛ البهوتي، 111-21/114، المغنيابن قدامة،  انظر: -3
 .5/411، حاشية رد المحتارعن الثوري ومن معه؛ ابن عابدين،  نقلاً  21/115، المغنيابن قدامة،  انظر: -4
 .21/111، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
 .5/111، كشاف القناع؛ البهوتي، 1/77، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -6
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 الترجيح: الفرع الثالث:

والذي هو مذهب  ،ميل إلى ترجيح المذهب الأولي الباحث ، فإنَّ رض الأدلة والمناقشاتبعد ع       

 وذلك لما يلي:-رحمه الله–الثوري 

إنّما " :يقول (قال: سمعت رسول الله ) -رضي الله عنه -ما روي عن عمر بن الخطاب  عموم .2

نّما لكل امرئ ما نوى  .(1)"الأعمال بالنيات، وا 

ثار عن بعض آلة من السنة يحتج بها في مواجهة فقد استند إلى أد ؛قوة أدلة هذا المذهب .1

 .هي معارضة بروايات أخرى عنهم بل  ،الصحابة لا يعلم درجة صحتها

 عدم صحة دعوى الإجماع كما ادعى أصحاب المذهب الثاني. .1

معرفة نية ولا يمكن تحديد المراد إلا ب ،ألفاظ الكناية الظاهرة محتملة للعدد ولنوع البينونة نَّ إ .5

 المُطلق.

فمنهم من يستعمل هذه الألفاظ وهو لا ينوي  ،وضعف لغتهم في هذا الزمان ،تغير عرف الناس .4

 .مما تحتمله شيئاً 

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم) القانون: موقف: المطلب الثالث

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

 ،بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نيةالطلاق يقع  : )(95مادة)ون الأردني نص القانجاء في  .2

المشروع  جاء(، و النيةب _ وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره _لألفاظ الكنائيةويقع با

:) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما كالتالي (255المادة) ؛ فجاء نصُّ الأردني تماماً كالفلسطيني 

ه فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى اشتهر استعمال

 وكلا القانونين بذلك موافقان لما عليه الثوري والمذاهب الأربعة، غير أنالطلاق وغيره بالنية(، 
                                                           

 (.2817، رقم )781( ومسلم في صحيحه، ص2، رقم )2/1متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه، -1
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في عماله في الطلاق تسااللفظ الذي اشتهر  بأن ألحق باللفظ الصريحالفلسطيني تميَّز المشروع 

نْ كان يدخل أصلًا في تعريف اللفظ الصريح. عرف  الناس، وهذا جيد وا 

من القانون الأردني،  (98لم ينص القانون على ما يقع بألفاظ الكناية، لأنه بحسب المادة)  .1

من المشروع الفلسطيني فإن القانون قد خرج من هذه المسألة لمَّا نص فيهما على  (219والمادة)

 أو المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. أن الطلاق المقترن بالعدد 
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 مبحث الثالثال

 الثوري في أقسام الطلاق من حيث التعليق والتنجيز والإضافةسفيان مذهب 
 )الطلاق المنجز والمضاف والمعلق(

جز : الطلاق المن(1)قسم الفقهاء الطلاق من حيث التعليق والتنجيز والإضافة إلى ثلاثة أقسام       

 وفيما يلي بيانها: والطلاق المضاف إلى المستقبل، والطلاق المعلق؛

وهو ما قصد به المطلق إيقاعه في الحال بأن خلت صيغته من إضافة  الطلاق المنجز: :المطلب الأول

يقع ، و (2)أنت طالق، وهو الأصل في الطلاقإلى زمن مستقبل أو تعليقه على شرط ومثاله قوله لزوجته: 

 .(4)جماعالاعليه ما  وهذا (3)م مستكملا شروطهثاره ما داآوتترتب عليه في الحال 

 ،، أو الشهر القادمأنت طالق غداً  وهو كأن يقول لها: المطلب الثاني: الطلاق المضاف إلى المستقبل:

 : على مذهبينلفقهاء في حكم هذا الطلاق ولقد اختلف ا

 :في المسألة : مذاهب الفقهاءالفرع الأول

وهذا  ،الذي أضيف إليه ذلك الزمناف إلى زمن مستقبل يقع عند حلول الطلاق المض نّ إ الأول:المذهب 
 .(8)والحنابلة (7)والشافعية(6)الحنفية و  -رحمه الله- (5)الثوري مذهب

                                                           
الفقه المقارن للأحوال ؛ أبو العينين، بدران أبو العينين بدران، 1/211،نائعبدائع الصالكاساني،  انظر:هذا التقسيم اعتمده الفقهاء قديما وحديثاً.  -1

 –، دون طبعة وسنة نشر، دار النهضة العربية 118ص  الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون )الزواج والطلاق(،
 لبنان. -بيروت

 المصدر السابق. -2
الواضح هـ(، 2511ن بالغ عاقل وأن تكون المُطلقة في عصمة الزوج. انظر: الأشقر، عمر سليمان الأشقر،)تومن هذه الشروط أن يصدر م -3

 عمان.  -الأردن -م(، دار النفائس1117-هـ2518، )5، ط117-111، صفي شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني
أحمد بن تيمية الحراني  قد نقل الإجماع على ذلك؛ ابن تيمية، تقي الدين؛ و 1/191، مغني المحتاج؛ الشربيني، 5/11، فتح القديرابن الهمام،  -4

 مصر.  –المنصورة  -م(، تحقيق:  عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء1114-هـ2511،)1، ط11/18، مجموعة الفتاوىهـ(، 719)ت 
 .21/521، المغنيدامه، ؛ ابن ق4/112، الإشراف؛ ابن المنذر، 199و 1/191، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -5
 .14-5/15، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -6
 .1/522، مغني المحتاج انظر: -7
، المبدع شرح المقنعهـ (، 995ابن مفلح، أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، ) ت انظر: -8
 لبنان.  –بيروت  –: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية م(، تحقيق2887-هـ2529،) 2، ط141 -1/158



11 
 

وهذا  ،يقع في الحال ،ت  لا محالة ويبلغه العمرآمستقبل  الطلاق المضاف إلى زمن إنَّ المذهب الثاني: 

 .(1)يةمذهب المالك

لا يقع لا ف لغو؛ الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل قد اعتبروا الظاهرية ويجدر الإشارة هنا إلى أن       

 (2)عند صدوره ولا عند مجيء الوقت الذي أضيف إليه.

 أدلة المذاهب: :الفرع الثاني

 أدله المذهب الأول:
 عند حلول ذلك الزمن بما يلي:استدل من قال بأن الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل يقع        

 من الأثر: أولًا: 
من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة كان يقول: " -رضي الله عنه-ن عباس ما روي عن اب       

 .(3)أنه يطأها ما بينه وبين رأس السنة"

الكذب وبوضع بولأن فيه من هو مشهور  ؛بأن الاحتجاج به باطل لضعفه واعترض عليه:       

 (4)الحديث.

 من القياس: ثانياً: 
 (6).بجامع أن كل منهما إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات (5)قياس الطلاق على العتق . أ

 ي ــــك فـــأت ذلــــولم ي ،(7)صــل نــلى أجوازه إــــاء في جـــلأن العتق قد ج؛ واعترض عليه:  بأنه قياسٌ باطل
                                                           

 .195/ مواهب الجليل؛ الحطَّاب، 1/78، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: - 1
 .21/121، المحلىابن حزم،  انظر: - 2
السنن كذاب مشهور بوضع الحديث؛ والبيهقي في  ، وقال: فيه الجراح ابن المنهال الجزري وهو121-21/124، المحلىأخرجه ابن حزم في  -3

 .4/18، مصنفه؛ وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في 21/521، المغني؛ وابن قدامة في 7/141، الكبرى
 .21/121، المحلىابن حزم،  انظر: -4
 .1/491و2/111، المعجم الوسيطالعتق: هو خروج العبد من الرِّق.. والرِّق: العبودية. إبراهيم أنيس،  -5
 .21/521، المغنيابن قدامه،  انظر: -6
تق على موت السيد(، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه،  -7 (: عن جابر بن 1252، رقم)1/18والمقصو هنا ماجاء في التدبير)تعليق الع 

مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فقال: من يشتريه  عبد الله رضي الله عنه: "أن رجلًا أعتق غلاماً له عن دُبر، فاحتاج فأخذه النبي 
 فدفعه إليه".
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 (1).جل والذي أجمعتم على بطلانهالأولى القياس على النكاح إلى أو ، الطلاق

على الطلاق المعلق: فكأن الطلاق المضاف إلى زمن هو طلاق معلق  الطلاق المضاف قياس . ب

 على ظرف أو على 

 (2).والطلاق المعلق لا يقع حتى يأتي المعلق عليه ،قدوم زمن

 أدلة  المذهب الثاني: 

 يبلغه العمر يقع  في الحال؛ بما يلي:استدل من قال بأن الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل       

جواز تمتع المطلق إلى  عن أحد منهم وَ ر فلم يُ  (3)أهل المدينةهذا الرأي هو الذي عليه إجماع  نّ إ أولًا:

 (4).أجل بزوجته

والتمتع  المرأة ءوهذا يجعل وط ،جلبقاء للزواج إلى قدوم الأإ في عدم ايقاع الطلاق في الحال إنّ  ثانياً:

كالوطء في  ؛الوطء في الفترة ما بين التلفظ بالطلاق ومجيء الزمنيكون ف (5) طء في زواج المتعةبها كالو 

يقاع الطلاق يعتبر تأقيتاً في في إتأخير الو  ،وطءٌ مستباح إلى أجل همافكلا ؛والزواج المؤقت ،نكاح المتعة

 (6).حرمة الزواج المؤقتت بوقد ث ،الزواج

نّ  ،للزواج اً قيتو ليس توأُجيبُ عليه: بأن هذا        لا  ولا مانع منه، فالزواج مثلاً  ،ما هو توقيت للطلاقوا 

     .(7)في الطلاق ذلك يجوز في حين ؛بشرط يجوز أن يكون معلقاً 
                                                           

 .21/124، المحلىابن حزم،  انظر: -1
 .141-1/158، المبدع؛ ابن مفلح، 21/521، المغني؛ ابن قدامه، 1/11، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2

 .4/158، ليلمواهب الجالحطاب،  انظر:عمل أهل المدينة واجماعهم حجة عند الإمام مالك،  3-
 المصدر السابق. -4
 وهو الزواج المؤقت بمدة وقد يكون بصيغة التمتع مثل: تمتعت بك إلى شهر كذا فتقول: قبلت، أبو بصيغة التأقيت إلى مدة مثل: تزوجتك إلى -5

 15-7/11، الفقه الاسلامي وأدلتهزحيلي، الزحيلي، وهبة ال انظر:شهر أو سنة كذا أو مدة إقامتي في هذا البلد وهو باطل باتفاق المذاهب الأربعة. 

 سوريا.  –دمشق  -م(، دار الفكر2894-ه2514) 1ط
 .4/158، مواهب الجليل؛ الحطَّاب، 1/78، بدابة المجتهد ابن رشد، انظر: -6
 .21/521، المغنيابن قدامة،  انظر: -7
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 الترجيح:: الفرع الثالث

ة على نيوهي كلها مب ،عتراضبعد استعراض أدلة الفريقين فإن أدلة كل منهما لا تسلم من الا      

 الباحث إلى ترجيح يليموهو ليس بحجة لضعفه، و  -رضي الله عنه-باسسوى أثر ابن ع لالعقالقياس و 

الفقهاء في المسألة والذي يقضي بوقوع الطلاق المضاف إلى  جمهورو  -رحمه الله-الإمام الثوريرأي 

ليقه ومتى لك يصح تعوذلك لقوة أقيستهم فالطلاق إزالة للم المستقبل عند حلول ذلك الزمن لا عند صدوره،

كان الملك قائماً والأصل صدر التعليق ا ثم إنه لمَّ  ،(1)زمن فإنه لا يقع قبله وأ( بصفة قُ لِّ طَ المُ قه المالك)علَّ 

واللغة تؤيد ذلك فهذا  ،(2)ح كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقتعندها يصبف عليه ه إلى الوقت الذي عُلقؤ بقا

  .(4)معلق على مجيء صفة أو زمن (3)نشاءٌ إ

التعليق هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى  المطلب الثالث: الطلاق المعلق:

 :(7)وتعليق الطلاق نوعان ،(6)(5)مجازاً  ويسمى يميناً 

 : إن دخلتي الدار فأنت طالق مثل التعليق الشرطي: ويقصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط (2

                                                           
 .21/521، المغنيابن قدامة، انظر:  -1
) وهو شرح اللباب في شرح الكتاب هـ(،2189براهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، )تإطالب بن حمادة بن عبد الغني بن  الميداني، انظر: -2

 –، دون طبعة وسنة نشر، المكتبة العلمية 1/51هـ((، 519للمختصر المسمى الكتاب لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي )ت
 لبنان. -بيروت

نشاء العقود.. مثل ب عتُك، ا  ستفهام والمدح والذم و لام الذي يتوقف تحقق مدلوله على النطق به كالأمر والنهي والدعاء والاالإنشاء: هو الك -3
البلاغة العربية أُسُسُها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها  المْيداني، هالميداني، عبد الرحمن حسن حبنَّك انظر:زَوّجتُك، أنت  طالق، أعتقتُك. 

 لبنان. -بيروت  -سورية والدار الشامية  -دمشق  –دار القلم  م(،2881-هـ2521) ،2ط ،2/219، كل  جديد  من طريف  وتليدبهي
اع، )ت انظر: -4 اع أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصَّ شرح حدود ابن عرفة) الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الأمام ابن عرفه  هـ(،985الرصِّ

 لبنان. -بيروت -م(، تحقيق: محمد أبو الاجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الاسلامي2881 –هـ 2521، )2، ط117صالوافية(، 
الوجيز في أصول وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ". عبد الكريم زيدان، المجاز: هو "اللفظ المستعمل في غير ما  -5

 .111، صالفقه
، 111، صالدر المختار شرح تنوير الأبصار هـ(،2199حصكفي، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحَصكفي،)تال -6
 لبنان.   -بيروت -م(، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية1111-هـ2511، )2ط
 .5/115، كشاف القناع؛ البهوتي، 4/415، قعينإعلام المو ؛ ابن القيم، 21/514، المغنيانظر: ابن قدامة  -7
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سم وهو الحمل على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر : ويقصد به ما يقصد بالقالتعليق القسمي (1

، ويدخل فيه أيضاً الحلف بالطلاق لا الطلاق ،مثل: إن خرجت فأنت طالق يريد منعها من الخروج

 كقوله: علي الطلاق وعلي الحرام.

ق عليه، وقوع الطلاق عند حصول المعلَّ إلى في كلا النوعين  -رحمه الله-(1)الثوري ذهب وقد       

فلا يقع إلا بتحقق  ؛ق على صفة أو حدثلِّ وما عُ  ،(2)الأجلذلك لا يقع حتى يأتي  ؛ق على أجللِّ فما عُ 

وهذا ما عليه المذاهب  ،(4)صيغة القسم فإنه يقع بمجرد الحنثوما كان ب ،(3)الصفة أو حصول الحدث

 الفقهاء المتقدمين؛ فذهب بعض خالف ، لكن بعد ذلك(6)عليه الإجماع أيضاً، بل هذا ما  نُق ل(5)الأربعة

وابن ، (9)وذهب ابن تيمية ،(8)المعلق بنوعيه باطلٌ لا يقع بحالإلى أن الطلاق  من الظاهرية(7)ابن حزم

لى د به الطلاق و ص  قُ  نإيق الشرطي عند حصول المعلق عليه إلى وقوع الطلاق في التعل(10)القيم عدم  ا 

                                                           
 .21/521، المغنيابن قدامة،  -1
 .4/112، الاشراف؛ ابن المنذر، 199 -1/197، المصنفعبد الرزاق  انظر: -2
 .21/125، المحلى؛ ابن حزم، 4/111، الاشراف؛ ابن المنذر، 1/199، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -3
. وذكر الثوري أن الحلف إن كان على فعل غير محدد بزمن فلا يعلم الحنث إلا 1/191، المصنف؛ عبد الرزاق، 21/511، المغنيابن قدامه،  -4

 .21/121، المحلىابن حزم،  ؛1/191، المصنفعبد الرزاق،  انظر:ولا أثر لوقوعه عنده.  بموت أحد الزوجين فهذا لا يقع؛ لأنه يقع بعد الموت
مواهب ؛ الحطَّاب، 118-111، الكافي؛ ابن عبد البر، 5/498، حاشية رد المحتار؛ ابن عابدين، 1/11 ائعبدائع الصنالكاساني،  انظر: -5

 .1/141، المبدع؛ ابن مفلح، 21/521، المغني؛ ابن قدامة، 1/522، مغني المحتاج؛ 148-5/142، المهذب؛ الشيرازي، 145-4/159، الجليل
م(، تحقيق: أبو 2888-هـ2511، )1، ط221، صالإجماعهـ(، 129هيم بن المنذر النّيسابوري )تابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبرا انظر: -6

، بداية المجتهدالإمارات؛ و ابن رشد،  -رأس الخيمة -الإمارات ومكتبة مكة الثقافية -عجمان-حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان
1/78. 
م بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن مولى يزيد بن أبي سفيان، أصله من هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حز  -7

انتقل إلى ب ثم فارس، ولد بقرطبة في الأندلس سنة أربع  وثمانين وثلاثُ مائة، وهو الإمام الحافظ  المجتهد العالم بالحديث والفقه، كان شافعيّ المذه
لل والأهواء والنحل"، وله كتاب في الإجماع وقيل فيه: لا ليف كثيرة منها: آمذهب أهل الظاهر، له ت " الإحكام في أصول الأحكام" و" الفصل في الم 

 . 119-1/114، الأعيان توفيايكاد يسلم أحدٌ من العلماء المتقدمين من لسانه فنفر الناس عنه، توفي سنة ست  وخمسين وأربعمائة. ابن خلّكان، 
  121-21/114، المحلىابن حزم،  انظر: -8
 .215و  229 -11/217، مجموع الفتاوىابن تيمية،  انظر: -9

 .418و  411و  428 – 4/429و 5/515، إعلام الموقعينابن القيم،  انظر: -10
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، (2)كفارة يمين عند ابن تيمية(1)عليه بالحنثلكن  ،ينوقوعه في التعليق القسمي الذي جاء بصوره اليم

على أنه لا يقع، وعليه المذاهب (3)معلقاً على مستحيل فقد نُق لَ إجماع الفقهاء وأما إذا كان الطلاق

، وبعد ذلك اختلف الفقهاء في مسألتين هما: الطلاق المعلق على النكاح، والطلاق المعلق (4)الأربعة

 لى وهذا بيانهما: على مشيئة الله تعا

 : حكم تعليق الطلاق على النكاح: الفرع الأول

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الناجز لا يقع على المرأة الأجنبية، وكذلك  تحرير المسألة: المسألة الأولى:

الطلاق قبل النكاح إذا عُلِّق بصفة  من غير إضافة إلى الملك كقوله: أن دخلت فلانة الدار فهي طالق، 

، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في طلاق الأجنبية إذا عُلِّق بشرط (5)هذا لا يقع حتى لو وجدت الصفة بعد الملكف

 النكاح مثل: إن نَكحتُ فلانة فهي طالقة، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وفي المسألة ثلاثة مذاهب:

 مذاهب الفقهاء في المسألة: :المسألة الثانية

ق المُطلِّق الطلاق على النكاح يُنظر؛ فإن عمم المُطلق؛ كأن قال: كل امرأة إذا علَّ  المذهب الأول:

اتزوجها فهي طالق؛ فعندها لا يقع طلاقة، ولا يَلزم به شيء، أما إن عيّن امرأة، أو طائفة، أو قبيلة، أو 

 ــــــذا الــــطــــلاق يـــــلـــزم ويــــــقــع، وهــــذا مـــذهــــب الإمـــــــام مـــكـــاناً، أو زمــــانـــاً يـــمـــكــن أن يــــــعــــيش إلــيه، فـــمـــثــل ه

                                                           
، موس المحيطالقاهـ(، 927الحَنْثُ: في اللغة الإثم والخلْفُ في اليمين. الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي )ت -1
 م(، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2891-هـ2511، دون طبعة،)2/215

الموسوعة  والحنث في اليمين اصطلاحاً: "مخالفة المحلوف عليه، وذلك بثبوت ما حلف على عدمه، أو عدم ما حلف على ثبوته". وزارة الأوقاف،
 .7/184، الفقهية الكويتية

 .11/215، جموع الفتاوىمابن تيمية،   انظر: -2
 .95-1/91، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -3
 .21/527، المغني؛ ابن قدامة، 5/147، المهذب؛ الشيرازي، 1/185، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4
، مغني المحتاج؛ الشربيني، 95-1/91، بداية المجتهدبن رشد، ؛ ا1/211، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 8/288، شرح السنةالبغوي،  انظر: -5
 .551-11/518، الإنصاف؛ المرداوي، 1/191
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 .(3)، والمالكية(2()1)الثوري

 ، (4)إنَّ الطــلاق المــعلق على النــكــاح لا يـــــقع، ولا يلزم به شيء، وهذا مــــذهب الشـــــافعــيــة المذهب الثاني:

 .(6)، وهو مذهب الظاهرية أيضاً (5)لمذهبوالحنابلة في قول هو ا

إنَّ الطلاق المعلق على النكاح يقع بحصول النكاح، من غير تفريق بين حال التعميم أو  المذهب الثالث:

 .(8)ورواية عن الحنابلة  (7)التعيين، وهذا مذهب الحنفية

 : المذاهب أدلةالمسألة الثالثة: 

 أدلة المذهب الأول:
 بما يلي:  بالوقوع عند التعيين وعدم الوقوع عند التعميم استدل من قال      

                                                           
؛ آبادي، أبو الطيب محمد شمس 8/191، فتح الباري؛ ابن حجر، 7/111،الجوهر النقي؛ ابن التركماني، 8/111، شرح السنةالبغوي،  انظر: -1

م(، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، 2819 -هـ2199،) 1، ط1/148، بود شرح سنن أبي داوودعون المعهـ(، 2118الحق العظيم آبادي،)ت

 السعودية.   -المدينة المنورة -المكتبة السلفية 
ن وقد نسب ابن حزم للثوري رواية أخرى بأنه كره ذلك ولم يفسخه لو تزوجها ونقل عنه أنه لما سئل أحرام هو؟ قال:" من يقول أنه حرام؟!، م -2

فتح ابن حجر،  انظر:؛ وروي عنه في رواية ثالثة أنه توقف في المسألة، 21/111، المحلىابن حزم،  انظر:رخص فيه أكثر ممن شدد فيه" 

، لم يرجح ابن عبد البر أي من هذه الروايات،؛ 1/299، الاستذكارابن عبد البر،  انظر:؛ وفي رواية رابعة أنه قال: يقع مطلقا، 8/191، الباري

لأصح عندي رواية التفصيل لكثرة من نسبها للثوري، ومنهم ابن حجر الذي ذكر ما يشعر بذلك بعد أن ذكر رواية التوقف عنه، ثم إن رواية وا

يل أقرب ة التفصالتوقف قد تكون سابقةً على رواية التفصيل لأن التوقف واردٌ دائما في البداية و المثبت يقدم على النافي، كما وأن من نَقلَ عنه رواي

 .1/579 ،سنن الترمذيانظر: الترمذي، عهدا إليه وأكثر علماً برأيه، ومنهم الترمذي. 
حاشية ؛ الدسوقي، 245، صالقوانين الفقهية؛ ابن جزي، 95-1/19، بداية المجتهد؛ ابن رشد، 1/297، الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -3

 .1/171، الدسوقي
 .1/114، حاشيتا قليوبي وعميرة؛ قليوبي وعميرة، 1/191، مغني المحتاجالشربيني،  انظر: -4
 . 11/518،  الانصافالمرداوي،  انظر: -5
 .21/114، المحلىابن حزم،  انظر: -6
، دون طبعة وسنة نشر، تعليق: محمود 1/251، الاختيار لتعليل المختارالموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  انظر: -7

؛ إلا أن الأحناف اشترطوا حالة التعيين أن يكون التعليق 1/51، اللباب في شرح الكتابلبنان؛ الميداني،  -بيروت  -يقة، دار الكتب العلميةأبو دق
لا فلا يقع به الطلاق عندها.   . 1/111 ،تبيين الحقائق لعي،الزي انظر:بصريح الشرط وا 

 . 11/551، الشرح الكبيرابن قدامة،  انظر: -8
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 أولًا: من الأثر: 
ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنكحها فهي طالق:        

  (1)أنَّه اذا لم يسمِّ قبيلةً أو امرأةً بعينها فلا شيء عليه".

 (2).-رضي الله عنهم-صح لا عن ابن مسعود ولا عن أحد  من الصحابةواعترض عليه: بأنه لم ي      

 ثانياً: من المعقول:
 في حال التعيين فإن هذا الطلاق يقع والأدلة على ذلك هي نفس أدلة من قال بالوقوع مطلقاً. . أ

  المــبني على (3)استثني من المسألة حال التعميم فلا يقع الطلاق عندها وذلك من باب الاستحــسان . ب

فلو أُعمل التعليق حال التعميم انسد على المُعلِّق باب النكاح والاستمتاع الحلال، وفي  (4)المصلحة

: "من نذر أن ()ذلك ايقاع له في الحرَج  والمشقّة ومخالفةٌ للمشروع، وكأنه نذْرُ معصية وقد قال 

ه"  (6).(5)يطيع الله؛ فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعص 

 ا يلي: واعترض عليه بم
 .(7)مبنيٌ على أصل مختلف فيه بين الفقهاء وهو تخصيص الأدلة بالمصلحة أنه .2

                                                           
انظر: وهذا أحسن ما سمعت"؛ وأخرجه ابن الأثير وعلق عليه عبد القادر الأرنؤوط بأن اسناده منقطع. ، فقال: "1/89، الموطأخرجه مالك في أ -1

رقم  حديث 7/121، جامع الأصول في أحاديث الرسولهـ(، 111السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزَري)ت وابن الأثير، مجد الدين أب
دون بيان مكان  -م(، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة  الحلواني ومطبعة الملّاح ومكتبة دار البيان2872هـ ـ2182دون طبعة، ) (،4771)

 النشر.
 .21/117، المحلىابن حزم،  انظر: -2
ية من أصل كلي والعدول بها عن اختلف الفقهاء في تعريفهم للاستحسان لكن يمكن صياغة تعريف جامع لمرادهم  به في أنه: استثناء جزئ -3

، الوجيز في أصول الفقهالحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخر لدليل خاص يقتضي هذا العدول وهو ما يسمى بسند الاستحسان أو وجهه.  زيدان، 
 .112ص 

إرشاد هـ(، 2141ن محمد الشوكاني )تالمراد بالمصلحة: "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق". الشوكاني، محمد بن علي ب -4
م(، تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الآشَري وتقديم: عبد الله بن 1111-هـ2512، )2، ط881/ 1، الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

 السعودية.  -الرياض -عبد الرحمن السعد وسعد بن ناصر الشثري، دار الفضيلة 
 (.1181، رقم ) 9/251أخرجه البخاري في صحيحه  -5
؛ المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 8/197، فتح الباري؛ ابن حجر، 1/95، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -6

 -بيروت -، دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر 5/147، تحفة الأحوذي بشرع جامع الترمذيهـ(، 2141)ت
 . 1/148، المعبود عونلبنان؛ والعظيم آبادي، 

7
 .8/197، فتح الباريابن حجر،  انظر: -
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إنّ فيه تناقضاً ظاهراً؛ لفساد التفريق بين حالة التعميم و حالة التعيين، كما لا يصح القول بأن  .1

قال ، وعلى فرض صحة ذلك فمن (1)المُعلِّق حالة التعميم ضيّق على نفسه؛ لأن أَمامهُ ملك اليمين

أن الضيق في مثل هذه الحال يجعل الحرام مباحاً؟!، وبمنطقكم فقد يكون في عدم زواجه ممن عين 

 (3)بها بعد ذلك. (2)طلاقها ضرر ومشقة أكبر منه حال التعميم، خاصة إن كان قد أحبها وأولع

ميم دون تقتضي التع ]كل[كما أنه لا ينسد به على المطلق بابُ النكاح، حتى لو عمم؛ لأن كلمة   .1

 (4)التكرار؛ فيمكنه أن يتزوج المرأة أو يراجعها بعد أن يقع عليها الطلاق؛ أي الطلقة الأولى.

 أدلة المذهب الثاني: 
 بما يلي:المعلَّق على النكاح  الطلاق وقوعمن قال بعدم استدل        

 أولًا: من الكتاب:

ک  ک  ک   ژ  ڑ  ڑ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  چ  قال تعالى:       

  (5).چک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  
 وجه الدلالة: 

جعلت الآية النكاح سابقاً على الطلاق؛ فيكون شرطاً لصحة الطلاق، وعليه فلا يصح الطلاق قبل        
تُ الرجل يقول: إ ن تزوج يف" أنه قال: -رضي الله عنه-، ويؤكد ذلك ما روي عن ابن عباس (6)النكاح

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ :ىتبارك وتعال الله الق ،لقطا يفلانة فه

 .(8)"ولم يَقل: إذا طلَّقتم المؤمنات ثم نكحتموهن(7)چ ڑ
                                                           

 .1سورة النساء /  چڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   چ في ذلك إشارةٌ إلى التمتع بنكاح الإماء الوارد في قولة تعالى:  -1
 .1/2141، لوسيطالمعجم اأُول عَ به: علق به شديد والوَل ع: الشديد التعلُّق. ابراهيم أنيس،  -2
 .21/117، المحلىابن حزم،  انظر: -3
 .1/111، تبيين الحقائقالزيلعي،  انظر: -4
 .58سورة الأحزاب / -5
 ؛21/119، المحلىابن حزم،  ؛8/195، فتح الباري؛ ابن حجر، 21/11، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -6
 .58سورة الأحزاب/ -7
المستدرك علي  هـ(،514؛ وصححه الحاكم. الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري )ت112-7/111، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  -8

  .لبنان –بيروت  –المرعشلي، دار المعرفة  دون طبعة وسنة نشر، فهرسة: يوسف ،1/114، الصحيحين
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 واعترض عليه:

 (1)لًا لكم.بأن المراد بالآية: لا طلاق ناجز قبل النكاح، فلا تصلح الآية دلي .2

 (2)فهي ليست في موضوع النزاع.وقيل الآية في عدم وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول،  .1

 ثانياً: من السنة: 
 لابن آدم فيما لا نذر " قال: ()، عن أبيه، عن جده، أنّ رسول الله (3)عمرو بن شعيبما روي عن  . أ

تْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك   (4) ."لا يملك، ولا ع 

 وجه الدلالة:
 (5)ك أي طلق أجنبية وطلاق الأجنبية لا يقع.الحديث صريح فيمن طلق ما لم يمل       

 وقد روي هذا الحديث ، (7)"لا طلاق إلا بعد نكاح": ()عن النبي  (6)ما روي عن المسوَر بن مخرَمة . ب
                                                           

 الفين.نقلا عن المخ 8/192،فتح الباري؛ ابن حجر،  1/111، تبيين الحقائقالزيلعي،  انظر: -1
 . 7/112، الجوهر النقيابن التركماني،  -2
ه وجده يلطائف، روى عن أبهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم السهمي القرشي، فقيه ا -3

التاريخ البخاري،  انظر:بحديثه. ن يحتج ماء والزهري ويحيى بن سعيد، وهو ممنهم ابن جريج وعط ،كثيرالمسيب وغيرهم، وروى عنه  بن وسعيد
 . 1/151، الكبير

م(، 2881 -هـ2521، )2(، ط1718، رقم )22/192، مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(، 152أخرجه الإمام أحمد، ابن حنبل، أحمد بن حنبل)ت -4
 ،1/579والترمذي في سننه،  (؛1157)  ، رقم2/111اجه في سننه لبنان؛ وابن م -بيروت –تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة 

: هذا فيهالبخاري  قال ؛ وقد7/129لكبرى، ( وقال حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب؛ والبيهقي في السنن ا2292رقم) 
 . 8/191، فتح الباريالحديث أصح حديث في الباب. ابن حجر، 

ل الإمام الخطابي بعدما حسّن هذا الحديث:" وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره إذ لا .؛ وقد قا1/191، مغني المحتاجالشربيني،  انظر: -5
) وهو شرح لسنن أبي داوود(، معالم السننهـ(، 199حجة مع من فرّق بين حال وحال". الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستّي، )ت

 سوريا. –الطباخ، نشر مطبعة محمد راغب الطباخ العلمية حلب م(، صححه: محمد راغب 2811 -هـ2141،) 2، ط1/152
 هو المسور بن مَخْرَمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف القرشي الزُّهري، أبو عبد الرحمن، أمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، -6

وى عن كبار الصحابة، وروى عن الكثير كعروة بن الزبير وعلي ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه، ر 
جْر بحجر من حجارة المنجنيق لما هاجم حُصين بن نمي ر بن الحسين كان من الفقهاء، مات بمكة سنة أربع وستين إثر إصابته وهو يصلي في الح 

 الاستيعاب في معرفة الأصحاب،هـ(، 511القرطبي النَّمري،)ت ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر انظر:ابن الزبير بمكة. 
 الأردن. –عمان  –م(، تحقيق: عادل مُرشد، دار الإعلام 1111-هـ2511، )2، ط177ص

، دون طبعة وسنة نشر، (1159، رقم)2/11 ،سنن ابن ماجةه(، 174أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،)ت أخرجه ابن ماجة في سننه، -7
؛ وأخرجه الحاكم عن عدد من الصحابة وصححه وقال: " أنا مصر -القاهرة  –: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية تحقيق

، رقم 7/241، إرواء الغليل؛ وصححه الألباني في 1/528متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صحّ على شرطهما" وذكر له شواهده. المستدرك، 
(1171 .) 
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   (1)بطرق عدة.
 ؟،ازوجهترضت علي قرابة هل أي عيا رسول الله إن أم: "( فقالأتى النبي ) أن رجلاً  ما روي . ت

لْك قال :() فقال النبي ،اإن تزوجتُه لق ثلاثاً اهي ط :تُ فقل نْ م  لا  :قال، لا :هل كان قبل ذلك م 

  (2) ."ابأس فتَزوجْه

 : من الأثر:  ثالثاً 

ما روي عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب وغيرهم من الصحابة والتابعين        

سَأل  أن رجلاً ، ومن ذلك ما روي (3)ل النكاح"من أخبار تدل على أنه: "لا طلاق قب -رضوان الله عليهم-

رضى الله  يل علاق :قال، قطال يقلت: إن تزوجْتُ فلانة فه :قال -رضي الله عنه-لب اط يبن أب يعل

 .(4)"عليك يءها فلا شتزوجْ " عنه:

 واعترض على الاستدلال من السنه والأثر بما يلي:        

 ثرها  ـ، بل أك(5)ديثـــالح خـــبار لم تـــثبت صـــحتها عــند أهلن بـــاقي الأفإ باستثناء الحديث الأول؛ .2

                                                           
البدر المنير في تخريج هـ(، 915حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن)ت وانظر: ابن الملقن، سراج الدين أب -1

 -م(،تحقيق: أحمد بن سليمان بن أيوب وآخرون، دار الهجرة1115-هـ 2514،)2، ط81-9/99، الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
 عودية.الس -الرياض

(؛ وهو ضعيف الإسناد. ابن حجر، أبو الفضل  شهاد الدين محمد بن علي ابن محمد ابن حجر 1851، رقم )4/11،الدارقطني  أخرجه -2
ق: أبو عاصم م(، تحقي2884-هـ2521، ) 2، ط1/519،  حاديث الرافع الكبيرأتلخيص الحبير في تخريج  هـ(، 941العسقلاني الشافعي )ت

 دون مكان النشر. –مؤسسة قرطبة  ،قطبحسن بن عباس بن 
، السنن الكبرى؛ البيهقي في 21/114، المحلى؛ وابن حزم في 1/577، سننه؛ الترمذي في 511-1/521، مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -3
 كنز العمال فيرهان فوري، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي الب ؛ والبرهان فوري،1/299، الاستذكار؛ وابن عبد البر في 7/111

لبنان؛ وقد صحح  -بيروت -بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة م(، تحقيق:2894-هـ2514،)4،ط154-8/151، سنن الأقوال والأفعال
 .191-8/191، فتح البارياين الحجر الرواية عن كثير منهم وذكر في الباب شواهد عدة. 

، 8/171، كنز العمالوالفظ له؛ والبرهان في  7/111،السنن الكبرى(؛ والبيهقي في 22545، رقم)1/527أخرجه عبد الرزاق في مصنفه،  -4
 .8/191، فتح الباري"ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي".  (؛ و كلهم من طريق الحسن البصري عن علي؛ قال ابن حجر:17811رقم)

 .1/111، تبيين الحقائقالزيلعي ،  انظر: -5
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 . (2()1)معلوله

 .(4)والشعبيمنقول عن السلف  كالزهري (3)إنَّ هذه الأخبار محمولة على التنجيز، وهذا التأويل .1

سيب بن المذا  التأويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد بأن ه: ى الاعتراض الثانيوأجيب عل         

وسواء عند التعين أو  ،م وقوع الطلاق المعلق على النكاحوغيره من مشايخ الزهري  في أن المراد عد

لأن من المعلوم بداهةً عدم وقوع الطلاق  الناجز على الأجنبية وحمل الأخبار على  ،، وهذا مردودعدمه

من عدم الوقوع ولو بعد  لها فائدة إلا بحملها على ظاهرها ، ولا تظهرخالية من فائدة ذلك يجعلها

  (5).النكاح

بعد حكم الشرع الوارد في تلك   للأجنبية صار معلوما مشهوراً  : بأن بطلان تنجيز الطلاقورد عليه       

لتنجيز الطلاق قبل  أن هذه الأخبار جاءت في نفي ما كان في الجاهلية من اعتبار  ب ، كما يقال(6)الأخبار

  .(7)النكاح

 (8)ل نكاح محمول على من قال: امرأة فلان طالق.وقيل لا طلاق قب .1

 ثالثاً: من المعقول:

تعليق الطلاق بالنكاح كتنجيزه، فهو كمن قال لأجنبيه: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق  إنَّ  . أ

-و عدم الولاية من القائل على محل الطلاق، والمشترك بين الصورتين واحد؛ وه(9)لا يقع طلاقه
                                                           

اد الذي  سنلى الإإظاهر السلامة منها ويتطرق ذلك علة  تقدح  في صحته  مع أن ال ل(: هو الحديث الذي اطلع فيه علىلحديث المعلول )المعلا 1-
 لرحمن المشهور بأبن الصلاح،بو عمر عثمان ابن عبد ا، أابن الصلاح انظر:الصحة من حيث الظاهر. وطشر  رجاله ثقات، فهو الجامع

م(، تصحيح وطباعة ونشر:  محمد  راغب الطباخ  في مطبعته 2812-هـ2141، )2، ط81، صالصلاح( ابنم الحديث )مقدمة علو  هـ(،151)ت
 سوريا. -حلب –العلمية 

 .1/299،  الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -2
 .1/745، إرشاد الفحولالتأويل: هو صرف الكلام  عن ظاهره الى معنى يحتمله. الشوكاني،  -3
 .1/111، تبين الحقائق؛ الزيلعي، 1/511، المصنفعبد الرزاق،  ظر:ان -4
 .8/191، فتح الباريابن حجر،  انظر: -5
 .5/211،  فتح القديرابن الهمام ،  انظر: -6
 .1/89، المبسوطالسرخسي،  انظر: -7
8

 .1/486، فتح الباريانظر: ابن حجر،   -

 . 1/114 ،حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميره،  انظر: 9-
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ا لم يقع ناجزاً فلا يقع بعد ق على الأجنبية، فلو طلقها تنجيزاً بطل طلاقه؛ وم ولاية للمُطَلِّ فلا -الزوجة

  .(1)ذلك

 (2)"إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يُحلُّها، وكيف تحل عقدة قبل أن تُعقد".  . ب

 أدلة المذهب الثالث: 
 بما يلي: لنكاحالمعلَّق على النكاح بحصول ا وقوع الطلاقاستدل من قال ب       

 أولًا: من الكتاب: 

 (3) چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک چ  قال تعالى:

 وجه الدلالة:  
الشرط نفذ هذا فمتى حدث  ؛قه بشرطهوربطه بنيته وعلَّ  ،التزام التزمه المُطَلِّق  بقولههو التعليق  إنَّ        

 (4)طلاقه.

م تقرون بأن من نذر أن يطلق زوجته لا فأنت ؛بل هو حجة عليكم ،وأجيب عليه: بأنه لا حجة فيه       

 (5)يلزمه طلاقها، ثم إن الطلاق ليس من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها.

 ثانياً: من الأثر:
يوم أتزوج  عن رجل قال: -رضي الله عنه-: سُئل عمر بن الخطاب قال(6)بن محمدروي عن القاسم  . أ

 عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أُمي؟ فهي طالق؟ قال: هي طالق، سُئ ل عمر فلانة 

                                                           
 .   21/119، المحلى؛ ابن حزم، 1/191، مغني المحتاج الشربيني، انظر: -1
 .7/112، السنن الكبرى(؛ البيهقي، 22518، رقم )1/511، المصنفوهو نص كلام لسماك بن الفضل. عبد الرزاق،  -2

 .2سورة المائدة / 3-
 .8/197، فتح الباريابن حجر،  انظر: -4
 .21/117، حلىالمابن حزم،  انظر: -5
حاً، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ولد بالمدينة سنة سبع  وثلاثين، وصار أحد الفقهاء السبعة فيها، كان ثقةً صال -6

ة للهجرة. وهو من سادات التابعين، روى عن عمته عائشة وعن معاوية وممن روى عنه الزهري وابنه عبد الرحمن، قيل مات سنة خمس  ومئ

 .4/292، الأعلام؛ الزركلي، 7/247، التاريخ الكبيرالبخاري، 
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، ومفاده أنه يقع عليها الظهار بمجرد زواجه بها، ولا يحل له أن (1)"يتزوجها حتى يُكفِّرلا  قال:

 يُجامعها إلا بعد كفارة الظهار.

ال له ، فقكل امرأة  أتزوجها فهي طالق ثلاث؟" فقال: -رضي الله عنه-تى عمرأ أيضاً أن رجلاً  وروي . ب

 (2)".فهو كما قلت :عمر

 وجه الدلالة: 
بالنكاح، ولم ينكر عليه أحدٌ فكان (3)صرح بصحة تعليق الظهار -رضي الله عنه-إنَّ عمر      

   (4)إجماعاً.

ولا عن أحد من الصحابة رضي الله  -رضي الله عنه-وأجيب عليها: بأنها لا تصح عن عمر

 (5)عنهم.

 ثالثاً: من القياس: 
على تعليق العتق على الملك؛ فإن عدم ملك التنجيز لا يدل على عدم  عليق الطلاق بالنكاحقاسوا ت . أ

ملك التعليق؛ ومثاله كمن يقول لجاريته: إذا ولدتي ولداً فهو حر، فقد صح تعليقه، وكذلك تعليق 

 (6)الطلاق بالنكاح.

 لله محبوبةٌ  تق قربهٌ فالع   فرق؛ قالطلا تق وتعليقبين تعليق الع   ه لا يصح؛ لأننواعترض عليه: بأ       
  (7)خلاف الطلاق فإنه بغيض إلى الله.ب  ؛مندوبةٌ  وطاعةٌ  تعالى

                                                           
(؛ وأخرجه البيهقي بلفظ آخر وقال: "هو منقطع لأن القاسم بن محمد لم يدرك 29251، رقم )411-8/411، مصنفهأخرجه ابن ابي شيبه في  -1

 انظر: ابن حجر،. درك عمر، ولأن فيه عبد الله العمري وهو ضعيفضعفه ابن حجر لأن القاسم لم ي، و 7/191، السنن الكبرىعمر بن الخطاب"، 
 .8/191، فتح الباري

(؛  وقال فيه ابن حزم: "منقطع بل 17857، رقم )8/177، كنز العمال( و البرهان في 22575رقم ) 1/512، مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -2
 .21/117، المحلىموضوع". 

في التحريم بإحدى المحرمات على وجه التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، كأن يقول لزوجته: أنت  عليَّ الظهار: هو تشبيه الرجل زوجته  -3
 لبنان.  -بيروت  -م(، دار الفكر العربي 2847-هـ2177، )1، ط152، صالأحوال الشخصيةكظهر أمي. أبو زهرة، 

 .5/215، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -4
 .21/117، المحلىابن حزم،  انظر: -5
 1/89، المبسوطالسرخسي،  انظر: -6
 .129-4/127، زاد المعادابن القيم،  انظر: -7
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 على شرط: فأنه يُلْزَمُ به عند وجود الشرط، لقوله تعالى: تعليق النذرعلى  قاسوا تعليق الطلاق بالنكاح . ب

ز، وكذلك الطلاق المعلق على ، وعندها يصير كالنذر المنج(1) چٺ  ٺ         پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀچ 

 (2)النكاح.

واعترض عليه: بأنه لا يصح فيه للفارق بين النذر والطلاق؛ فالأول يُتَقرَبُ به إلى الله، والثاني        

، كما أن النذّر ورد فيه نص، ثم إنَّكم تقرون أنَّ من نذر أن (3)بخلافه، بل هو أبغضُ الحلال إلى الله

 (4)طلاقها.يطلق زوجته لا يلزمه  

لى المستقبل، وكما ما  تصرفٌ مضافٌ إمنه على الوصية؛ بجامع أن كلاً  قاسوا تعليق الطلاق بالنكاح . ت

 (5)أن الوصية تنفذ عند حلول الزمن المضافة إليه )الموت(؛ فكذلك الطلاق.

لاقَ بما بعد ن الوصية إنما تنُفذ بعد الموت، ولو عَلَّق الحي الطبأنه لا يصح؛ لأواعترض عليه:        

 (6)الموت لم ينفُذ طلاقه.

على الطلاق المُعلق؛ فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛  قاسوا الطلاق المعلق بالنكاح . ث

 (7)فكذلك الطلاق المعلق على النكاح. ،فدخلت طلُقت

  (8)زوج فقط.وأجيب عليه: بأن الطلاق المعلق يصح من الزوج، ولا  يَصح من غيره؛ لأنه حق لل       

 رابعاً: من المعقول: 

 ين لا تتوقف صحته على ملك المحل واليم، وجزاء اً ن فيه شرطإنّ تعليق الطلاق بالشرط يمين؛ لأ       
                                                           

 .7سورة الانسان / -1
 .9/211، المبسوطالسرخسي،  انظر: -2
 .8/197، فتح الباري؛ ابن حجر، 21/117، المحلىابن حزم،  انظر: -3
 .21/117  المحلى،ابن حزم،  انظر: -4
 ، )كلاهما  ينقل عن أصحاب هذا المذهب(.8/197، فتح البارير السابق؛ ابن حجر، المصد انظر: -5
 .8/197، فتح الباري؛ ابن حجر، 21/117، المحلىابن حزم،  انظر: -6
 عن اصحاب هذا المذهب. نقلاً  8/197، فتح الباري؛ ابن حجر، 1/111، تبيين الحقائقالزيلعي،  انظر: -7
 .8/197، ريفتح الباابن حجر،  انظر: -8
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ير طلاقاً عند وجود ولكن هذا اليمين سيصند صدوره، بينما يشترط ذلك في الطلاق، ع عليهو الولاية أ

 (1).ن قد حصل بتحقق الشرط وهو النكاحكو وي ،وعندها يشترط الملك لصحته الشرط،

 المسألة الرابعة: الترجيح:

بعد استعراض الأدلة ومناقشتها؛ فإن الباحث يميل الى ترجيح القول الثاني، وهو قول الجمهور،         

والذي يقضي بعدم وقوع الطلاق المعلق على النكاح، وذلك لقوة أدلتهم في مقابل أدلة باقي المذاهب، ولأن 

المصلحة تقتضي عدم وقوع هذا الطلاق، لما يترتب على إيقاعه من مفاسد، ففيه ضرر بالزوج وبالزوجة، 

ثم إن الطلاق يكون من الزوج لزوجته، والمطلقة في هذا الطلاق ليست زوجة، وما شُر عَ الطلاق إلى لغاية 

 لا يريدها أن لا يتزوجها أصلًا.مشروعة، ولا فائدة للمُطلّق من طلاق امرأة قبل زواجه بها، فله إن كان 

 تعليق الطلاق بالمشيئة:  :نيالثا فرعال

قد يعلق الزوج طلاقه لزوجته بمشيئة الله تعالى؛ كأن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله، أو أنت         

 طالق إلا أن يشاء الله، والفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:

 ي المسألة:المسألة الأولى: مذاهب الفقهاء ف

إنَّ الطلاق المعلق على مشيئة الله تعالى يؤثر فيه الاستثناء والتعليق بالمشيئة فلا يقع،  المذهب الأول:

 ومذهب  -رحمه الله-(2)شرط وصل الكلام بالاستثناء وقصد التعليق بمشيئة الله، وهذا مذهب الإمام الثوري

                                                           
 .1/111، تبين الحقائق؛ الزيلعي، 1/87، المبسوطالسرخسي،  انظر: -1
في المسألة لكن أثبتُ أن هذا مذهبه من خلال التالي: نقل ابن حزم أن مذهب الثوري: أن الاستثناء يؤثر في  اً صريح اً لم أجد للثوري نص -2

، قال:"قال طاووس أته: أنت طالق إن شاء الله تعالىل الثوري عن رجل قال لامر ، ولما سئ21/127، المحلىابن حزم،  انظر:الطلاق فلا يقع، 
(، كما أنه قد ثبت عنه القول 22111، رقم ) 1/198، المصنفعبد الرزاق،  انظر:. وهذا يدل على ان رأيه كرأيهم وحماد: لا يقع عليها الطلاق"

؛ 21/515، المغنى(؛ وابن قدامه، 22117رقم ) 1/194، المصنفعبد الرزاق،  انظر:بإعمال الاستثناء في عدد الطلاق وفي الحلف بالطلاق، 
(؛ وكذلك مذهبه في 21118رقم ) 1/541، المصنفعبد الرزاق،  انظر:كما إن مذهبه في الإيلاء المقرون بمشيئة الله: أنه ليس بإيلاء ولا يقع. 

؛ كما نَقَلَ العلماء أن مذهب الكوفيين_ والثوري منهم_ صحة 5/219، لترمذيسنن االترمذي،  انظر:اليمين المقرون بالاستثناء بمشيئة الله. 
صحيح مسلم بشرح النووي هـ(، 171النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي النووي، )ت  انظر:الاستثناء في الطلاق في جميع الاشياء، 

 مصر. -القاهرة -لمطبعة المصرية بالأزهرم(، ا2811-هـ2158،)2، ط22/228،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج()
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 .(4)والظاهرية ،(3)، والحنابلة في رواية(2)، والشافعية(1)الحنفية

إنَّ الطلاق المعلق على مشيئة الله تعالى يقع، ولا يؤثر فيه الاستثناء بالمشيئة، وهذا  المذهب الثاني:

 .(6)والحنابلة في رواية هي المذهب (5)مذهب المالكية

 : المذاهب أدلةة: الثانيالمسألة 

 أدلة المذهب الأول: 

 بما يلي: لق على مشيئة اللهالطلاق المع وقوعمن قال بعدم استدل        

 أولًا: من الكتاب: 

 (7).چڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ  قال تعالى:  . أ

 وجه الدلالة: 

رَ النبي         في هذه الآية؛ أن لا يقول في أمر من الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذا، إلا أن  ()أُم 

، (8)لم يتمكن من فعل ذلك الشيء؛ لا يكون كاذباً مخلفاً للوعديعلِّق ذلك بمشيئة الله عز وجل، حتى لو 

 .(9)فلو لم يحصل بهذا التعليق صيانه للخبر عن الخلف في الوعد والكذب لم يكن للأمر به معنى

                                                           
 .1/41، اللباب في شرح الكتاب؛ الميداني، 1/152، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/251، الاختيارالموصلي،  انظر: -1
 .189-1/187، مغني المحتاج؛ الشربيني، 111-21/147، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -2
 .11/411، الإنصافالمرداوي،  انظر: -3
 .21/127، المحلىابن حزم،  انظر: -4
 . 4/418، مواهب الجليل؛ الحطّاب، 78-1/79، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -5
دقائق شرح منتهى الارادات المسمى )هـ(، 2142؛ البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتيّ،)ت11/411المرداوي، الانصاف،  انظر: -6

 -بيروت  -م(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 1111 -هـ2512، ) 2، ط578-4/579،  أولي النهى لشرح المنتهى(
 لبنان. 

 .15-11سورة الكهف/ - 7
الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي هـ(، 172القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر القرطبي)ت انظر: -8

 –بيروت  –م( تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة 1111-هـ2517،)2، ط21/141)تفسير القرطبي(، قانالفر 
 لبنان.

 .1/247،بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -9
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 (1).چڍ  ڍ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڃ  ڃ  چ چ   قال تعالى: . ب

 وجه الدلالة:
الطلاق؛ ليسر للمطلق إخراجه بغير استثناء، وعليه فالله تعالى لم لو أن الله تعالى أراد إمضاء هذا        

 (2)يرد وقوعه إذ يسر له تعليقه بمشيئة الله عز وجل.

 (3).چہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ   قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: . ت

 وجه الدلالة:
على مشيئة الله تعالى، وقد عُل مَ أنه لم يصبر؛  إنَّ موسى عليه السلام وعد صاحبه بالصبر؛ معلقاً        

 ولم يكن بذلك مخلفاً للوعد؛ لكونه استثنى وعلَّق على مشيئة الله تعالى، وقد صح استثناؤه، ولو لم يصح؛ 

 لصار مخلفــاً للوعد، وهذا يناقض عصمة الأنبيــاء، وفي هذا دليـل على صحة الاستـثنــاء والتعليق بمشـيئة

 (4)الطلاق.الله في 

 ثانياً: من السنة: 
من حلف على يمين فقال إنْ شاء الله فقد " :()قال: قال  -رضي الله عنهما -روي عن ابن عمرما  . أ

نْث عليه  (5)."استثنى فلا ح 

 وجه الدلالة: 
 مان بالله، والطـــلاق في الأيـــ(6)يــدل الحديــث على صـــحة التعلـــيق، والاستثنــاء بالمــشيـــئة، وهــو عــام       

                                                           
 .11سورة الإنسان/ -1
 .21/127، المحلىابن حزم،  انظر: -2
 18سورة الكهف / -3
 .1/152، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/247، ائع الصنائعبدالكاساني،  انظر:  -4
، سننه( وقال فيه: "حسن.. وروي موقوفا، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السّختياني"؛ والنسائي في 2412، رقم)5/219 سننهأخرجه الترمذي في  -5
 .5/111، المستدركحه الحاكم في (؛ وصح1214، رقم)2/191، سننه(، وصححه الألباني؛ وابن ماجة في 1944، رقم)7/11
(، 771العام في الاصطلاح: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي)ت -6

، عنيت بتصحيحه جمعية ، دون طبعة وسنة نشر1/121، نهاية السول في شرح مَنْهاج الأصُول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي
 دون مكان النشر. -نشر الكتب العربية، عالم الكتب
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 (1)وغيرها.

ن سمِّي يمين فمجازاً،  واعترض عليه:        بأنه لا حجة فيه؛ لأن الطلاق إنشاء، وليس يمين حقيقةً، وا 

ولا تترك الحقيقة للمجاز، ثم إن الطلاق سمي يميناً إذا كان معلقاً على شرط يمكن فعله وتركه، وعليه فإن 

 (2)ق، ليس يمين لا في الحقيقة ولا في المجاز.مجرد الطلاق كقوله: أنت طال

وأجيب عليه: بأنه لو سُل م ذلك، فإذا كان الاستثناء يُعْمَلُ في اليمين بالله مع عظم حرمتها؛ فإعماله        

 (3)فيما دونها في الحرمة من الطلاق أولى.

نْث عليه من حلف بطلاق  أو عتاق ، وقال: إنْ شاء الله متصلًا به، فلا" :()قال  . ب  (4)."ح 

أنت طالق  :ه  ــرأت  ـن قال لامـم" ال:ــق ()أن رسول الله  -رضي الله عنهما - اســن ابن عبـعا روي ـم . ت

 يءإلى بيت الله إن شاء الله فلا ش يأو عليه المش ،أنت حر إن شاء الله ه  لام  أو غُ  ،إن شاء الله

 (5)."عليه

يا معاذ ما خلق الله " :()قال لي رسول الله  :قال -رضي الله عنه -(6)عن معاذ بن جبلما روي  . ث

تاق، ولا خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من  شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من الع 
                                                           

 .21/149، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -1
 .21/571، المغنيابن قدامة،  انظر: -2
 .21/148، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -3
؛ قال فيه الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. 1/247، بدائع الصنائعني، ؛ والكاسا11/211، المبسوطلم أجده إلا في بعض كتب الحنفية. السرخسي،  -4

يلعي الحنفي)ت م(، 2887-هـ2529، )2، ط1/115، نَصْبُ الراية لأحاديث الهدايةهـ(، 711الزيلعي، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الزَّ
 1/71، الدرايةالسعودية؛ وقال ابن حجر:" لم أجده".  -جدة  -سلامية ة الإلبنان ودار القبلة للثقاف - بيروت -تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان 

 (. 475رقم)
( وذكره ابن الجوزي في علله وقال: "هذا حديث لا 17911، رقم )8/154، كنز العمالوالبرهان في  7/112، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  -5

وعن ابن حبان أنه لا يحل الاحتجاج به ولا  ،ونَقل عن الدارقطني فيه أنه ضعيف الحديث بن أبي يحيى"،سحاق إ يرويه بهذا الإسناد إلا يصح لا
، العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةهـ(، 487ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي التيمي القرشي )ت انظر:الرواية عنه. 

 لبنان.  –بيروت  –تقديم وضبط: خليل الميس، دار الكتب العلمية م(، 2891 -هـ2511، ) 2(، ط2115، رقم )1/151-151
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عبد الرحمن، من أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو من أهل بدر أمَّره  -6

روى عنه كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر بن أنس النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن،،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، و 
 .217-1/211، الإصابةابن حجر،  انظر:وروى عنه كبار التابعين، مات بطاعون الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها. 
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ذا قال الرجل لامرأته  ،الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له وا 

 (1)."استثناؤه، ولا طلاق عليهأنت طالق إن شاء الله فله 

واعترض على هذه الأخبار بأنها لا تصلح للاستدلال؛ لأنها باطلة موضوعة على رسول الله        

().(2) 

 ثالثاً: من المعقول: 

إن هذا الطلاق طلاق معلق بمشيئة من له مشيئة؛ فلا يقع قبل العلم بها، كما لو عُلِّق بمشيئة زيد؛  . أ

 (3)ة صحيحة فلا يقع قبل وجودها، كما لو عُلِّق بدخول الدار.وهو طلاق معلق بصف

إن هذا الطلاق هو طلاق معلق بشرط لا يعلم وجوده؛ فلا يقع؛ لأن المعلق بالشرط عدمٌ قبله، ولمّا  . ب

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ علَّقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته كان ذلك منه إعداماً للجزاء كقوله تعالى:

لق( هي جزاء بطل وأعدم لما عُلِّق على مشيئة الله تعالى، وهو شرط لا فعبارة:)أنت طا(4)چں

 .(5)وجوده؛ لأنه لا يمكن الاطلاع على مشيئته سبحانه وتعالىيعلم 

 واعترض عليه بما يلي:       

على خطر الوقوع، ومشيئة  بشرط؛ لأن الشرط ما يكون معدوماً  اً إن هذا الطلاق ليس تعليق .2

 تحتمل العدم، فهذا الطلاق هو تعليقٌ بأمر كائن متحقق كقول: أنت طالق  الله تعالى أزلية لا

                                                           
نسب إليه  بن ربيع ضعيف جداً ، وقال: " فيه حميدٌ 7/112، السنن الكبرى(، والبيهقي في 1895، رقم)4/11، سننهأخرجه الدارقطني في  -1

( وقال: منقطع. 2182، رقم)9/512، المطالب العاليةالكذب وفيه حميد بن مالك وهو مجهول ومكحول عن معاذ منقطع"؛ وأخرجه ابن حجر في 
 (.22112، رقم )1/111أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بوجه آخر، 

 .4/591، إعلام الموقعينابن القيم،  انظر: -2
 .21/148، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -3
 .51سورة الأعراف/ -4
 .1/152، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/247، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -5
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 (1)إن كانت السماء فوقنا.

 (2)إن مشيئة الله تعالى عُل مت بمجرد النطق بالطلاق؛ أي بمباشرة الآدمي لسبب الطلاق. .1

الله؛ ليس وأجيب عليه: بأنه غير صحيح؛ لأن مجرد النطق بالطلاق على لسان المعلق بمشيئة         

دليلًا على إرادة إيقاع الطلاق، وبالتالي لا يصح اعتبار ذلك دليلًا على أن الله تعالى قد شاء وقوع 

 ، بل إنَّ الله تعالى لم (3)الطلاق، فيثبت أن مشيئته سبحانه بقيت غير معلومة، ولا يمكن الاطلاع عليها

لا لما أنطقه به مقيداً بالتعل  (4)يق والاستثناء.يشأ له الطلاق المنجز، وا 

 أدلة المذهب الثاني:
 استدل من قال بوقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يلي:       

 أولًا: من الأثر: 
ذا قال لامرأته أنت  طالق إن شاء الله فهي أنه قال:"إ -رضي الله عنهما -ما روي عن ابن عباس  . أ

  (5)طالق".

حد من أصحاب الحديث، ولم يروه إلا ابن حزم فهو لا يصلح واعترض عليه: بأنه لم يخرِّجه أ       

  (6)للاستدلال، فَحتّى ابن حزم نفسه رواه وخالفه.

                                                           
 .نقلًا عن المالكية 1/247، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -1
 .21/571، المغني؛ ابن قدامة، 1/181، حاشية الدسوقيالدسوقي،  -2
 .21/148، الحاوي الكبيرلماوردي، ا انظر: -3
 .4/579، إعلام الموقعينابن القيم،  انظر: -4
؛ لأن فيه الفضل بن المختار؛ وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء اً شديد اً أن في سنده ضعف ، وذكر21/127 المحلىأخرجه ابن حزم في  -5

هـ(، 487الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي )ت وجمال الدين أب انظر: ابن الجوزي،والمتروكين وذكر أنه مجهول وأحاديثه منكرة. 
لبنان؛ وذكره ابن قدامة  -بيروت -م( تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية2891-هـ2511، )2، ط1/9، الضعفاء والمتروكين

 . 21/517في المغني واستدل به 
 .21/127، المحلىابن حزم،  انظر: -6
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أصحاب  أنهما قالا: "كنا معاشر -رضي الله عنهما- (1)وأبي سعيد الخدري ،ما روي عن ابن عمر . ب

 (2)كل شيء؛ إلا في العتاق والطلاق".رسول الله، نرى الاستثناء جائزاً في 

 وجه الدلالة: 

نْ كان قول بعض         هذا الأثر صريح في عدم صحة الاستثناء في الطلاق وهو نقل للإجماع، وا 

 (3)الصحابة لكنه انتشر، ولم يعلم له مخالفٌ فكان إجماعاً.

 ثانياً: من المعقول: 

المعلق عليه، الشرط (4)هذا تعليق على شرط يستحيل علمه؛ فيكون كالتعليق على المستحيل؛ فيلغو نّ إ . أ

  (5)ويقع الطلاق في الحال.

 (6)واعترض عليه بما يلي:       

؛ لم تطلق زوجته مع أنه لا سبيل إلى اً إن مثله كمن قال: أنت  طالق إن شاء زيد وكان زيدٌ ميت .2

 علم مشيئة زيد. 

دب إليها إن مشيئة الله ليست من المستحيل وليس الاستثناء بها لغو، بل قد أمر الله تعالى بها ون .1

 (7).چڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ  بقول تعالى:

                                                           
هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي سعيد  -1

الخدري ومشهور بكنيته، روى عن النبي وعن كثير من الصحابة والتابعين لم يُجَز في غزوة أحد لصغر سنه، وهو من أفقه صغار الصحابة، 

 .91-1/1/94، مالإصابةفي سنة وفاته فقيل: سنة أربعً وسبعين، وقيل أربعً وستين، وقيل ثلاثةً وستين وقيل خمس  وستين. ابن حجر، اختُلفَ 
 .21/571، المغنيلم أجده في كتب الحديث، وذكره ابن قدامة في  -2

 .21/571، المغنيابن قدامة،  انظر: 3-
 . 5/179، القاموس المحيطالفيروز آبادي، اللغو: ما لا يعتد به من كلام وغيره.  -4
 .21/571، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
 21/148، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -6
 .15-11سورة الكهف/ -7
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؛ فإن -مثل: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهباً -أقول: لو سُلِّم على أنه تعليق على مستحيلو        

 .(1)أن الطلاق المعلق على مستحيل لا يقع بكم بل الذي عليه جمهور الفقهاءمذه

، هو استثناء يرفع جملة الطلاق؛ فلم يصح، كقوله: أنت  طالقٌ ثلاثاً إلا إن تعليق الطلاق بمشيئة الله . ب

 (2)ثلاثاً.

 واعترض عليه بما يلي:        

نما منع انعقاده منجزاً، وانعقد معلقاً، فلا يقال: إنَّ  .2 الاستثناء  لم يرفع حكم الطلاق بعد وقوعه، وا 

 (3)رفع جملة الطلاق.

؛ (4)ق بمشيئة مخلوق حتى لو كان حجراً، وأعملتم الاستثناء في اليمينإنَّكم لم توقعوا الطلاق المعل .1

 مع أن ذلك يرفع جملة الطلاق وجملة اليمين. 

في  فنُغلِّب التحريم، كما لو اجتمع يلزم الطلاق لأنّا لم نعلم مشيئة الله، ولا طريق لنا إلى علمها، . ت

 (5)شخص الحظر والإباحة، غلبنا الحظر.

 (6): بأنه لما كان معلقاً بشرط لا يعلم وجوده فلا يحكم بوقوعه لمجرد الشك.وأجيب عليه       

إنَّ الطلاق إزالة للملك؛ فلا يصح تعليقه على مشيئة الله تعالى، كالإبراء لا يصح تعليقه على مشيئة  . ث

 (7)الله تعالى؛ فمن قال للمدين: أبرأتك إنْ شاء الله؛ يكون قد أبرأه.

 الإبراء عندكم لا يصح تعليقه على الشرط مطلقاً؛ لا على مشيئة الله، ولا على  بأنواعترض عليه:       

                                                           
؛ 5/147 ،المهذب؛ الشيرازي، 1/185، حاشيية الدسوقي؛الدسوقي، 1/78، بداية المجتهد؛ ابن رشد، 1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -1

 .21/527، المغنيابن قدامة، 
 .21/571، المغنيابن قدامة، انظر:  -2
 .4/591، إعلام الموقعينابن القيم،  -3
 .4/148، مواهب الجليلالحطاب،  انظر: -4
  المصدر نفسه. -5
 .1/255، الاختيارالموصلي،  انظر: -6
 .21/571، المغنيابن قدامة،  انظر: -7
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 (1)غيرها، في حين أنكم ترون مثلنا صحة تعليق الطلاق على مشيئة مخلوق.

 : الترجيح: المسألة الثالثة

هب بعد عرض أدلة كلا الفريقين ومناقشتها فإن الباحث يميل إلى ترجيح المذهب الأول وهو مذ      

وجمهور الفقهاء والذي يقضي بعدم وقوع الطلاق المعلق بمشيئة الله تعالى؛ لأن  -رحمه الله-الإمام الثوري

غالب أدلتهم من القرآن والسنة والمعقول قوية، وتسلم إلى حد كبير من الاعتراض، وتقوِّي بعضها بعضاً؛ 

 فتصلح مرجحاً قوياً في المسألة.

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم) موقف القانون:ب الرابع: المطل

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

 ذهب القانون الأردني في مواده إلى ما يلي:موقف القانون الأردني: أولًا: 

 إنَّ الطلاق المنجر يقع في الحال، وهو بذلك عمل بما عليه الإجماع. -2

قبل لا يقع لا عند التلفظ به ولا في المستقبل، وهو بذلك قد أخذ إنَّ الطلاق المضاف إلى المست -1

 بمذهب ابن حزم الظاهري.

 الطلاق المعلق:  -1

ن كان شرطياً فيقع عند حدوث الشرط ما لم يكن المعلق عليه مستحيلًا فلا يقع، و  كان قسمياً  إن . أ ا 

لا   ب ابن تيمية وابن القيم.فلا يقع ويكون لغواً، وهو بذلك يكون قد أخذ بمذه أو نادر الوقوع وا 

الطلاق المعلق على النكاح لا يقع لا عند التلفظ ولا بعد النكاح، وهو بذلك قد أخذ بمذهب  . ب
 الجمهور)الشافعية والحنابلة والظاهرية(.

الطلاق المعلق على مشيئة الله تعالى لا يقع، وهنا أخذ القانون بمذهب الجمهور)الثوري والحنفية  . ت

 (.والشافعية والظاهرية

                                                           
 .4/591، لام الموقعينإعابن قدامة،  انظر: -1
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 ( وهذا نصهما:99( و)97وقد أشار القانون إلى ذلك كله في المادتين: )        

(: )أـ لا يقع الطلاق غير المنجز، إذا قصد به الحمل على فعل شيء  أو تركه.             97المادة)

 (لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.ب.

الشرط   إذا كان ب.   لزوج عنه غير مقبول.ورجوع ا ،تعليق الطلاق بالشرط صحيح)أ.  (:99المادة)

تحققه عند التلفظ به؛ ةً أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في الذي عُلِّق عليه الطلاق مستحيلًا عقلًا أو عاد

 كان الطلاق لغواً.( 

 مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني: ثانياً: 

اع، ولم يوقع الطلاق المضاف إلى المستقبل، أوقع المشروع الفلسطيني الطلاق المنجز، عملًا بالإجم

، وكذا لم يوقع -رحمه الله-ولا الطلاق المعلق سواء كان شرطياً أو قسمياً عملًا بمذهب ابن حزم

الطلاق المعلق على النكاح، عملًا بمذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، ولم يوقع الطلاق المعلق 

مهور الفقهاء)الثوري والحنفية والشافعية والظاهرية(، وقد أشار على مشيئة الله تعالى، عملًا بمذهب ج

 ( حيث جاء فيها:) لا يقع الطلاق إلا إذا كان منجزاً(. 211المشروع إلى ذلك في المادة: )
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 المبحث الرابع
 في أنواع الطلاق باعتبار الأثر الثوريسفيان  مذهب

 (1)الطلاق الرجعي والبائن()

 ريف الطلاق الرجعي والبائن:المطلب الأول: تع

هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج، إرجاع زوجته المدخول بها ما دامت في العدة،  الطلاق الرجعي:

 دون عقد ومهر جديدين، ودون توقف على رضاها؛ وذلك بعد الطلقة الأولى والثانية. 

 وهو قسمان:  الطلاق البائن:

رجاع مطلقته إلا بعقد جديد  يستطيع الرجل بعده إوهو الذي لا الطلاق البائن بينونة صغرى:  .2

 .برضاهاومهر جديد و 

الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الذي لا يستطيع الرجل بعده إرجاع مطلقته إلا بعد أن تتزوج  .1

وهذا  ،وتنتهي عدتها ،ثم يطلقها أو يموت حقيقاً  ويدخل بها دخولاً  صحيحاً  بزوج آخر زواجاً 

 (2)الإجماع.ب ، وهذا كلهفي الحالالطلاق يزيل الملك 

 : الثوري في حالات الطلاق الرجعي والطلاق البائنالإمام المطلب الثاني: مذهب 

 الثوري في حالات الطلاق الرجعي: الإمام : مذهب الفرع الأول

ہ  ہہ   ہ  چ  على أنّ الأصل في الطلاق أنه رجعي بدليل قوله تعالى:(3)وقع الإجماع     

ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  چ   :عز من قائل وقوله (4)چےھ  ھ  ھ  ھ

                                                           
 .21/115، المغني؛ ابن قدامة، 1/11،بداية المجتهدابن رشد،  انظر:اتفق الثوري وعامة الفقهاء على هذا التقسيم.  -1
 .98و 5/57، تفسير القرطبيالقرطبي،  انظر: -2
 .1/11، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -3
 .118سورة البقرة/ -4
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  ڳ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ، وقوله سبحانه:(1)چڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ

  ٹٹٹ    ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  

، فهذه الآيات تدل على إمكانية الرجعة ما دامت المرأة في عدتها، (2)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
على أن من طلق دون الثلاث؛ له إرجاع زوجته ما دامت في العدة، وبناء على (3)وقد نُق ل الاجماع

 و رجعي.ذلك فكل طلاق ليس ببائن ه
 الثوري في حالات الطلاق البائن بينونة صغرى:الإمام : مذهب الفرع الثاني

 الطلاق يكون بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية:  أنَّ  -رحمه الله -الثوري الأمام يرى        
ق لأن الرجعة تكون في العدة، ولا عدة في الطلا ؛الطلاق قبل الدخول: وهذا بإجماع أهل العلم .2

 (4)قبل الدخول.

 (6)والطلاق على مال تدفعه الزوجة لزوجها.(5)الخلع .1

إذا انقضت العدة من الطلاق الرجعي دون أن يراجع الزوج مُطلَّقه؛ يصبح الطلاق بائناً بينونة  .1
 .(8)وعليه الإجماع (7)صغرى، وهذا مذهب الإمام الثوري

                                                           
 .119سورة البقرة/ -1
 . 112رة البقرة/سو  -2
 21/457، المغنيابن قدامة،  انظر: -3
 .459-21/457، المغني؛ ابن قدامة، 4/297، الإشرافابن المنذر،  انظر: -4
 .25/2111/ج1، ملسان العربالخلع لغة: يقال خَلَعَ الشَّيء يَخْلَعُهُ خَلْعاً واختَلَعَهُ: كنزعه إلا أن في الخَلْع مُهْلة. ابن منظور،  -5

خُلْع طلاحاً: عُر فَ للخلع معنيان: عام وخاص، أما العام:  "هو الطلاق على مال تفتدي به الزوجة نفسها، وتقدمه لزوجها، سواء أكان بلفظ الواص
أة " وهذا هو هو الطلاق على مال بلفظ الخلع، أو المبار كثر اليوم، وأما المعنى الخاص: "" وهذا هو الشائع عند الأأو المبارأة، أو كان بلفظ الطلاق

 وسيأتي تعريف الخلع موسعاً في الفصل الرابع.  .118، صالأحوال الشخصيةأبو زهرة،  انظر:عند متقدمي الفقهاء.  ما كان شائعاً 
 .وسيأتي بحث هذه المسألة في الفصل الرابع.174-21/175، المغني؛ ابن قدامة، 1/581، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -6
 .1/129،المصنف عبد الرزاق، انظر: -7
 .21/457، المغنيابن قدامة،  انظر: -8



89 
 

تعالى أنه بمضي مدة الإيلاء يقع على  -رحمه الله -: يرى الإمام الثوري(1)الطلاق بسبب الإيلاء .5

 (2)المولى منها طلقة بائنة.

الطلاق بألفاظ الكنايات؛ كأنت طالق ملء البيت، وأنت عتيقة، وخلية، وبرية، وبائن، واعتدي،  .4

إلى وقوع طلقة واحدة بائنة  -رحمه الله -الثوري الإمام ذهب والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك: 

  (3).د بها ثلاثاً ر  إذا أراد بها طلقة أو طلقتين ولم يُ  ،لق بألفاظ الكناياتلمن ط ؛بينونة صغرى

نِّيناً، ورفعت الزوجة الأمر للقاضي (4)التفريق بسبب العُنَّة .1 : ذهب الثوري إلى أنه إن كان الزوج ع 

 -ينهماب (7)، ثم يفرِّق(6)من يوم الرفع(5)وكانت لا تعلم مسبقاً بهذا العيب؛ فإن القاضي يمهله سنة

 .(8)بطلقة بائنة بينونة صغرى -ما لم يصبها، وظلت طالبة للتفريق

 رى: كبالثوري في حالات الطلاق البائن بينونة الإمام : مذهب الفرع الثالث

 رى في الحالات التالية: أن الطلاق يكون بائناً بينونة كب -رحمه الله -يرى الثوري 

 (9)جماع.الطلاق المكمل للثلاث، وهذا بالإ .2

                                                           
، واصطلاحا: حلف زوج يُمْكنه الوطء، بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء 1/227/ج2، ملسان العربالإيلاء لغة: القسم. ابن منظور،  - 1

م(، رئاسة 1111-هـ2511،)2، ط1/511، الملخص الفقهين، زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر. ابن الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزا
 السعودية.   -الرياض -إدارة البحوث العلمية والإفتاء

سماعيل إالفداء  و؛ ابن كثير، عماد الدين أب8/118، شرح السنة؛ البغوي، 21/51، المحلى؛ ابن حزم، 4/191، الإشرافابن المنذر،  انظر: - 2
م(، تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد 1111-هـ 2512،)2،ط1/111، فسير القرآن العظيم،) تفسير ابن كثير(تهـ(، 775)ت،بن كثير الدمشقي

 -فضل العجماوي و محمد السيد رشاد وعلي أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ للتراث والفاروق الحديثة
 مصر. –القاهرة 

 .من هذه الرسالة 51ص لةوقد بحثت هذه المسأ - 3
نين. ابراهيم أنيس،  - 4  . 1/111، المعجم الوسيطالعُنّة لغة: يقال: عنُّ الرجل: عجز عن الجماع بمرض يصيبه فهو مَعْنون و عَنينٌ وع 

نين هو العاجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه، وقيل الذي له ذكر ولا ينتشر. ابن مفلح، واصطلاحاً   .1/211، المبدع: الع 
 .4/91، الإشرافابن المنذر،  انظر: -5
 .21/95، المغني؛ ابن قدامة، 4/92، الإشرافابن المنذر،  انظر: -6
 .21/91المصدر السابق،  انظر: -7
 .4/91، الإشرافابن المنذر،  انظر: -8
 . 21/459، المغنيابن قدامة،  انظر: -9
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حتى على  -رحمه الله -طلاق الثلاث بلفظ واحد؛ كأنت طالق ثلاثا، فيقع به ثلاثاً عند الثوري   .1

 (3).(2)، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة(1)المطلقة قبل الدخول

الطلاق بألفاظ الكنايات مثل: أنت خلية، وبرية، وبائن، وأنت عليّ حرام، وغيرها؛ إذا نوى بها  .1
 (4)ثلاث طلقات.

ق الواقع باختيار الزوجة اذا خيّرها الزوج بإيقاع الثلاث، أو خيّرها ونوى الثلاث، فاختارت الطلا .5

نفسها، وكذلك إذا خيّرها وجعل لها الخَيار في العدد؛ فاختارت ثلاثاً؛ فتقع بكل ذلك ثلاثاً، وتبين 

  (5)منه.

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) القانون: موقفالمطلب الثالث: 

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

 : مضمون القانون:أولاً 

 يمكن تلخيص وتنظيم ما جاء في نصوص كل  من القانون الأردني والمشروع الفلسطيني بما يلي:    

 ما يتعلق بالطلاق الرجعي:   .2

في العدة، دون عقد  هذا الطلاق لا يزيل الزوجية في الحال؛ فللزوج إرجاع مطلقته ما دامت . أ

 جديد ودون توقف على رضاها، وهذا موافق للإجماع.

                                                           
 .4/299، الإشرافابن المنذر،  انظر: -1
؛ 4/114، مواهب الجليل؛ الحطّاب، 1/12، بداية المجتهد؛ ابن رشد، 1/218، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/99، المبسوطسرخسي، ال انظر: -2

 . 1/111، المبدع؛ ابن مفلح، 21/115، المغني؛ ابن قدامة، 181-1/198، مغني المحتاج؛ الشربيني، 21/211، الحاوي الكبيرالماوردي، 
الفتاوى ابن تيمية،  انظر:؛ وخالف ابن تيمية وابن القيم فذهبا إلى وقوع طلقة واحدة فقط. 21/275، المحلى، انظر:ظاهري. ووافقهم ابن حزم ال -3

 .181-5/177، إعلام الموقعين؛ ابن القيم، 1/179، الكبرى
 .من هذه الرسالة 51صلة ، وقد سبق بحث المسأ4/285، الاشرافابن المنذر،  انظر: - 4
 هذه المسألة في المبحث الأول من الفصل الثالث.؛ وسيأتي بحث 21/229، المحلى؛ ابن حزم، 24 -7/25، المصنفالرزاق،  عبد انظر: -5
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كل طلاق يقع رجعياً؛ إلا ما نص القانون على أنه بائن بمعنى: أن الأصل أن كل طلاق  . ب

 رجعي عدا حالات الطلاق البائن، وهذا موافق للإجماع.

 ما يتعلق بالطلاق البائن بينونة صغرى: .1

 في الحالات التالية:يقع هذا الطلاق            

 أ. بانقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً دون إرجاعها، وهذا موافق للإجماع.        

 ب. الطلاق قبل الدخول، وهذا موافق للإجماع.        

 ت. الخلع والطلاق على مال تدفعه الزوجة.        

وضها في الطلاق، وهو بذلك أخذ ث. الطلاق الحاصل باختيار الزوجة بعد أن كان الزوج قد ف        

 بمذهب الحنفية.

 ج. الطلاق الذي يوقعه القاضي بسبب الشقاق والنزاع بين الزوجين.         

 . ما يتعلق بالطلاق البائن بينونة كبرى:1  

يقع هذا الطلاق في حالة الطلاق المكمل للثلاث، وهو يزيل الزوجية في الحال، وهذا موافق  أ.    

 للإجماع.

ب. الطلاق بلفظ الثلاث أو المقترن بالعدد والمكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهذا    
 موافق لمذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

ت. لا تحل المُطلقة طلاقاً بائناً بينونةً  كبرى لمُطَل قها حتى تنتهي عدتها من زوج  آخر  تزوجها زواجاً    
 بها دخولًا حقيقياً، وهذا موافق للإجماع.  صحيحاً و دخل

 : نصوص القانون:ثانياً 
 نصوص القانون الأردني:   .1

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة )(: 98الـمادة )

   .(واحدة
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ق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلا)(: 82الـمادة )

 .(على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون

( من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل 91مع مراعاة ما نصت عليه المادة ) )(:81الـمادة )

 .(الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولًا أو فعلاً 

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا )(: 81مادة )الـ

 .(الطرفين أثناء العدة

 (الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى.)(: 85الـمادة )

 طلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولاً لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لم)(: 84الـمادة )

 .(حقيقيا

، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط، أو فعلاً  للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً  )(:89الـمادة )

 .(ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد

 .(تها دون رجعةتبين المطلقة رجعياً بانقضاء عد )(:88الـمادة )

 نصوص المشروع الفلسطيني:  .2

كتابة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع  (: )الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو219المادة)

 بهما إلا طلقة واحدةً(. 

 (: )الطلاق نوعان: رجعي وبائن:251المادة )

 الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. -2
 ق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:الطلا -1

 الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر  جديدين. . أ
الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر  . ب

 دخل بها دخولًا حقيقياً في زواج صحيح(.
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 (: )كل طلاق يقع رجعياً إلا:251)المادة 

 المكمل للثلاث. -2

 الطلاق قبل الدخول. -1

 الطلاق على مال. -1

 الطلاق الذي نص على أنه بائن بينونة كبرى في هذا القانون(. -5

(: )الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولًا أو 254المادة )

 يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة إلا إذا كانت بقصد الإضرار فعلًا، وهذا الحق لا

 بها(. 

( فقد طالعت نصوص مشروع القانون ووجدت أنه جعل الطلاق بائناً 251ولبيان البند الرابع من المادة:)

 أيضاً في الحالات التالية:

 (.214التطليق بسبب الغياب والهجر، وجاء ذلك في المادة )  -2

 (.271التطليق بسبب الحبس، ونصت على ذلك المادة ) -1

 (.279التطليق بسبب الشقاق والنزاع وأشارت إلى ذلك المادة ) -1

 (.291التطليق الحاصل بالمخالعة وجاء هذا في المادة ) -5

 القانون: واقتراحات علىملاحظات 

في صياغته وتسلسل امتاز المشروع الفلسطيني عن القانون الأردني بأنه أكثر تنظيماً ووضوحاً  .2

مواده، فقد بين أن الطلاق: رجعي وبائن، والبائن بينونتان صغرى وكبرى، ثم بين حكم كل قسم، 

 والحالات التي يقع فيها.

( من القانون الأردني قصور؛ حيث لم يذكر شرطين مهمين لحل المطلقة طلاقاً بائنا 84في المادة ) .1

 بينونة كبرى لمُطَل قها، ألا وهما:
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 ن زواجها بالزوج الثاني زواجاً صحيحاً.أن يكو  . أ

 أن يطلقها أو يموت وتنتهي عدتها منه. . ب

هذا لا يرفع   (، لكن19قد ذكر ذلك في البند )و( من المادة ) القانون كان نمع الإشارة إلى أ        

أو النص على مراعاة ذلك البند من تلك  -اصة وأنه قد ذكر بعض الشروط هنا خ-وجوب إعادته هنا 

 المادة.  

خالف كلٌ من القانون الأردني والمشروع الفلسطيني ما عليه المذاهب الأربعة في عدد ما يقع  .1

رحمهما -بطلاق الثلاث بلفظ  واحد، فأوقع كليهما به طلقة واحدة عملًا بمذهب ابن تيمية وابن القيم 

 .-الله تعالى
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 الفصل الثاني 

مذهب سفيان الثوري في حكم الطلاق 

 ف حال المُطَلِّقباختلا
 

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

الثوري في حكم طلاق كل من: زائل العقل، والسكران، سفيان المبحث الأول: مذهب 

 والمريض مرض الموت، والسفيه، والهازل والمخطئ والناسي والأخرس.

 حكم طلاق الصبي.مذهب سفيان الثوري في المبحث الثاني: 

 حكم طلاق المُكرَه.في مذهب سفيان الثوري المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

 من: الثوري في حكم طلاق كل  سفيان مذهب 

 ، والهازل والمخطئ والناسي والأخرسزائل العقل، والسكران، والمريض مرض الموت، والسفيه 

 المطلب الأول: حكم طلاق زائل العقل:

ه بجنون أو إغماء أو نوم أو على أنه لا يقع طلاق زائل العقل؛ سواء زال عقل (1)أجمع الفقهاء  

ه بشرب دواء أو من زال عقلُ  ، وكذلك كل(4)والمدهوش(3)يلحق بالمجنون المُبَرسم، و أو غضب (2)عته

 .(5)وهذا هو مذهب الثوري أيضاً وهو مكره أو مضطر، بشرب ما يزيل العقل 

 المطلب الثاني: حكم طلاق السكران:

كر بطريق غير محرم؛ كمن شرب دواء فسكر أو أكره على أنه لا يقع طلاق من س(6)اتفق الفقهاء

على شرب مسكر أو اضطر لشربه أو شربه وهو يجهل كونه مسكرا فهذا السكران لو طلق زوجته، فإنه لا 

 بعد ذلك في حكم طلاق من سكر بـطريق مــحرم؛ بأن شــرب المسكر عامــداً عــالــماً  (7)يقع طلاقه، واختلوا

                                                           
 .21/154، المغني؛ ابن قدامة، 8/111، شرح السنة؛ البغوي، 221، صالإجماعابن المنذر،  انظر: -1
فتح ابن الهمام،  انظر:المجنون فقد يفعل ذلك. لكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف  قليل الفهم مُختلط الكلام فاسد التدبير، وهو العته كالجنون -2

 .1/519، القدير
مَ الرجلُ فهو مُبَرْسَمٌ. الز الب رْسام -3 بيدي، أبو : علة يُهْذى فيها، وهو ورم يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، ثم يصل إلى الدماغ، ويقال: بُرْس 

م(، تحقيق: عبد 1111-هـ2512، )2، ط12/174، تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 2114سيني الزبيدي، )ت الفيض محمد مُرتضى الح
 الكويت.-العليم الطحاوي وأخرون، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 يخرج المعنى الفقهي عن ؛ ولا2/111، المعجم الوسيطدَه شَ: بمعنى تحيَّر وذهب عقله بسبب وله أو فزع أو حياء. إبراهيم أنيس وأخرون،  -4
 .5/541، رد المحتارابن عابدين،  انظر:المعنى اللغوي، وأدخله بعض الفقهاء في الجنون. 

 .21/154،المغنيابن قدامة،  انظر: -5
بدائع ي، الكاسان انظر:؛ وعلى رأسهم المذاهب الأربعة. 1/54، اللباب في شرح الكتاب؛ الميداني، 21/154، المغنيابن قدامة،  انظر: -6

 .255-11/218، الانصاف؛ المرداوي، 1/48، روضة الطالبين؛ النووي، 111-1/114، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/88، الصنائع
ن كان الباحث يم -7 يل بما أن مذهب الإمام الثوري موافق لما عليه المذاهب الأربعة فبحسب حدود الدراسة فلن يبحث هذا الخلاف بحثا مفصلا، وا 

وما  4/118لابن القيم،  زاد المعادرأي المخالف للجمهور، إي القول بعدم وقوع طلاق السكران مطلقاً، وللاستزادة في المسألة  ينظر كتاب إلى ال
 بعدها، والمسألة مشهورة في كتب الفقه.
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إلى الحكم بوقوع طلاق هذا  (1)ر إكراه ولا اضطرار، فقد ذهب الامام الثوريكونه مسكراً، ومن غي

، وذهب آخرون إلى الحكم (2)السكران، وهذا هو قول الجمهور؛ فهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة

بعدم وقوع طلاق السكران مطلقاً، سواء سكر بطريق محرم أو غير محرم، أي سواء أكان متعدياً بسكره أم 

، وذلك لكونه فاقداً للعقل، وهذا قول  ، وهو (3)لبعض الفقهاء في المذاهب الأربعة -غير معتمد-غير متعد 

 .-رحمهم الله جميعاً - (6)، وابن القيم(5)، وابن تيمية(4)قول الظاهرية

 :(7)المطب الثالث: حكم طلاق المريض مرض الموت

اقعٌ لازم له، كطلاق الصحيح، ما دام على أن طلاق المريض مرض الموت و (9)(8)أجمع الفقهاء

 ، لا في وقوع طلاقه.(10)مكلفاً لم يفقد عقله، وخلاف الفقهاء محصور في حكم ميراث زوجته منه

 

                                                           
 .21/151، المغنيقدامة، ؛ ابن 21/118، المحلى؛ ابن حزم، 8/118، شرح السنة؛ البغوي، 4/111، الإشرافابن المنذر،  انظر: -1
، روضة الطالبين؛ النووي، 1/114، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/91، بداية المجتهد؛ ابن رشد، 1/88، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2
 .11/251، الإنصاف؛ المرداوي، 1/48
ي و قول لأحمد ولابن عقيل والطوفي وابن زرين من الحنابلة. كالطحاوي والكرخي من الحنفية  والمزني وابن سريج من الشافعية وهو قول للشافع -3

 المصادر السابقة.
 .21/119، المحلىابن حزم،  انظر: -4
 وما بعدها. 11/12، مجموعة الفتاوىابن تيمية،  انظر: -5
 .4/542، إعلام الموقعينابن القيم،  انظر: -6
تعريف مجلة الأحكام العدلية :"مرض الموت: هو المرض الذي يعجز المريض فيه  تعددت تعاريف الفقهاء لمرض الموت وأحسن هذه التعاريف -7

 عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره، إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره، إن كان من الإناث، والذي يكون فيه خوف
ن ملازماً للفراش، أو لم يكن"، ويلحق به كل من يغلب على حاله الهلاك ولو الموت في الأكثر، ويموت على ذلك الحال، قبل مرور سنة، سواء كا

،دون طبعة، 217و5/211، درر الحكام شرح مجلة الأحكامهـ(، 2141حيدر، علي،)ت انظر:بغير مرض كمن حكم عليه بالإعدام مثلًا. 
 ودية.المملكة العربية السع -م(، تعريب فهمي الحسيني، دار عالم الكتب1111-هـ2511)
 .21/129، المحلىابن حزم،  .ذلكالبعض إليه بحسب ما نَسَب  -رضي الله عنه- من خالف إلا عثمان  -بحدود اطلاعي -لم أجد  -8
؛ 1/119، مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/111، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/211، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 4/111، الإشرافابن المنذر،  -9

 .21/129، المحلى؛ ابن حزم، 8/285، المغني ابن قدامة،
داود، أحمد  انظر:وهذه مسألة خارجة عن حدود الدراسة، وللمزيد من المعلومات ومعرفة مذاهب الفقهاء  )طلاق الفار(هذه المسألة بـوسميت  -10

 .الأردن -عمان-م(، دار الثقافة1118 -هـ2511، )2، ط41-5/41، الأحوال الشخصيةمحمد علي داود، 
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 :(1)المطلب الرابع: حكم طلاق السفيه

على أن طلاق السفيه واقع لازم له؛ لأنه مُكلَّف مالكٌ  (4)وكذا المذاهب الأربعة (3()2)أجمع الفقهاء

 الطلاق، والحجر عليه إنما يمنع تصرفه في ماله فقط.  لمحل

 :(5)المطلب الخامس: حكم طلاق الهازل

كذلك؛ إلى أن طلاق الهازل اللاعب (8)والإمام الثوري(7)والمذاهب الأربعة (6)ذهب جمهور الفقهاء

 يقع ما دام قد صدر باللفظ الصريح.

 المخطئ والناسي: طلاق: حكم سادسالالمطلب 

 على ان طلاق المخطئ الذي أراد التكلم بغير الطلاق (10)والمذاهب الأربعة  (9)الثوريب مذهاتفق 

                                                           
الموسوعة نسان فتبعثه على التصرف في ماله بخلاف مقتضى العقل، مع عدم الاختلال في العقل. وزارة الأوقاف، السفه: خفة تعتري الإ -1

 .7/214،الكويتية
 ؛21/141، المغني؛ ابن قدامة، 225، صالإجماعابن المنذر،  انظر: -2
؛ ابن المنذر، 7/91، المصنفعبد الرزاق، انظر:م يُجز طلاق السفيه المحجور عليه. عطاء بن أبي رباح فل لم يُنقل عن أحد أنه خالف، إلا -3

 .21/141، المغني؛ ابن قدامة، 4/117، الإشراف
،دون 1/14،)رواية سحنون عن ابن القاسم(، المدونة الكبرى؛ الأصبحي، مالك بن أنس، 7/272، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4

 .21/141،المغني؛ابن قدامة، 1/111،الحاوي الكبيرمصر؛ الماوردي، -سعادةهـ(مطبعة ال2111طبعة،)
دّ.إبراهيم أنيس،  -5  .1/895 ،المعجم الوسيطالهزل لغة: يقال هَزَلَ فلان في كلامه؛ أي مَزَحَ، فهو هازل، والهزل هو اللعب وضده الج 

 .7/214،الموسوعة الكويتيةالأوقاف،  واصطلاحاً: "ألا يُراد باللفظ المعنى الحقيقي ولا المجازي". وزارة
 الفقهاء بعضل الصنعاني أنه قد خالف في ذلك ونق .8/111، شرح السنة؛ البغوي، 4/111، الإشراف، و 221، صالاجماعابن المنذر،  -6

 .1/579،سبل السلام. الصنعاني، كالناصر والصادق والباقر وقيل أحمد أيضاً 
شرح منتهى ؛ البهوتي، 1/119،مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/111،حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/211،بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -7

 . 4/191، الإرادات
 .4/111، الإشرافابن المنذر،  انظر: -8
، لبخاريعمدة القاري شرح صحيح اهـ(، 944محمد محمود بن أحمد العيني،)ت و؛ العيني، بدر الدين أب1/195، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -9

 بيروت. –م(، تحقيق:عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية 1112-هـ2512، )2، ط11/141
روضة ؛ النووي، 1/111، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 558و5/559، رد المحتار؛ ابن عابدين، 1/211،بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -10

 .11/129، لإنصاف؛ المرداوي، ا1/178، مغني المحتاج؛ الشربيني، 41و1/41،الطالبين
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 .(2)، لكنهم اختلفوا في مسألة قبول دعوى الخطأ أمام القضاء(1)لسانه الطلاق لا يقع ديانةفجرى على 

ة، أو نسي أن وأما من طلق ناسياً كمن علَّق الطلاق على فعل ففعله ناسياً، أو نسي أن له زوج       

في  (4)يرى وقوع طلاقه، وهذا رأي المذاهب الأربعة (3)أباه زوجه صغيراً؛ وقال: زوجتي طالق، فإن الثوري

 المعتمد عندهم.

 المطلب السابع: حكم طلاق الأخرس:

ته أو بإشارته طلاق الأخرس يقع بكتابإلى أن (6)، والمذاهب الأربعة-رحمه الله - (5)الثوريذهب  

 (7).المعلومةالمفهومة 

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) :لثامن: موقف القانونالمطلب ا

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

غير -طلاق زائل العقل: أخذ القانون الأردني بما عليه الإجماع من عدم وقوع طلاق زائل العقل  .2

( ونصها: 91ائم والمعتوه والمدهوش وأشارت إلى ذلك المادة)كالمجنون والمغمى عليه والن -السكران

                                                           
ن كان خفياً عند الآخرين، ويعمل به فيما بين الشخص والله تعالى، و  -1 هذا الحكم الدياني: هو حكم أخروي، مبني على حقيقة الشيء، والواقع، وا 

، سلاميالفقه الإه بالأمر المستتر.  الزحيلي، الذي يعتمد عليه المُفتي، ويقابله الحكم القضائي، وهو حكم دنيوي، مبني على الظاهر، ولا علاقة ل
2/12. 
وهذه مسألة خارجة عن حدود الدراسة لكن أشير الى مذاهب الفقهاء باختصار: ذهب الثوري والحنفية إلى عدم قبول دعوى الخطأ فيحكم بوقوع  -2

لا فلا تقبل الطلاق قضاءً، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى قبول دعوى المخطئ  إذا ثبت ذلك أو دلت القرائن على خطأ المطلق وا 
روضة ؛ النووي، 1/111، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 558و5/559، رد المحتارابن عابدين،  انظر:الدعوى ويحكم بوقوع الطلاق قضاء. 

 .   21/111؛ ابن حزم، المحلى، 11/129، لإنصاف؛ المرداوي، ا41و1/41 ،الطالبين
 .11/141، عمدة القاري؛ العيني، 8/112، شرح السنة؛ البغوي، 7/524، شرح صحيح البخاريابن بطال،  انظر: -3
 .11/491، الإنصاف؛ المرداوي، 1/41، روضة الطالبين؛ النووي، 119، صالكافي؛ ابن عبد البر، 5/558، رد المحتارابن عابدين،  انظر: -4
 .21/411، المغني؛ ابن قدامة، 4/151، الإشرافنذر، ؛ ابن الم7/91، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -5
 .5/111، كشاف القناع؛ البهوتي، 1/171، مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/15، المدونة الكبرى؛ مالك، 1/251 المبسوط،السرخسي،  انظر: -6
المنذر أنه لم يخالف  ؛ و ذكر ابن21/411، المغنيلة مُخالف. ابن قدامة، أر ابن قدامة أنه لا يعلم في المسوهو مذهب جمهور الفقهاء فقد ذك -7

 .4/151، لإشرافلة إلا قتادة. ابن المنذر، اأفي المس
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( فقد جاء 91)يكون الزوج أهلًا للطلاق إذا كان مُكلفاً واعياً مُختاراً (، وأكدت ذلك صراحةً المادة )

                                   ولا المغمى عليه ولا النائم.              لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوهأ.فيها: )

غضب أو غيره بحيث تخرجه عن المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة ب. 

 (.عادته

(: )يقع الطلاق من الزوج المكلف...( وصرحت 211وكذلك المشروع الفلسطيني فقد جاء في المادة: )

ه ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو (: )لا يقع طلاق المجنون والمكر 215بذلك المادة:)

 بغيرهما..(

طلاق السكران: لم يوقع القانون طلاق السكران مُطلقاً، وهو بذلك موافق لقول غير معتمد  في كل  من  .1

المذاهب الأربعة وموافق أيضاً لمذهب الظاهرية وابن تيمية وابن القيم، وقد صرح القانون الأردني بذلك 

(: )لا يقع طلاق السكران...(، وكذلك المشروع الفلسطيني فقد 91)أ( من المادة:)بما جاء في البند 

 (: )لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر...(.215):جاء في المادة

طلاق المريض مرض الموت: لم يتطرق القانون الأردني ولا المشروع الفلسطيني لطلاق المريض  .1
، ولكن يفهم من نصوصه أنه يوقعه، فلم يذكره عندما ذكر من لا يقع طلاقهم، بل إن مرض الموت

( من المشروع الفلسطيني قد نصتا على وقوع طلاق 211( من القانون الأردني، والمادة:)91المادة:)
ثم إن الحكم بوقوع طلاقه هو ما عليه  كل مكلف، والمريض مرض الموت مكلف ما لم يفقد عقله،

( من المشروع 111( من القانون الأردني والمادة:)114وبقية المذاهب ، وقد أشارت المادة:) الحنفية
 الفلسطيني إلى الرجوع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فيما لا نص فيه.

طلاق السفيه: لم ينص القانون على حكم طلاق السفيه، لكن يفهم من نصوصه، أنه يقع لأنه مكلف،  .5
( من المشروع الفلسطيني طلاق كل 211( من القانون الأردني، والمادة:)91المادة:) وقد أوقعت

مكلف، ثم إن الحكم بوقوع طلاقه هو ما عليه الحنفية والثوري وبقية المذاهب ، وقد نصت 
( من المشروع الفلسطيني على الرجوع إلى الراجح من 111( من القانون الأردني والمادة:)114المادة:)

 ما لا نص فيه.مذهب أبي حنيفة في
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طلاق الهازل: لم ينص القانون صراحة على حكم طلاق الهازل، لكن يفهم من نصوصه أنه يوقعه،  .4

( من المشروع الفلسطيني إلى أن وقوع 255( من القانون الأردني، والمادة:)95:(فقد أشارت المادة

 ة.الطلاق باللفظ الصريح ولو دون نية، وهذا ما عليه الثوري والمذاهب الأربع

طلاق المخطئ والناسي: لم يتطرق القانون لطلاق المخطئ والناسي، وليس فيه ما يدل عليه، وهنا  .1

( من المشروع الفلسطيني، يرجع إلى 111( من القانون الأردني، والمادة: )114بحسب المادة: )

قضي ، ومذهبه كمذهب الثوري وبقية المذاهب؛ والذي ي-رحمه الله -الراجح من مذهب أبي حنيفة 

 بعدم وقوع طلاق المخطئ ووقوع طلاق الناسي.

طلاق الأخرس: أخذ القانون بما عليه الثوري والمذاهب الأربعة من وقوع طلاق الأخرس بكتابته أو  .7

( بند: )أ( من القانون الأردني: )يقع 91إشارته المعلومة المفهومة، وقد أشارت إلى ذلك المادة: )

( من المشروع الفلسطيني: 211ز عنهما بإشارته المعلومة(، والمادة: )الطلاق باللفظ او الكتابة وللعاج

 )يقع الطلاق من الزوج المُكلف لفظاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة...(.

 ملاحظات واقتراحات على القانون:

 ذهب من: "بأنه وهفعرف الجنون من نوعاً  الفقهاء هعدَّ  حين في ،للمدهوش تعريفه في القانون تساهل . أ

 وكأن ،الُأسر على حفاظاً  الطلاق حالات تقليلفي ذلك  عالمشرِّ  حجة ولعل ،"غيره أو لوله عقله

 . فقط القاضي بيد الطلاق جعل نحو يسير المشرِّع

الموت، مع ذكر تعريف لمرض  يقترح الباحث أن ينص صراحة على حكم طلاق المريض مرض . ب

 الموت.

أو بعده، لإزالة أي إشكال  حة على حكم طلاق السفيه سواء قبل الحجريقترح الباحث أن ينص صرا . ت

 ( منع زواج المحجور عليه لسفه، إلا بموافقة وليه.21) خاصة وأن المشروع الفلسطيني في المادة:



12 
 

يقترح الباحث أن ينص صراحة على حكم طلاق الناسي، وطلاق المخطئ، مع ضرورة النص على  . ث

 مُطَلِّق أمام القضاء . حكم سماع دعوى الخطأ من ال
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 يالمبحث الثان
 حكم طلاق الصبي مذهب سفيان الثوري في

في أن طلاق الصبي غير المميز الذي لا يعقل  (1)لا خلاف بين الفقهاء المطلب الأول: تحرير المسألة:

 لا يقع، أما إن كان الصبي مميزاً؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم طلاقه كالتالي:

  :في المسألة مذاهب الفقهاء: المطلب الثاني

إنَّ طلاق الصبي غير البالغ لا يقع، سواء كان مميزاً أو غير مميز، وهذا مذهب  المذهب الأول:

 .(6)، ورواية عند الحنابلة(5)، والشافعية(4)، والمالكية(3)، ومذهب الحنفية-رحمه الله - (2)الثوري

غ والذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحْرُم إنَّ طلاق الصبي المميز غير البال المذهب الثاني:

 .(7)عليه يقع، وهذا هو مذهب الحنابلة

 : أدلة المذاهب:المطلب الثالث
 أدلة المذهب الأول:

 بما يلي: غير البالغ استدل من قال بعدم وقوع طلاق الصبي

 أولًا: من السنة: 
ال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى ق ()ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله  . أ

 ،(9)، وقد استدل بهذا الحـــديث المـــالكية(8) "ستيقظــتى يــنائم حـــق، وعن الــتى يفيــعتوه حـــلم، وعن المــيحت
                                                           

، مغني المحتاج؛ الشربيني، 111، صالكافي؛ ابن عبد البر، 1/211، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 4/114، الاشرافابن المنذر،  انظر: -1
 .158-21/159، المغني؛ ابن قدامة، 1/119
 .21/158، المغني؛ ابن قدامة، 4/114، الإشرافابن المنذر،  انظر: -2
 .1/519،فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -3
بن أبي زيد الفواكه الدواني على رسالة اهـ(، 2211النفراوي،أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي،)ت؛ 111، صالكافيابن عبد البر،  انظر: -4

 بيروت. -(، تحقيق عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية2887-هـ2529،)2، ط1/72، القيرواني
 .5/177، المهذب؛ الشيرازي، 1/119، مغني المحتاجالشربيني،  انظر: -5
 .11/215، الشرح الكبير؛ ابن قدامة، 21/158، المغنيابن قدامة،  انظر: -6
 .11/215، صافالإنالمرداوي،  انظر: -7
، وأخرجه عن علي 1/95، السنن الكبرىالبيهقي في  على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأخرجه، وقال صحيح 1/48، المستدركأخرجه الحاكم في  -8

 (.1151، حديث رقم)7/222، إرواء الغليل؛ وقد صححه الألباني في 7/148بوجه أخر، 
 . 1/72، الفواكه الدوانيانظر: النفراوي،  -9
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 .(2)، والحنابلة(1)والشافعية

 (3)."والمجنون "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبيقال:  ()ما روي أن رسول الله  . ب

 اً: من الأثر:ثاني
 (4)قال: "لا يجوز طلاق الصبي". -رضي الله عنه -ما روي عن ابن عباس        

 ثالثاً: من المعقول:
 (5)إنّ الصبي غير مكلف كالمجنون؛ فلا يقع طلاقه. . أ

 (6)إنّ الطلاق شُر عَ لتحقيق مصلحة، ولا تُعرف المصلحة إلا بالتأمل، والصبي لا يتأمل.  . ب

إلا ممن له أهلية التصرف، ومدار هذه الأهلية على العقل والبلوغ، خاصة  إنّ التصرفات لا تصح . ت

 (7)فيما هو دائر بين النفع والضرر كالطلاق؛ فيحتاج لتمام العقل، والصبي المميّز لم يبلغ ذلك.

وقد يُعترض على البند الثاني والثالث: بأن من الصبيان والمراهقين، من يُمكنه التأمل ولديه عقل        

 جيد، فلا يصح التعميم.

ويجاب عليه: بأنه ممكن لكنه غير منضبط  ونادر الحصول؛ فلا يبنى عليه الحكم الشرعي، وهذا        

 (8)بخلاف البلوغ فهو أمر منضبط؛ فوجب ربط الحكم الشرعي به.

                                                           
 . 5/179، المهذبانظر: الشيرازي،  -1
  .21/158، المغنيانظر: ابن قدامة،  -2

، المبسوطإلا في كتب الحنفية، وقد ذكروه مرة مرفوعاً، ومرة موقوفاً على عمر وعلي وابن عباس . السرخسي،  -في حدود اطلاعي - لم أجده -3
(، وقال: "لم أجده"، وذكره الزيلعي في نصب الراية، 411، حديث رقم)1/18، يةالدرا، وذكره ابن حجر في 1/88، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/41
 (، وقال: "غريب بهذا اللفظ".5892، حديث رقم)1/112
مي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ر ا(؛ والد29111، حديث رقم)8/441 مصنفهه ابن أبي شيبة في دأخرجه بسن -4
م(، تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني، 1111-هـ2512، )2(، ط1117، حديث رقم)5/1177مي(، ر ا)سنن الدمير امسند الدهـ(، 144مي، )تر االدَّ 

، حديث 8/91بوجه آخر، مصنفه الرياض، وقال المحقق: إسناده ضعيف؛ وأخرجه عبد الرزاق في  -السعودية –دار المغني للنشر والتوزيع 
 (.21512رقم)

 .1/119، مغني المحتاج؛ الشربيني، 21/158،المغني مة،ابن قدا انظر: -5
 .1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -6
 .1/597، فتح القدير، ابن الهمام، انظر: -7
 المصدر السابق. -8
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 أدلة المذهب الثاني:
 يلي: استدل من قال بوقوع طلاق الصبي المميز الذي يعقل الطلاق، بما       

 أولًا: من السنة:
قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق  ()عن رسول الله  -رضي الله عنه -عموم ما روي عن أبي هريرة  . أ

 (1)المعتوه المغلوب على عقله".

قال: "إنّما الطلاق لمن أخذ  ()عن رسول الله  -رضي الله عنهما -ما روي عن ابن عباس . ب

 (2)"بالساق

 وجه الدلالة:
ديث أن الذي يملك الطلاق، هو من له الأخذ بساق المرأة، أي كناية عن الجماع، فمن معنى الح     

، وهذا الحديث فيه عموم، فقد جعل 3يملك الجماع هو الذي له الطلاق، ومن يملك الجماع هو الزوج

 .(4)الطلاق بيد كل زوج، فيشمل الصبي الذي لا يعقل

ن صحت فهيلم تصح، فلا تصلح ل أخبار بأنهاويعترضُ على استدلالهم من السنة:        لاحتجاج، وا 

عامة، وأدلة الجمهور خاصة، والخاص يقدم على العام، بل إن هذه الأحاديث بعمومها تصلح للجمهور لا 

 .(5)عليهم، ثم إن الحنابلة قد خالفوا هذه الأدلة في حكم طلاق المكره، فلم يوقعوه

 ثانياً: من الأثر:
 (6)أنه قال: "اكتموا الصبيان النكاح". -ضي الله عنهر  -ما روي عن علي       

                                                           
يف ذاهب الحديث" "هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضع أخرجه الترمذي وانفرد به، وقال: -1

 (.1151، حديث رقم)7/221، إرواء الغليل(؛ وقد ضعفه الألباني، 2282)، حديث رقم1/597، سنن الترمذيالترمذي، 
"روي من وجه آخر مرفوعاً، وفيه  ، وقال:7/111، السنن الكبرى(؛ والبيهقي في 1192، حديث رقم)2/171، سننهأخرجه ابن ماجه في  -2

 (.1152، حديث رقم)218-7/219،إرواء الغليل"لعله يرقى بمجموع طرقه إلى الحسن"،  ضعف"؛ وقال الألباني:
3

 .99/991، الحاوي الكبيرانظر: الماوردي،  -
 .4/115، شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  انظر: -4
 المبحث الثالث من هذا الفصل. انظر: -5
، واستدل به، لكن في سنده مُبهم، 21/115، المحلى(؛ ورواه ابن حزم في 29152، حديث رقم)8/442، مصنفهرواه بسنده ابن أبي شيبة في  -6

 من حكم عليه. -بحدود بحثي -ولم أجد
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 وجه الدلالة: 
يفهم من هذا الأثر أن الفائدة من كتمان النكاح عن الصبيان أن لا يطلقوا، وهذا يدل على صحة        

  (1)الطلاق منهم لو حدث.

 وأَعتَرضُ عليه بما يلي:      

 بأنه لم يثبت، فلا يصح دليلًا.  .2

 ن ـــكاح عـمان النـتـود من كـقصـون المـكـــل أن يـمـتـــا قالوا، ويحـوته؛ فهو لا يدل على مـرض ثبـلى فـع .1

الطلاق فيستسهلوه،  لا يعتادوا لفظ أو أن الصبيان أن لا يدفعهم ذلك إلى ممارسة حياة الأزواج،

أن يقع الطلاق "كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة  ويدعم هذا أثر آخر جاء فيه:

 .(2)على ألسنتهم. قال سفيان: فإذا وقع لم يروه شيئاً"

 يخلفه كثير من الصحابة. أن يكون قول صحابي إنه إن دل على ما قالوا فلا يعدوثم   .1

 ثم كيف حصر الحنابلة هذا الأثر في الصبيان المُمَيِّزين.  .5

 ثالثاً: من المعقول:

 (3)شخص عاقل وقد صادف محله، فيقع كطلاق البالغ. إنّ هذا يعتبر طلاقاً صادراً من       

بأنه لا يصح ، فالبالغ له أحكام تختلف عن الصبي، خاصة في التكليف، ولو وأَعترضُ عليه:         

 أعطينا الصبي العاقل أحكام البالغ؛ لصار شرط التكليف العقل فقط، وهذا لم يقل به أحد.

 الترجيح:المطلب الرابع: 

هو رأي الإمام الثوري  -والله تعالى أعلم -عرض الأدلة ومناقشتها فالذي يميل إليه الباحثبعد         

وجمهور الفقهاء، والذي يقضي بعدم وقوع طلاق الصبي، سواء كان مميزاً أو غير مميز، وذلك لضعف 

                                                           
 .21/158، المغنيابن قدامة،  انظر: -1
 من حكم عليه. -بحدود بحثي-(، ولم أجد29157، حديث رقم)8/441، مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في  -2
 .21/158، المغنيابن قدامة،  انظر: -3
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مذهبهم مع أدلة الحنابلة وعدم سلامتها من الاعتراض، في مقابل قوة أدلة الجمهور في الجملة، واتفاق 

مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، فالصبي غير مكلف شرعاً، فالأولى عدم صحة طلاقه، ولمَّا أن الشريعة 

لم تجعل الطلاق بيد المرأة، بل جعلته بيد الزوج؛ لقدرته على التروي وادراك المصلحة، من غير تحكُّم 

 جعل الطلاق بيد الصبي.العاطفة به في الغالب، بخلاف المرأة، فمن باب أولى أن لا ي

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم) موقف القانون:المطلب الخامس: 

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

( من الأردني 21من المهم ذكره أن القانون لم يجز زواج الصبي ابتداءً فقد جعلت المادة:)

؛ سن الزواج ثماني عشرة سنة، مع جعل الحق للقاضي بالإذن بزواج ( من المشروع8( و)9والمادتان:)

من أتم الخامسة عشرة في حالات خاصة، وقد أخذ القانون بمذهب الجمهور، فلم يوقع طلاق الصبي 

حتى يبلغ، فقد اشترط القانون التكليف لوقوع الطلاق والتكليف يعني البلوغ والعقل، وقد أشارت إلى ذلك 

( 211القانون الأردني:)يكون الزوج أهلًا للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً(، والمادة:) ( من91المادة:)

 فقد جاء فيها:)يقع الطلاق من الزوج المكلف...(. من المشروع الفلسطيني:
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 المبحث الثالث

 مذهب سفيان الثوري في حكم طلاق المُكرَه

 (إكراه شرعيفإن كان إكراهه بحق )زوج على الطلاق يُنظر: إن أُكره الب الأول: تحرير المسألة: المطل

ن كان و ، (1)فإن طلاقه هذا يقع بلا خلاف ؛القاضي على الطلاقإذا أكرهه  -أي في الإيلاء - ليو كالمُ  ا 

 على مذهبين. )إكراه غير شرعي(؛ فقد اختلف الفقهاء فيهإكراهه بغير حق

 المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة:

الإمام ، وهذا مذهب طلاق زوجته فطلقها، فإن طلاقه يقععلى بغير حق من أُكر ه  إنَّ  لمذهب الأول:ا

 .(4)، والحنفية(3()2)الثوري

، وهذا ما عليه جمهور (5)إنَّ من أُكر ه بغير حق على الطلاق فطلق فإنَّ طلاقه هذا لا يقع المذهب الثاني:

 .(9)، والظاهرية(8)، والحنابلة(7)ة، والشافعي(6)الفقهاء فهو مذهب المالكية

                                                           
 .21/142، لمغني؛ ابن قدامة، ا5/178، المهذب؛ الشيرازي، 1/117،حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 15/47، المبسوطالسرخسي،  انظر: -1
 .1/518، فتح القدير؛ ابن الهمام، 7/149، الجوهر النقي؛ ابن التركماني، 21/141، المغنيابن قدامة،  انظر: -2
، أن هذا أحد قولين للثوري وقال: والقول الآخر مثله إلا أنه أجاز فيه لمن أكره ظلماً على الطلاق أن 21/111، المحلىذكر ابن حزم في  -3

ن لم يورِّ وقع طلاقه. و يورِّي، ويريد في نيته غير ما أراد المُكرِّه، فإن فعل فلا يقع طلا أن القول الأول هو الصحيح عن  الذي أميل إليهقه، وا 
ه، وهو الذي نسبه إليه كل من نقل عنه، كما وأن القول الثاني إن صح فيحمل على موضوع  آخر ألا وهو اليمين وحكم الثوري، فهو المشهور عن

 -فأكرهه على طلاق أو عتق، فأحلفه "قال الثوري: إذا أخذ السلطان رجلاً  :4/119، الاشرافالتورية فيها، ويدل على ذلك ما ذكره ابن المنذر في  
 إلا أن يكون ورّى ذلك إلى شيء ينوي شيئاً غيره". -أي اليمين-جاز عليه  -يعتقق أو أي على أن يطل

 .1/54، اللباب في شرح الكتاب؛ الميداني، 1/518، فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4
، لابد أن تتوفر حتى يحكم بعدم وقوع الطلاق ، وقد اتفقوا في مع ضرورة معرفة أن أصحاب هذا المذهب قد جعلوا لهذا الإكراه حداً وشروطاً  -5

ستزادة الوعيد وحده إكراهاً أم لا؟. وللابعض الجوانب؛ كاعتبار التعذيب والضرب والخنق والحبس إكراهاً، واختلفوا في أخرى؛ كاختلافهم في اعتبار 
 .21/111للماوردي، لحاوي الكبير اوما بعدها، و  21/142لابن قدامة،  المغنيفي ذلك يمكن الرجوع إلى 

 .1/117، حاشية الدسوقيالدسوقي،  انظر: -6
 .1/118، مغني المحتاج؛ الشربيني، 5/178، المهذبالشيرازي،  انظر: -7
جموعة م، أيضاً  ابن تيميةوبه عمل ابن تيمية وابن القيم.  ،11/258، لإنصاف؛ المرداوي، ا1/181، المبدع شرح المقنعابن مفلح،  انظر: -8

 .4/547، إعلام الموقعينابن القيم،  ؛11/14، الفتاوى
9

 .21/111، المحلىابن حزم،  انظر:  -
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 : أدلة المذاهب:المطلب الثالث

 الأول: أدلة المذهب
 ، بما يلي:استدل من قال بوقوع طلاق المكره       

 أولًا: من الكتاب:

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  استدلوا بعموم آيات الطلاق كقوله تعالى:

 .(1) چپڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   

 وجه الدلالة:
                                                         (2)عامة مطلقة تشمل كل مُطَلّق، فتشمل المُكرَه والمُختار، ولا مخصص ولا مُقيد لها. هذه الآية        

 ثانياً: من السنة:
 (3)أنه قال: "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون". ()ما روي عن رسول الله  . أ

 وجه الدلالة:
هذا الحديث عام ومطلق يشمل كل مُطلِّق إلا الصبي والمجنون، والمُكرَه ليس بصبي ولا مجنون         

 (4)لبقاء الأهلية والتكليف مع الإكراه.

ما روي أن رجلًا كان نائماً مع امرأته فقامت وأخذت سكيناً، وجلست على صدره ووضعت السكين  . ب

لا ذبحتُ  ، فقال: "لا قيلولة في ()ك، فطلقها، فذكر ذلك لرسول الله على حلقه، وقالت: طلِّقني ثلاثاً وا 

 (5)الطلاق".

                                                           
 .2سورة الطلاق/ -1
 .7/291، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2
 بت.اث وهو غير ، من هذه الرسالة 81صسبق الكلام في  تخريجه  -3
 .7/291، ائع الصنائعبد؛ الكاساني، 15/51السرخسي، المبسوط،  انظر: -4
أخرجه العقيلي من حديث صفوان الطائي في الضعفاء الكبير، العقيلي، ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي  -5

ل لبنان. ونق –بيروت  –، دون سنة طبع، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية 2، ط1/122، الضعفاء الكبيرهـ(، 111المكي،)ت
ذا الحديث أيضاً ابن أبي حاتم في همنكر؛ وذكر العقيلي عن البخاري قوله في صفوان الطائي أنه لا يتابع على حديثه وحديثه في المكره 

 ، وقال: "فقال أبو زرعة: هذا حديث واهي جداً".215-5/211،علله
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 وجه الدلالة:
 في عبارة )لا قيلولة في الطلاق( دليل على وقوع طلاق المكره، فالقيلولة بمعنى الإقالة والفسخ،         

 (1)فيصير المعنى: أن الطلاق لا يحتمل الفسخ والرجوع فيه بعد وقوعه.

، ولو صح فيجب حمله (2)ترض عليه: بأنه خبر منكر وغاية في السقوط فلا يصح ولا يحتج بهواع       

 .(3)على طلاق المُكلف

 ثر:ثالثاً: من الأ 
، ليس فيهن ردّ: النكاح، (4)قال: "أربع مُبهمات مُقفلات -رضي الله عنه -ما روي عن عمر        

 (5)والطلاق، والعتاق، والصدقة".

 وجه الدلالة:
يفيد هذا الخبر أن هذه الأربع لا مجال للرجوع فيها بعد وقوعها وصدور الكلام بها، وسواء كان   

 (6)الفاعل مكرهاً أو طائعاً.

وأَعتَرضُ عليه: بأنه لا سند له ولم يثبت؛ فلا يصح الاحتجاج به، ولو صح فهو عام، ثم إنه لا        

بعد وقوعه، أي بعد الحُك م بوقوعه، أما الحالات التي لا  يفيد ما قالوا؛ بل يفيد بأن الطلاق لا رجوع فيه

يحكم بوقوع الطلاق فيها كطلاق المجنون مثلًا، فلا تدخل في الأثر، فليس فيه ما يفيد وقوع طلاق 

 المكره.

                                                           
 .15/52، المبسوطالسرخسي،  انظر: -1
 .4/125، زاد المعادالقيم،  ؛ ابن21/111، المحلىابن حزم،  انظر: -2
 .4/125، زاد المعادانظر: ابن القيم،  -3
هـ(، 199أي أنه لا مَخرج منهن؛ إذا جرى بهن القول وجب فيهن الحُكم. الخطَّابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البُست ي،)ت -4

 السعودية. –مكة  –العزَباوي، جامعة أم القرى  م(، تحقيق: عبد الكريم1112-هـ2511، )1، ط1/91، غريب الحديث

 .1/572، فتح القدير؛ ابن الهمام، 15/51، المبسوطالسرخسي،  انظر:لم أجده _بحدود اطلاعي_ إلا في كتب الحنفية،  -5
 .15/51، المبسوطالسرخسي،  انظر: -6
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 رابعاً: من القياس:
كما يقع قياس المكره على الهازل: بجامع أن كلًا منهما مختار في التكلم، لكنه غير راض  بالحكم، ف . أ

طلاق الهازل يقع طلاق المكره مع عدم الرضا منهما، لأن الرضا ليس شرطاً لوقوع الطلاق، كمن 

، إلا أن  ن كان غير راض  يطلق زوجته الفائقة في الحسن والجمال والدلال لخلل في دينها، فإنه وا 

  (1)طلاقه لها يقع.

للفظ ولم يرد حكمه، أما المكره فلم يقصد واعترض عليه: بأنه قياس فاسد؛ لأن الهازل قصد ا         

 (2)اللفظ ولا حكمه، ثم إن الهازل مختار في النطق بالطلاق، أما المكره فغير مختار.

قياساً على اليمين: بجامع أن كلًا منهما متعلق بمجرد اللفظ، واليمين طوعا وكرهاً سواء، فلا تأثير  . ب

 (3)اختيار، وكذلك الطلاق مع الإكراه.للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن 

ويمكن أن يعترض عليه: بأنه لا يصح، لأنه ليس المعتبر في الطلاق مجرد اللفظ، بل لابد من         

 .(4)القصد مع اللفظ، ولهذا لم يقع طلاق النائم والمجنون والفقيه الحاكي للطلاق

بضع، فالرضاع مع الإكراه يترتب عليه قياساً على الرضاع: بجامع أن كلًا منهما يوجب تحريم ال . ت

 (5)حكمه، فيحصل به التحريم، وكذلك الطلاق.

 واعترض عليه: بأنه قياس مع الفارق وذلك لما يلي:      

لأن الرضاع لا يراعى فيه القصد، ولهذا نرى أن المجنونة لو أرضعت ثبت التحريم، فيستوي في  .2

  (6)الرضاع المكرهة والمختارة.

                                                           
 .7/291، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -1
 .114-4/115، عادزاد المابن القيم،  انظر: -2
 .572-1/571، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -3
 .114-4/115، زاد المعاد؛ ابن القيم، 21/114، المحلىابن حزم،  انظر: -4
 .21/119، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -5
 .21/118المصدر السابق،  -6
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ول والرضاع فعل، وهناك فرق بين الإكراه على الأقوال، وبين الإكراه على لأن الطلاق ق .1

 (1)الأفعال.

 خامساً: من المعقول:
إن المُكره مختار في التكلم، قاصدٌ لإيقاع الطلاق على زوجته، لأنه عرف الشرَّين فاختار أهونهما  . أ

 (2)عليه، ليدفع عنه الأعظم.

طلق بلسانـــه مخــــتاراً وقـــاصداً إيــــاه بــقلـــبه، والمكره على وأجيبَ عليه: بأن الطلاق ما نطق به المُ 

 (3)الطلاق لم يحصل منه ذلك، فلا يعتبر ذلك منه طلاقاً.

 (4)أن طلاق المُكره طلاق من مكلف في محل يملكه، فينفذ، كطلاق غير المكره. . ب

 و معارض بما استدل به المخالفون.وأَعترضُ عليه: بأنه لا يصح دليلًا لأنه محل الخلاف، وه        

 أدلة المذهب الثاني:
 بعدم وقوع طلاق المكره، بما يلي: قال استدل من       

 أولًا: من الكتاب:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ  چ                                           

 (5) .چ    ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

 وجه الدلالة:
إنّ الكفر أعظم من الطلاق، وقد وضع الله الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام 

 الكفر، فكذلك يسقط عن المــكره، ما هــو دون الكفر بــطريق الأولى، فيسقط طــلاق المكره ما لم يقــصده 

                                                           
 .4/114، زاد المعادابن القيم،  انظر: -1
 .1/571، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -2
 .21/115، المحلىابن حزم،  انظر: -3
 .21/141، المغنيابن قدامة،  انظر: -4
 .211سورة النحل/ -5



991 
 

 .(2)حكم، وهو قول حمل عليه بغير حق فلا يثبت له (1)ويُرده بقلبه

 ثانياً: من السنة:
ما الأعمال يقول: "إنَّ  ()قال : سمعت رسول الله  -رضي الله عنه -ما روي عن عمر بن الخطاب  . أ

نما لكل امرئ  ما نوى..  (3)."بالنيات وا 

 وجه الدلالة:
 (4)إنّ كل عمل بلا نية باطل، لا يعتد به، وطلاق المكره عمل بلا نية، فهو باطل ما لم يقصده.       

 وقد يُعترض عليه بما يلي:          

حجة فيه لأنه خاص بالقربات وما فيه ثواب أُخروي، وليس فيه من أمر الإكراه على الطلاق لا  .2

 (5)شيء.

 (6)صريح لفظ الطلاق لا يحتاج إلى نية، فيقع به الطلاق ولو لم يقصد المطلق إيقاعه. إنَّ  .1

اني: بأن هذا صحيح في حق من قصد التلفظ بالطلاق، على الاعتراض الث (7)ويمكن الإجابة        

نما صدر منه مكرهاً من غير اعتقاد وقَصد  منه، فهو كالحاكي  ولكن المكره لم يقصد التلفظ به، وا 

، فإن كانت نية (8)للطلاق من غير أن يعتقده، وكالأجنبي الذي لُقِّن الطلاق من غير أن يعرف معناه

 (9)ولكن قصد لفظ الطلاق شرط في الصريح والكناية أيضاً. الإيقاع ليست بشرط في الصريح

                                                           
 .8/181، فتح الباري، نقلًا عن الشافعي؛ ابن حجر، 7/141، السنن الكبرىالبيهقي،  انظر: -1
 .21/142،المغني؛ ابن قدامة، 191، صالمهذبالشيرازي،  انظر: -2
 وهو متفق عليه. ،من هذه الرسالة 41صبق تخريجه س -3
 .21/114، المحلىابن حزم،  انظر: -4
، شرح معاني الآثارهـ(، 112الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي،)ت انظر: -5
 لبنان.-بيروت –حق، عالم الكتب م(، تحقيق: محمد النجار ومحمد جاد ال2885-هـ2525، )2، ط1/81
 .21/171، المغنيابن قدامة،  انظر:وقد نُق لَ الاتفاق على ذلك.  -6
 الجواب من الباحث لكنه مستفاد من كلام جاء في المحلى ومغني المحتاج ليس في معرض الجواب. -7
 .21/114، المحلىابن حزم،  انظر: -8
 .1/118الشربيني، مغني المحتاج،  انظر: -9
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إن الله تجاوز لي عن أمتي "قال:  () رسول الله أنَّ  -رضي الله عنهما -ما روي عن ابن عباس  . ب

 (1)."الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 وجه الدلالة:
م، فيكون باطلًا كأن لم هذا الحديث يقتضي أن يكون طلاق المكره مُتجاوزاً عنه، لا يقع له حك

 (2)يكن.

 واعترض عليه المخالفون بما يلي:    

إن المراد في الحديث الإكراه على الكفر؛ لأن القوم كانوا حديثي عهد بإسلام، وكان الإكراه على  .2

الكفر ظاهراً يومها، وكانت كلمات الكفر تجري على ألسنتهم خطأً وسهواً، فعفا الله عن أمته في 

 (3)ذلك.

 أُجيبُ عليه: بأنه لا دليل على التخصيص، فيبقى الحديث على عمومه.و               

نْ إنَّ  .1 عنه، إلا أنا لا  ه على أمر معفوٌ كرَ تَ سْ م معكم بموجب هذا الحديث في أن كل مُ ا نسلِّ كنَّ  ا وا 

ل الطلاق أو أي تصرف قولي يمكن أن يُستكره عليه حقيقة، لأن الإكراه لا يعم م لكم أنَّ نسلِّ 

أحداً لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام  على الأقوال كما يعمل على الاعتقادات، فإنَّ 

على تغيير ما يعتقده بقلبه جبراً، فيكون كل متكلم مختار فيما يتكلم به غير مستكره حقيقة فلا 

 (4)يشمله الحديث.

ما يقع على الأفعال، ومن ذلك ويجاب عليه: بأنه غير صحيح، فالإكراه يقع على الأقوال ك        

 (5)الإكراه على التكلم بكلمة الكفر، ومثلُه الإكراه على الطلاق.
                                                           

"صحيح على شرط الشيخين  ، وقال فيه:1/289، المستدرك(؛ والحاكم في 5158، حديث رقم)1/84، شرح معاني الآثارأخرجه الطحاوي في  -1
 .21/114، المحلى؛ وصححه ابن حزم في 7/141، السنن الكبرىولم يخرجاه"؛ وأخرجه البيهقي كذلك في 

 .21/119، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -2
 .7/291، بدائع الصنائعالكاساني،  نظر:ا -3
 المصدر السابق. -4
 .4/114، زاد المعادابن القيم،  انظر: -5
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 ، ولا عموم له، فلا يجوز تقدير أنَّ الحديـــث يرفع الحـــكم، (1)إنَّ هذا الحديث من باب المُقتضى .1

المؤاخذة، وهي والذي يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، والإجماع حاصل على أن الحديث يرفع 

لا كان ذلك تعميماً للمقتضى.  (2)حكم الآخرة، فلا يراد معه الأثر والذي هو حكم الدنيا، وا 

وأجيبَ عليه: بأن هذا الحديث يعم فيه المقتضى فيشمل الحكم الأخروي والحكم الدنيوي،  

عه يرتفع ولو وجب الحمل على واحد منهما فالأولى أن يحمل على الحكم الدنيوي لأنه أعم فبرف

  (3)الحكم الأخروي أيضاً.

 (4)إغلاق".قال: "لا طلاق ولا عتاق في  ()ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله  . ت

 وجه الدلالة:
، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على (6)هو الإكراه(5)قيل: الإغلاق         

رادته.. ويـــدخل في ذــلك طــلاق  الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام،  أو لا يعلم به، وكأنه انغــلق عــليه قصــده وا 

                                                           
هذا لتعريف المُقتضَى لابد من تعريف دلالة الاقتضاء وهي: ما يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعاً، وهو مقصد المتكلم. و  -1

فتح الضاد(، وقد اختلف الأصوليون في المقتضى: هل هو عام؟ أم لا؟ بمعنى أنه إذا كان اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار الكلام المقدَّر هو المقتَضَى)ب
؛ وعليه فمن قال بعدم عموم شيء وكان هناك مضمرات متعددة فهل تقدَّر جميعها؟ فيعم المقتضَى، أم يكتفى بواحد منها؟ فلا يعم المقتضى

 انظر:. ع الإثم الأخروي، وأما من قال بعمومه فيدخل فيه الأخروي والدنيوي، فلا عقاب أخروي ولا ترتب أثر دنيويالمقتضى فإنه يقصره على رف
 .1/711و477-2/471، إرشاد الفحولالشوكاني، 

 .1/572، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -2
 .21/119، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -3
؛ ( وسكت عنه1281م)، حديث رق158(؛ وأبو داود في سننه، ص29151، حديث رقم)475-8/471فه،أخرجه ابن أبي شيبة في مصن -4

وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ كما  المستدرك(؛ والحاكم في 1151، حديث رقم)111-2/148وأخرجه كذلك ابن ماجة في سننه، 
 .7/221،إرواء الغليل، وحسنه الألباني في 7/147، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في 

 .111-1/111، تاج العروسالإغلاق لغة: ضد الفتح ، وهو الإكراه. الزبيدي،  -5
"أظنه في الغضب"؛ وقال ابن الأثير هو الإكراه، وقال:" قال الهروي: وقيل معناه: لا تُغلَق التطليقات  :158واصطلاحاً: قال أبو داود في سننه، ص

هـ(، 111السعادات المبارك  بن محمد الجزري،)ت ولسُنة" ابن الأثير، مجد الدين أبا شيء، ولكن يطِّلق طلاق افي دفعة واحدة حتى لا يبقى منه
، دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء التراث 191-1/178،النهاية في غريب الحديث والأثر

 .4/124، زاد المعاد  أن البعض فسره بالجنون. لقيملبنان؛ وذكر ابن ا–بيروت  –العربي 
؛ القرافي، 1/192؛ الشربيني، مغني المحتاج، 21/142؛ابن قدامة، المغني،8/111،شرح السنةالبغوي،  انظر:وهذا تفسير أكثر العلماء،  -6

محمد بو خُبزة وآخرون، دار الغرب م(،تحقيق: 2885-هـ2525،)2، ط5/45، الذخيرةهـ(، 2194شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،)ت
 لبنان.-بيروت-الاسلامي
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 (1)المُكرَه والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له، ولا معرفة له بما قال".

 ثالثاً: من الأثر:
 (2).قال: "ليس لمكره طلاق" -رضي الله عنه -ما روي عن ابن عباس  . أ

 جُوِّعَتْ أو أُوث قَتْ أو أنه قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا -رضي الله عنه -عمر  روي عنما  . ب

(3)".ضُر بَتْ 
  

 امرأته فجاءت -رضي الله عنه -عسلًا في زمن عمر بن الخطاب  (4)تارما روي أن رجلًا تدلى يشْ   . ت

فطلقها  ،ذلكلاسلام، فأبت إلا فذَّكرها الله وا ،ثلاثاً  لتطلقني أو ،لتقطعنه فحلفت الحبل، على فوقفت

فذَكر له ما كان منها إليه ومنه إليها،  -رضي الله عنه -ثلاثاً، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب 

 (5)فقال: "ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق".

 -مع رواية أخرى عن عمر هولتعارض ،بأنه لا يصلح للاحتجاج لضعفه وقد يُعترض عليه:        

 .(6)تفيد أنه أبانها منه -رضي الله عنه

والمشهور عنه هو عدم إيقاع الطلاق،   -رضي الله عنه–بأن ما صح عن عمر يجاب عليه: و        

، لا يدل صراحة على أنه أوقع الطلاق ؛ لأنهأبانها فلا تعارض -رضي الله عنه -لو ثبت أن عمر و 

نما  (7).من تلقاء نفسه انتهارأى أن من مصلحة الزوجين أن يتفرقا، فألزم الزوج بإب وا 

                                                           
 .4/124، زاد المعادنقله عنه تلميذه ابن القيم في  -1
ز طلاق المكره؛ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه، خر أن ابن عباس لم يجآوروى بطريق  ؛7/149، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  -2
س لمكره ولا لمضطهد طلاق"؛ وقال الألباني: "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد الله بن طلحة ( بلفظ: "لي29111، رقم)8/418

 .221-7/221، إرواء الغليلالألباني،  انظر:الخزاعي" وذكر أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وقال في رواية البيهقي الثانية أن سندها منقطع. 
 .21/125، فتح الباريفي سنده أنه صحيح. ابن حجر،  بلفظ آخر وقال ابن حجرو ، 7/148، سنن الكبرىالأخرجه البيهقي في  -3
 .21/141، تاج العروسشار العسل: أي استخرجه واجتناه من خلاياه ومواضعه. الزبيدي،  -4
 (. 5881، رقم)1/115، نصب الرايةقطع. الزيلعي، ، وروى عنه رواية بأنه أبانها، والخبر بروايته من7/147، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  -5
 .4/119، زاد المعادابن القيم،  -6
 .4/511، إعلام الموقعين و4/119، زاد المعاد ابن القيم، انظر: -7
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أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئاً، ومنهم:  -رضي الله عنهم-قد روي عن عدد من الصحابة  . ث

 (1).-أجمعينرضي الله عنهم  -الزبير  علي وابن عمر وابن

 رابعاً: من القياس:
لا معناه فلا يقع قياس المكره في طلاقه على المجنون: بجامع أن كل منهما لم يقصد اللفظ و        

 (2)طلاقه.

 الترجيح:المطلب الرابع: 

والذي هو خلاف -بعد عرض الأدلة ومناقشتها، فإن الباحث يميل إلى ترجيح رأي جمهور الفقهاء

والذي يقضي بعدم وقوع طلاق المكره، وذلك لقوة أدلتهم في الجملة في مواجهة أدلة  -مذهب إمام الثوري

م بوقوع طلاقه مُتفقٌ مع القواعد والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، فالمكره الفريق الأول، ولأن عدم الحك

على الطلاق هو في الحقيقة غير مُختار  للطلاق ولا قاصد له، ولو فتحنا هذا الباب لكان ذريعة توصل 

لطلاق إلى الفساد والإجرام، و لترك الناس اللجوء إلى القضاء في هذا المجال، وللجأت كل زوجة تريد ا

دُ أبناءهم، فهذا  إلى إكراه زوجها عليه، بل ولجأ إليه كل من أراد أن يُفرِّق بين زوجين ويهدم حياتهم ويشرِّ

باب خطير خاصة في زمن أصبحت فيه وسائل الجريمة ميسورة، بل صار في المجتمع مرتزقة 

 متخصصون بتنفيذ الجرائم.

م، 1121( لعام11وال الشخصية الأردني رقم)موقف قانون الأح) : موقف القانون:المطلب الخامس

 :(ومشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

لقد أخذ كل من القانون الأردني والمشروع الفلسطيني، بمذهب جمهور الفقهاء ، فلم يوقعا طلاق 

الزوج أهلًا (:)يكون 91المُكْرَه، فاشترط القانون الأردني الاختيار لأهلية الزوج للطلاق فجاء في المادة:)
                                                           

؛ وقال 149-7/147، السنن الكبرى(؛ والبيهقي في 29111( و)29112، رقم)471-8/418أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه،  -1
 .7/221، إرواء الغليلالألباني أسانيدها فيها مقال، الألباني، 

 .1/117، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 21/111، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -2
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( بعدم وقوع طلاق المكره فقد جاء 91للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً(، وصرحت كذلك المادة:)

فيها:)أ. لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره...(، وكذلك المشروع الفلسطيني، فقد جاء في 

 (.( ما نصه:)لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره...215المادة)

 ملاحظات واقتراحات على القانون:

)المُطلِّق(  ( من القانون الأردني بكلمة91) يقترح الباحث أن تستبدل كلمة )الزوج( في المادة: .2

 لتشمل كل مطلق سواء كان الزوج أو وكيله أو الزوجة المفوضة.

ي ألا وهو حد أغفل كلا القانونين أمراً من المهم أن يُنَص عليه صراحة ولا يترك لاجتهاد القاض .1

 الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، فيقترح الباحث إضافة مادة تبين ذلك .

نصت مواد القانونين على عدم وقوع طلاق المكره بإطلاق، وهذا يدخل كل مكره سواء كان بحق  .1

أو بغير حق، في حين أن المكره بحق يقع طلاقه، وهذا يجعل نص القانون موه ماً متعارضاً، 

ن كان بحق، فيقترح الباحث أن فيجعل الط لاق الذي يُجْبَر عليه المُطلِّق من القاضي لا يقع وا 

 تلحق كلمة)المكره( بعبارة)بغير حق( تفادياً للإشكال أو التعارض.
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 الفصل الثالث

مذهب سفيان الثوري في التفويض 

والتوكيل في الطلاق وفي تكراره 

 وتبعيضه والاستثناء فيه
 

 

 وفيه مبحثان:

 التفويض والتوكيل في الطلاقمذهب سفيان الثوري في مبحث الأول: ال

 مذهب سفيان الثوري في تكرار الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه المبحث الثاني:
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 المبحث الأول

 مذهب سفيان الثوري في التفويض والتوكيل في الطلاق

 المطلب الأول: حكم التفويض والتوكيل في الطلاق:

 (4)، وذهب الظاهرية(3)على جواز التفويض والتوكيل في الطلاق(2)والمذاهب الأربعة(1)الثوري اتفق

 إلى عدم جواز ذلك.

 :والتوكيل التفويض صيغالمطلب الثاني: 

 الثوري إلى أن التفويض في الطلاق قد يكون باللفظ الصريح كقول الرجل لزوجته:الإمام ذهب 

 ذلك بأن يُخيِّرها بين البقاء معه أو مفارقته فيقول لها:، وقد يكون بصيغة التخيير؛ و (5)"طلقي نفسك"

، (8)بيدك" امرأتي"أمر  أو لأجنبي: (7)"أمرك بيدك" ، وقد يكون بصيغة الأمر باليد؛ كقوله لها:(6)"اختاري"

"طلق زوجتي إن  "أنت طالق إن شئت" أو لأجنبي: وقد يكون بصيغة التعليق على المشيئة؛ كقوله لها:

التفويض عند الثوري يكون للزوجة ولغيرها، ثم إنه لم يفرق بين صيغة  ظهر من ذلك أني، و (9)شئت"

، فيصح عنده التفويض بأي صيغة تدل عليه بشرط أن يريد بذلك كله (10)وأخرى من صيغ التفويض

 .(11)تفويض الطلاق

                                                           
 .21/191، المغني؛ ابن قدامة، 21/229، المحلى؛ ابن حزم، 127-4/119، الإشراف؛ ابن المنذر، 21-7/5، المصنف عبد الرزاق، انظر: -1
 ؛ ابن قدامة،41-1/55، روضة الطالبين؛ النووي، 524-1/514، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 491-5/442، رد المحتارابن عابدين،  انظر: -2

 .21/192، المغني
 .1/177، مغني المحتاججماع على ذلك في وقد نقل الشربيني، الإ -3
 .281و 21/227، المحلىابن حزم،  انظر: -4
 .8/129، شرح السنةالبغوي،  -5
 .4/118، الإشرافابن المنذر،  -6
 .1/575، سنن الترمذيالترمذي،  -7
 .7/4، لمصنفعبد الرزاق، ا -8
 .4/157،الإشراف؛ ابن المنذر، 7/24، المصنفعبد الرزاق،  -9

 .4/121، الإشراففقد نُقل عنه قوله: "أمرك بيدك واختاري سواء" ابن المذر،  -10
 .8/129، شرح السنةالبغوي،  انظر: -11
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لتكَ في ـــأو "وك تي"ـــــلق زوجـــــ"ط وري قوله لأجنبي:ـالثالإمام ومن صيغ التوكيل بالطلاق عند  

 مع خلاف بينهم في تكييف كلٍّ  (2)، وكل هذه الصيغ واردة كذلك في المذاهب الأربعة(1)طلاق زوجتي"

 منها. 

 التكييف الفقهي للتفويض:المطلب الثالث: 
 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء واتجاهاتهم في المسألة:

و"اختاري" وغيرها، يعتبر من قبيل  إن تفويض الطلاق للزوجة بأي صيغة كان مثل "أمرك بيدك" .2

عندهم في كل الصيغ عدا  ، والمالكية في المشهور(4)، والحنفية(3)التمليك، وهذا مذهب الثوري

بصيغة التفويض  فيالحنابلة وهو مذهب  ،(6)في قول هو المذهب الشافعية، و (5)صيغة التوكيل

 .(7)التخيير

، (8)وكيل يجعله من قبيل التوكيل فيأخذ أحكامهويرى المالكية أن التفويض للزوجة بصيغة الت 

 .(9)وهو مذهب الحنابلة كذلك في كل صيغ التفويض عدا صيغة التخيير

" يعتبر  إن الطلاق المعلق على مشيئة الزوجة كقول الزوج لزوجته: .1 عند "أنت  طالق إن شئت 
 ليك، أما عند الحنابلة فلمتفويض تم ،(13)والشافعية ،(12)والمالكية ،(11)والحنفية ،(10)الثوريالإمام 

                                                           
 .7/5، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -1
قدامة،  ؛ ابن1/177، روضة الطالبين؛ النووي، 524-1/514، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 491-5/442، رد المحتارابن عابدين،  انظر: -2

 .181-21/192، المغني
 .27/211، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 121و122و4/119ابن المنذر، الإشراف،  انظر: -3
الكاساني،  انظر:، إلا أنهم قالوا هو تمليك يتم بالمُمَل ك وحده وهو في معنى التعليق. 471و 444-5/442، رد المحتارابن عابدين،  انظر: -4

 .5/445، رد المحتار؛ ابن عابدين، 1/221، بدائع الصنائع
 .71-1/71، الفواكه الدواني ؛ النفراوي،1/11، الاستذكار ابن عبد البر، انظر: -5
 .1/177، مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/54،روضة الطالبينالنووي،  انظر:وهو قول الشافعي في الجديد، وفي القديم توكيل.  -6
 .5/114،كشاف القناع؛ البهوتي،  21/199، المغنيابن قدامة،  انظر: -7
 .1/71، الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -8
 .5/115،كشاف القناع؛ البهوتي،  199و21/191، المغنيابن قدامة،  انظر: -9

 .4/157، الإشرافابن المنذر،  انظر: -10
 .287-1/281، المبسوطالسرخسي،  انظر: -11
 .1/71/71، الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -12
 .7/11، نهاية المحتاج؛ الرملي، 251-1/218، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -13
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 .(1)يعتبروه من التفويض بل عدوه تعليقا للطلاق

كقوله له "اذهب فطلق زوجتي" أو  ،جعل الرجل الطلاق بيد غير زوجته بصيغة التوكيل إنْ  .1

  -رحمه الله -(2)فإن ذلك يكون توكيلًا بالطلاق باتفاق الثوري ،"وكلتكَ في طلاق زوجتي"

"أمر إمرأتي بيدك"  أما إن كان بصيغة تدل على التمليك أو التخيير كقوله:، و (3)والمذاهب الأربعة

، (6)والمالكية (5)والحنفية (4)فهذا تفويض من قبيل التمليك عند الثوري ،"طلق امرأتي إن شئت" أو

 فيرون أنه من قبيل التوكيل. (8)والحنابلة (7)وأما عند الشافعية

 لفقهاء للتفويض باتجاهين:وعلى ذلك فيمكن تلخيص تكييف ا       
إن تفويض الطلاق للزوجة هو من باب التمليك، وهذا رأي جمهور الفقهاء )الإمام الثوري  الاتجاه الاول:

 ، والشافعية(.-عدا ما كان لها بصيغة التوكيل-والحنفية، والمالكية 
ية في التفويض للزوجة أن تفويض الطلاق للزوجة هو من باب التوكيل، وهو رأي المالك الاتجاه الثاني:

 بصيغة التوكيل، ورأي الحنابلة فيما عدا التخيير.

 الفرع الثاني: أدلة الاتجاهات:

 أدلة الاتجاه الأول:
 استدل من قال بأن التفويض هو من باب التمليك بما يلي:       

 يعمل برأي غيره، المالك يعمل برأي نفسه، ويتصرف لنفسه، وبمشيئته هو، بخلاف الوكيل؛ فهو  إنّ  أولًا:

                                                           
، الكافي في فقه ابن حنبلهـ(، 111محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجَمّاعيلي)ت والدين أب انظر: ابن قدامة، موفق -1
 القاهرة.-م(، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي ـ دار هجر2887-هـ2529،)2، ط5/581
 .7/5، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -2
-21/195، المغني؛ ابن قدامة، 51-1/54، روضة الطالبين؛ النووي، 1/75، الفواكه الدوانيوي، ؛ النفرا1/289، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3

194. 
. غير أن الثوري عده تمليك يعم الزمان فلا يتقيد بالمجلس لأنه رأى أن مطلق التفويض للأجنبي قرينة 1-7/4، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -4

 .1/11، الاستذكار؛ ابن عبد البر، 4/121شراف، ابن المنذر، الإ انظر:على عموم الزمان. 
 .5/444، رد المحتارابن عابدي،  انظر: -5
 .1/75، الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -6
 .51-1/54، روضة الطالبين؛ النووي، 5/198، المهذبالشيرازي،  انظر: -7
 .194-21/195، المغنيابن قدامة،  انظر: -8
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بل هو  ،ليس من التوكيل هذا يعني أن تفويض الطلاق للزوجةولغيره وبمشيئة غيره، وهو مأمور بالفعل، و 

 (1)لها . اً لأن فيه غرض ؛تمليك لها

 (2)التفويض للزوجة هو كالهبة والهبة سبب للتمليك. نّ إ ثانياً:

 (3)لزوج؛ فلا ينتقل عنه، وليس له أن يملِّكه لغيره.واعتُرضَ عليه: بأن الشرع قد جعل الطلاق بيد ا       

ويمكن الجواب عليه: بأنه بالتفويض لم ينتقل عن الزوج، بل يبقى بيده، لكن أذن لزوجته أن         

 توقعه إن شاءت، كما لو صدر منه معلقاً عل مشيئتها.

 أدلة الاتجاه الثاني:
 بما يلي: ،توكيلمن باب الهو لتفويض بأن ااستدل من قال        

قياس خطاب التفويض للزوجة على الخطاب به للأجنبي والخطاب للأجنبي توكيل فيكون للزوجة  أولًا:

 (4)كذلك.

عليه: بأنه ليس بحجة بل هو حجة للاتجاه الأول؛ فتفويض الطلاق للأجنبي منه ما يكون   وأُجيبُ        

 . (5)تمليكاً أيضاً 

 (6)نابة الغير في البيع تعتبر توكيلًا له، فكذلك إنابة الزوجة في تطليق نفسها.قياساً على البيع؛ فإ ثانياً:

الحاصل عند تفويض الزوجة بالطلاق هو مجرد إذن من الزوج للزوجة بطلاق نفسها،  وليس  نّ إ ثالثاً:

 (7)تمليكها الطلاق.

                                                           
، لكن المالكية استثنوا 1/71، الفواكه الدواني؛ النفراوي، 4/197، مواهب الجليل؛ الحطاب، 117-1/111، لحقائقتبيين االزيلعي،  انظر: -1

 تفويض الزوجة بصيغة التوكيل فجعلوه توكيلًا بحجة أن التوكيل في الطلاق هو جعل إنشاء الطلاق بيد غير الزوج.
 .1/54، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -2
 .21/191، المغنيقدامة، ابن  انظر: -3
 .المرجع السابقانظر:  -4
 .5/444، رد المحتار؛ ابن عابدين، 1/75، الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -5
 .21/191، المغنيابن قدامة،  انظر: -6
 .5/115، كشاف القناعالبهوتي،  انظر: -7
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، فإذا فعل وأناب غيره كان ذلك لا يصح للزوج أن يُمَلِّكَ غيره الطلاق، لكن له أن ينيب غيره فيه رابعاً:

 (1)من باب التوكيل.

" وغيرها هو توكيل؛ لأن التوكيل يعم الزمان كله ما لم يُقيَّد  خامساً: إنّ التفويض بـ"أمرك بيدك" و "ملكتك 

 (2)بقيد.

  وأَعترضُ عليه: بأنكم )أي الحنابلة( خالفتم هذا في التفويض بصيغة التخيير.       

لأن تخيير الزوج لزوجته  ؛هو تمليك مطلقيغة التخيير، التفويض بصبأن  ن يجاب عليه:ويمكن أ        

 .(3)ار، وكلامها هو جواب هذا الخطابهو خطاب يُملِّكها فيه الخي

 الفرع الثالث: الترجيح:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها؛ فقد تبين أن كلًا من الفريقين قد استند على أدلة عقلية، وليس في       

المسألة نص، والباحث يميل إلى ترجيح الرأي الأول، والذي ذهب إلى تكييف تفويض الطلاق للزوجة؛ 

 على أنه من باب التمليك لا التوكيل، فهو الأقرب لغة وفقهاً بالنظر إلى ماهية كل من التوكيل والتمليك. 

 هل التفويض على الفور أم على التراخي؟المطلب الرابع: 

لمجلس هل يتقيد التفويض با يمكن صياغة هذا السؤال بصيغة أخرى وهي: ير المسألة:الفرع الأول: تحر 

ن يُشار إلى أن لصيغة التفويض حالات؛ فإما أن يلحقها ما يفيد التقييد أأم يستمر بعده؟، وهنا يجب 

ما أن تقترن بما يفيد عموم الزمان كقوله: ،"إلى رأس الشهر" بأجل معين كقوله: "كلما  "متى شئت" أو وا 

ما  أن تك شئت" أو  فأما حالة التقييد فقد أتفق  ؛ون مطلقة من غير تقييد ولا تعميم"في أي وقت شئت"، وا 

                                                           
 .21/191، المغنيبن قدامة، انظر: ا -1
 .21/199، نفسهانظر: المصدر  -2
، )وهو 194-11/195، الشرح الكبيرهـ(، 191ابن قدامة، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي)ت انظر: -3

 القاهرة. -عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر م(، تحقيق:2881-هـ2521، )2ط مطبوع مع المقنع والإنصاف(،
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على أن التفويض  ،(5)والحنابلة ،(4)والشافعية ،(3)والمالكية ،(2)والحنفية ،-رحمه الله-(1)الثوريالإمام مذهب 

، أما (6)ولا يتقيد بالمجلس ولا يكون على الفور ،دفي هذه الحالة يبقى ويستمر حتى انتهاء الأجل المحد

  -رحمه الله -(7)الثوريالإمام مذهب  اتفق فقد ؛في حالة اقتران الصيغة بما يفيد العموم في كل الأوقات

على أن التفويض هنا يكون على التراخي لا على الفور فلا يتقيد بالمجلس، ويلحق  (8)والمذاهب الأربعة

من  ؛صد الزوجــإجراء عقد الزواج، لأن ذلك قرينة على التعميم، فلا يعقل أن يق دبذلك التفويض عن

 .(9)عقده عليها سمجلا في ـكها تطليق نفسهلِّ مَ أن يُ  ؛لزوجته بالطلاق هــتفويض

فقد  كقوله: اختاري نفسك؛ وأما حالة كون صيغة التفويض مطلقة فإن كان ذلك بصيغة التخيير  

والحنابلة في رواية  ،(13)والشافعية ،(12)والمالكية في المعتمد عندهم ،(11)والحنفية ،(10)الثوريالإمام ذهب 

ولو  ،تفويض بانقضائهفيبطل ال ،ويتقيد بالمجلس ،على الفوريكون إلى أن هذا التفويض  (14)هي المذهب

                                                           
 .4/127، الإشراف؛ ابن المنذر، 7/4، صنفالمعبد الرزاق،  انظر: -1
 .224-1/221، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/127،المبسوطالسرخسي،  انظر: -2
 ؛4/187 ،لمختصر خليل التاج والإكليله(، 987أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المعروف بالمواق،)ت، لمواقانظر: ا -3

النفراوي، ؛ السعودية –الرياض  – م(، تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب1111–هـ2511) هب الجليل للحطاب"،"وهو مطبوع على حاشية موا
 نه يجبر المفوضة على اختيار أحد الأمرين البقاء أو الفراق. إستثنوا حالة وصول الأمر للقاضي فإلا أنهم ا .1/71،الفواكه الدواني

 .1/51،روضة الطالبينالنووي،  انظر: -4
 .11/191، الإنصاف؛ المرداوي، 191و21/191، المغنيابن قدامة،  -5
 عدم الخلاف في هذه المسألة. 1/15، الاستذكاروذكر ابن عبد البر في  -6
7

  .7/91، المصنفانظر: عبد الرزاق،  -
 ،الطالبين روضة؛ النووي، 1/521،وقيحاشية الدسالدسوقي،  ؛5/444،رد المحتار؛ ابن عابدين، 1/111،تبيين الحقائقالزيلعي،  انظر: -8

 .4/187 ،شرح منتهى الإرادات؛ البهوتي، 21/198،المغني؛ ابن قدامة، 1/177،مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/54
 بيروت. -م(، دار الفكر1111 -هـ 2515، دون طبعة، )1/285، فقه السنةهـ(، 2511سيد سابق،)تسابق،  انظر: -9

 .  21/197، المغني؛ ابن قدامة، 8/129،شرح السنة؛ البغوي، 4/119، رافالإشابن المنذر،  انظر: -10
 .1/229، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 121-1/122،المبسوطالسرخسي،  انظر: -11
 . 1/521، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/71،الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -12
 .179-1/177، مغني المحتاجي، ؛ الشربين21/49، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -13
 .11/191، الإنصافالمرداوي،  انظر: -14
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تخيير ، وأما إن كان التفويض المطلق بغير صيغة ال(1)و الاختيار بعده فلا يقع به شيءأحصل التطليق 

 وغيرها فقد اختلفت المذاهب في ذلك على مذهبين: "طلقي نفسك" و"أمرك بيدك" مثل:

 :في المسألة مذاهب الفقهاءالفرع الثاني: 

ويبطل التطليق  ،فيتقيد بالمجلس ،ق بهذه الصيغ يكون على الفورلَ طْ لتفويض المُ ا نَّ إ المذهب الأول:

والشافعية في قول هو  ،(4)المعتمدهو  والمالكية في قول   ،(3)ة، والحنفي(2)الثوريالإمام بعده، وهذا مذهب 

 .(5)المذهب

جة أن و على التراخي، ولا يتقيد بالمجلس وللز يكون بهذه الصيغ  إنَّ التفويض المُطْلَق المذهب الثاني:

، (6)توقع الطلاق متى شاءت ما لم يبطل التفويض بأمر آخر، وهذا القول هو رواية أخرى عند المالكية

 . (8)، وهو مذهب الحنابلة(7)وقول عند الشافعية

 الفرع الثالث: أدلة المذاهب:

 :أدلة المذهب الأول
 استدل من قال بأن التفويض على الفور ويتقيد بالمجلس، بما يلي:       

 من الأثر:أولًا: 
ها أو خيرها أمر  امرأته"أيما رجل  ملَّك  أنهما قالا: -رضي الله عنهما -ما روي عن عمر وعثمان  . أ

ثَ فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها".  (9)فافترقا من ذلك المجلس فلم تُحْد 
                                                           

 .1/118، نصب الراية، وعليه اجماع الصحابة، الزيلعي، 8/129، شرح السنةوهو قول أكثر الفقهاء، البغوي،  -1
 .27/211، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 21/192، المغنيبن قدامة، ا؛ 129//8، شرح السنةالبغوي،  انظر: -2
 .225-1/221، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/121، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
 .1/71، الفواكه الدواني؛ النفراوي، 1/11، الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -4
 .1/54، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -5
 .1/521، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/71،الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -6
 .1/54، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -7
 .5/115، كشاف القناع؛ البهوتي، 21/192، المغنيابن قدامة،  انظر: -8
(، وقد ضعفه البيهقي لأن 29521رقم) 8/497واللفظ له  مصنفه(، وابن أبي شيبة في 22819، رقم)1/414 مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -9

 .47-22/41، معرفة السنن والآثار ضعيف. البيهقي،لمثنى بن الصباح وهو فيه اسماعيل بن عياش لا يحتج به وا
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"إذا ملَّكها أمرها فتفرَّقا قبل أن تقضي شيئاً  قال: -رضي الله عنه -ما روي عن عبد الله بن مسعود  . ب

 (1)فلا أمر لها".

 من القياس:ثانياً: 
 ،بالبيع فإنه لا يتم إلا إذا اقترن الإيجاب بالقبول تفويض الطلاق هو نوع تمليك للطلاق كالتمليك نَّ إ . أ

ولا يعتبر القبول بعد ذلك، وكذلك  ،ولا يصح البيع ،فلا ينتقل الملك ،فإن افترق الطرفان قبل القبول

فإذا تأخر الإيجاب عن القبول بطل  ،التفويض بالطلاق فكأن كلام الزوج إيجاب وتطليق الزوجة قبول

 (2)ء.التفويض فلا يقع به شي

ولكن له  ،ولا ينتقل عن الزوج ،بأنه لا يصح لأن الطلاق لا يصح تمليكه :عليه الحنابلة واعترضَ        

 (3)أن ينيب عنه فيه غيره، فإن فعل كان ذلك توكيلًا لا تمليكاً.

 فلا فرق بين "أمرك بيدك" وبين "اختاري" ،وغيرها من الصيغ هو كالتخيير "أمرك بيدكـ"التفويض ب نَّ إ . ب

نْ  ،نساناً أمراً من الأمور إن شاء فعلهلأن من عرف دلالة اللفظ أن من ملَّك إ ؛وذلك شاء تركه؛  وا 

 (4)نه  قد خيره.أفإن ذلك يعني 

 لما ــان ممز فأمرك بيدك وطلقي نفسك هو توكيل بالطلاق يعم ال اً؛ا فرقمنهبي أنَّ ب :اعترض عليهو        

 (5)وليس التخيير كذلك. ،يقيد 

 المذهب الثاني:أدلة 
 استدل من قال بأن التفويض يكون على التراخي ولا يتقيد بالمجلس بما يلي:   

                                                           
(، وفي سنده ضعف فقد رواه مجاهد عن 8141رقم) 8/199 المعجم الكبير(، والطبري في 22818رقم) 1/415 مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -1

 .22/47، معرفة السننهقي، البيهقي أن بينهما انقطاع، البي ابن مسعود  وقد ذكر
، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 1/54، روضة الطالبين؛ النووي، 225-1/221، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 8/129، شرح السنةالبغوي،  انظر: -2

27/211. 
 .21/191، المغنيابن قدامة،  انظر: -3
 .1/71، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -4
 .199و21/192، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
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 من السنة:أولًا: 
 بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: ()أُم رَ رسول الله  اقالت: لمَّ  -رضي الله عنها-عن عائشة ما روي        

 (1)".الحديثأبويك..."إني ذاكرٌ لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري 

 وجه الدلالة:
نْ  ،فإن لها أن تقضي في ذلك ؛أو ملَّكها الطلاق ،الحديث دليل على أنه إذا خير الرجل امرأته         وا 

التأخر حتى تستشير أبويها، والاستشارة  -رضي الله عنها-لعائشة ( جعل لأنه ) ؛اافترقا من مجلسهم

 (2)من المجلس مبطلًا للأمر. لا تكون على الفور، فلم يجعل خروجها

جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور  ()لأنه  ؛واعترض عليه: بأنه لا حجة فيه       

إن  :، وأقول(3)أبويها، ولا خلاف في أن الزوج إذا خير زوجته لمدة ما فإن لها الخيار إلى انقضاء المدة

 يصلح دليلًا. هذا الحديث في التخيير فهو ليس في المسألة فلا

 من الأثر:ثانياً: 
"هو لها حتى  دها:ــبي رأتهــامي رجل جعل أمر ــأنه قال ف ،-رضي الله عنه-ا روي عن علي ــــم       

 (5)".(4)تَنْك ل

 وجه الدلالة:
 بل جعله لها فيه وبعده، ولم يعرف في الصحابة مخالف فيكون  ،لم يُقيد الخبر التفويض بالمجلس       

 (6)عاً.إجما

                                                           
 ( واللفظ له.2574، حديث رقم)482(، ومسلم في صحيحه ص5794، حديث رقم)1/227رجه البخاري في صحيحه أخ -1
 ، وكلامه في معرض ذكر أدلة هذا الرأي.27/211، تفسير القرطبيالقرطبي،  انظر: -2
 .1/15، الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -3
4

اه عنه، وصرفه عنه. انظر: إبراهيم أنيس، يقال: نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً: جَبُن ونكص، ونَ  -   .0/114، المعجم الوسيطكَلَ فلاناً عن الشيء: نحَّ
 7/227الغليل إرواء،ونسبه لعلي من غير سند، ولم أجده في كتب الحديث وذكره الألباني في 21/192،المغنيأخرجه ابن قدامة في  -5

( 29514رقم) 8/498 مصنفه( وابن أبي شيبة في 22851رقم) 1/411 مصنفهزاق في "لم أقف عليه الآن"، وأخرج عبد الر  ( وقال:1141رقم)
، السنن الكبرىرضي الله عنه، البيهقي،  اً لأن في سنده الحكم بن عتبة عن علي وهو لم يدرك علي ؛تتكلم"، وهو منقطع "هو لها حتى قال: لفظا آخر

1/51. 
 .21/192، المغنيابن قدامة،  انظر: -6
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 جماع.بت فلا حجة فيه، ولا تصح دعوى الإه لم يثوأعتَر ضُ عليه: بأنَّ    

 ثالثاً: من المعقول:
تفويض الطلاق بقول: "أمرك بيدك" و"طلقي نفسك" وغيرها من الصيغ هي ألفاظ تقتضي العموم  إنَّ  . أ

لى التراخي ولا يتقيد وهي توكيل بالطلاق، لأن الزوج أذن للزوجة فيه، كما لو جعله لأجنبي، فيكون ع

 (1)بالمجلس.

لأنه نوع تمليك في الطلاق فلمَّا ملَّكه الزوج لغيره وجب أن يبقى بيد هذا الغير كبقائه بيد الزوج أي  . ب

 (2)في المجلس وبعده.

 الفرع الرابع: الترجيح:

، فيبقى  بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها؛ فقد تبين أنه لا نص صحيح يُحتج به في المسالة       

ح الأدلة العقلية، وقد تبين للباحث قوة أقيسة المذهب الأول، وضعف أدلة المذهب الثاني، وعليه  المُرجِّ

وجمهور الفقهاء، والذي يقضي -رحمه الله–يميل الباحث إلى ترجيح المذهب الأول مذهب الإمام الثوري 

مذهب يتفق مع مقصد الشرع لمّا جعل بأن التفويض المطلق يكون على الفور، ويتقيد بالمجلس، فهذا ال

الطلاق بيد الزوج، ولا مصلحة في جعل التفويض المطلق على التراخي، لأن الزوج لو أراد جعله على 

 التراخي لقرنه بما يفيد ذلك.

 المطلب الخامس: حكم الرجوع عن التفويض:

ختلافهم في حكم رجوع الزوج لمّا اختلف الفقهاء في تكييفهم الفقهي للتفويض؛ ترتب على ذلك ا       

 عن تفويضه قبل أن تطلق الزوجة نفسها، وهم في ذلك على مذهبين:
                                                           

 .5/115، كشاف القناع؛ البهوتي، 21/192، المغنين قدامة، اب انظر: -1
 .5/115، كشاف القناع؛ البهوتي، 27/211، تفسير القرطبيالقرطبي،  انظر: -2
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 :في المسألة الفرع الأول: مذاهب الفقهاء

، (2)، والحنفية(1)ليس للزوج أن يرجع في التفويض بالطلاق، وهذا مذهب الإمام الثوريالمذهب الأول: 
، وروايـــة عند (4)، وهو قول عند الشافعية(3)لتـــوكــيلومذهب المالكية فيما عدا التفويض بصيغة ا

 . (5)الحنابلة
للزوج الرجوع عن تفويضه مالم تطلق الزوجة نفسها، وهو مذهب المالكية في التفويض  المذهب الثاني:

 . (8)، ومذهب الحنابلة(7)والشافعية في المذهب (6)بصيغة التوكيل

 الفرع الثاني: أدلة المذاهب:
 ول:مذهب الأ أدلة ال
 ليس للزوج الرجوع عن تفويضه بما يلي: بأنه  استدل من قال       

التفويض تمليك وليس توكيل، فإنه يتم بمجرد صدوره من الزوج ولا يتوقف على القبول وعليه فلا  إنَّ  أولًا:

  (10()9)يملك الزوج الرجوع فيه بعد تمامه.

                                                           
 .191-21/192، المغني؛ ابن قدامة، 4/124، الإشراف؛ ابن المنذر، 1/414، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -1
 .1/221، بدائع الصنائعلكاساني، ؛ ا1/112، المبسوطالسرخسي،  انظر: -2
.لكن المالكية في تفويض الزوجة بصيغة التخيير، جعلوا للزوج الرجوع 1/71، الفواكه الدواني؛ النفراوي، 4/197، التاج والإكليل، مواقانظر: ال -3

ه ومثاله أن يقول لها:إن تزوجت عليك عن تفويضه قبل تطليق الزوجة، بشرط أن لا يتعلق لها بهذا التفويض حق آخر فإن تعلق فلا يصح رجوع
 .1/511، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/71، الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر:فأمرك بيدك. 

 .29/114، المجموع ةتكمل؛ المطيعي، 5/198، المهذبالشيرازي،  انظر: -4
 .11/191، الإنصافالمرداوي،  انظر: -5
 .1/71، الفواكه الدوانيالنفراوي،  انظر: -6
"أنت  طالق إن شئت" لأنها تأخذ  . وقد استثنى الشافعية من ذلك صيغة:1/179، مغني المحتاج؛ الشربيني، 5/198، المهذب، رازييالش انظر: -7

 .1/251، روضة الطالبينالنووي،  حكم التعليق عندهم.
 هـ(،115سي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي،)ت. وقد اعتبر الحنابلة الوطء رجوعاً. المقد11/191، الإنصافالمرداوي،  انظر: -8

-خالد محرم، المكتبة العصرية م(، تحقيق:2887-هـ2527، دون طبعة،)511، صالعدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني
 لبنان. -بيروت

 ،الكبير الشرحهـ(، 2112مد بن محمد العدوي الشهير بالدردير،)ت؛ الدردير، أبو البركات أح1/221، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -9
 القاهرة.-،)مطبوع مع حاشية الدسوقي(، دون طبعة وسنة نشر، دار إحياء الكتب العربية)عيسى البابي الحلبي وشركاه(1/511
لتراخي؟(، ويجاب على ذلك بما ذكره ابن قد يظهر بعض التعارض بين هذا الكلام مع ما مر في مسألة )هل التفويض على الفور أم على ا -10

، حيث بين أن التفويض تمليك يتم بالمُمَلِّك وحده وبمجرد صدوره من الزوج بخلاف التطليق الحاصل به فإن صحته 5/445 رد المحتارعابدين في 
 وصحة التطليق به. ضلمجلس، فهناك فرق بين صحة التفويتتوقف على القبول)الجواب( في ا
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لا يصح تمليكه ولا ينتقل عن الزوج، وعلى فرض أنه واعترض عليه: بأنه لا يصح لأن الطلاق        

 (1)تمليك فيصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع.

 (2)وقد سبق بحث هذه المسألة، وترجح لدى الباحث أن التفويض هو من باب التمليك.       

 علَّق الطلاق على  التفويض فيه معنى التعليق واليمين، فالزوج بتفويضه الطلاق لزوجته يكون قد إنَّ  ثانياً:

  (3)تطليق الزوجة المُفَوضة فيكون بذلك يميناً، والتعليق واليمين لا يصح الرجوع فيهما.

واعترض عليه: بأنه ليس فيه معنى التعليق، بل هو تمليك يفتقر للقبول فيصح الرجوع فيه قبل        

 (4)القبول)التطليق(.

ذ حكم إيقاع الطلاق، والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل الرجوع إنّ التفويض هو إيجاب بالطلاق ويأخ ثالثاً:

 (5)والفسخ، فكذلك الإيجاب به)التفويض(.

 أدلة المذهب الثاني:
 استدل من قال بأن للزوج الرجوع عن تفويضه بما يلي:      

 أولًا: من الأثر:
ل امرأته فقامت من قال: "إذا خيَّر الرج -رضي الله عنه -ما روي عن مجاهد عن ابن مسعود        

 (6)مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء لها".

 ثانياً: من المعقول:
 (7)لأن تفويض الطلاق للزوجة هو توكيل وللزوج الرجوع فيه كما في التوكيل بالبيع مثلًا. . أ

                                                           
 .21/191، المغنين قدامة، اب انظر: -1
 .221ص المطلب الثالث من هذا المبحث انظر: -2
 .1/111، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/221، دائع الصنائعالكاساني، ب انظر: -3
 .5/198، المهذبالشيرازي،  انظر: -4
 .21/191، يالمغن؛ ابن قدامة، 1/221، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/112، المبسوطالسرخسي،  انظر: -5
بينهما كما  اً فيه انقطاع عن ابن مسعود وهو كذلك ضعيف لأن (؛ وفي سنده مجاهد29511، رقم)8/481أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  -6

 .22/47 معرفة السنن والآثارذكر البيهقي في 
 .21/191، المغنيابن قدامة،  ؛1/179، مغني المحتاجالشربيني،  انظر: -7
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قبل القبول، كالرجوع في  على فَرَض أنه تمليك فيكون تمليكاً مفتقراً إلى القبول، فيصح الرجوع فيه . ب

 (1)البيع والهبة.

 (2)قياس جعل الطلاق بيد الزوجة على جعله بيد أجنبي، فكلاهما نوع من التفويض فله الرجوع فيه. . ت

 الفرع الثالث: الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها؛ فقد تبين أنه لا نص في المسألة، وأن مبناها على مسألة         

 الفقـهي للتفويـض، وقد رجـح الباحث فيها أنه تمليك وليس بتوكيل، وعــلى ذلك فـإن البـاحث يـمـيل  التـكـيـيف

إلى ترجيح المذهب الأول)مذهب الإمام الثوري وجمهور الفقهاء(، والذي يقضي بعدم صحة رجوع الزوج 

 في تفويضه.

 المطلب السادس: نوع وعدد ما يقع بالتفويض:

، (6)، والشافعية(5)، والمالكية(4)والحنفية -رحمه الله-(3): اتفق الإمام الثوريالمسألةالفرع الأول: تحرير 

ولا  -ما لم ينو الزوج إيقاع الطلاق في الحال -؛ على أنه لا يقع بمجرد التفويض شيء(7)والحنابلة

 ضاً.أي(8)باختيار الزوجة زوجها أو ردها الخيار والأمر إلى الزوج، وهذا قول جماهير الفقهاء

واختلف الفقهاء بعد ذلك؛ في الواقع بالتطليق الحاصل بالتفويض المُطْلق غير المقترن لا بالقول 

 ولا بالنية بما يفيد نوعه وعدده، وذلك على ثلاثة مذاهب:
                                                           

 .21/191، المغني؛ ابن قدامة، 5/198، المهذبي، الشيراز  انظر: -1
 .5/115، كشاف القناع؛ البهوتي، 5/558، الكافيابن قدامة،  انظر: -2
 .182و21/191، المغني؛ ابن قدامة، 125و4/118، الإشرافابن المنذر،  انظر: -3
 .1/121، المبسوطالسرخسي،  انظر: -4
 .1/71، بداية المجتهد؛ابن رشد، 71و11-1/12، الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -5
 .21/275، اوي الكبير؛ الماوردي، الح8/119، فتح الباريابن حجر،  انظر: -6
 .5/111، كشاف القناع؛ البهوتي، 21/182، المغنيابن قدامة،  انظر: -7
 .8/127، شرح السنةالبغوي،  انظر: -8



901 
 

 :في المسألة الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء

رحمه - (1)جح عن الإمام الثورييقع بالتفويض المُطْلَق طلقة واحدة رجعية، وهذا هو الرا المذهب الأول:

أنهم ذهبوا في ظاهر  غير(3)، ومذهب الحنابلة(2)الذي نقله عنه جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعية-الله

 .4عندهم كناية ظاهرة لأنها ؛، فلها أن توقعهااً أن الزوجة تملك بالتفويض بصيغة التمليك ثلاثإلى المذهب 

قترناً بصريح الطلاق مثل: "طلقي نفسك" فيقع به واحدة رجعية، أما إذا كان التفويض م المذهب الثاني:

إن كان بغير ذلك كـ"أمرك بيدك" و"اختاري"، فيقع به واحدة بائنة، مع صحة نية الثلاث؛ إلا في التخيير 

 .(6)، وهو مذهب الحنفية(5)فلا، وهو قول ثان  للثوري

  (8)، وهو مذهب المالكية(7)قات، وهو قول بعــض السلــفيــقع بالتفويــض المطلق ثلاث طــل المذهب الثالث:

 .(9)غير أنهم قالوا أن التخيير لا يحتمل إلا الثلاث، أما التمليك فيحتمل ثلاثاً وما دونها

 الفرع الثالث: أدلة المذاهب:
 أدلة المذهب الأول: 

 استدل من قال إن التفويض المطلق يقع به واحدة رجعية بما يلي:       

 من الأثر:لًا: أو 
بن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر عبد الله بن الخطاب وعبد الله بن مسعود و  عمر ما روي عن       

 من  بالتمليك والتخيير لآ ماجميهاً أنهم قالوا في -رضي الله عنهم -وغيرهم  ،وجابر بن عبد الله ةوعائش
                                                           

، شرح السنة؛ البغوي، 21/229، المحلى؛ ابن حزم، 157و4/118، الإشراف، ؛ ابن المنذر574و1/571، سنن الترمذيالترمذي،  انظر: -1
 .21/191، المغني؛ ابن قدامة، 8/127-129
 .1/57، روضة الطالبين؛ النووي، 21/275، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -2
 .4/184، الإراداتشرح منتهى البهوتي، ؛ 11/192، الإنصاف؛ المرداوي، 5/559ابن قدامة، الكافي،  انظر: -3
4

  .11/179،الإنصافالمرداوي،  انظر: -
 .1/17، الاستذكار؛ ابن عبد البر، 25و7/21، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -5
 .411و449و5/441، رد المحتارابن عابدين،  انظر: -6
 ، ولم يذكر ابن رشد من هم.1/71، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -7
 .71-1/71، الفواكه الدواني؛ النفراوي، 4/197، الجليلمواهب الحطاب،  انظر: -8
ليك وهذا يعني أنه في التخيير ليس للزوج منازعة الزوجة في العدد وليس لها أن توقع أقل من ثلاث و إن فعلت فلا يقع به شيء، وأما في التم -9

 المصادر السابقة. انظر: فلها أن توقع ما شاءت وله المنازعة في العدد لأنه عندهم كناية ظاهرة.
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 (1)"واحدة وهو أحق بها". :الطلاق

 وجه الدلالة:
 (2)بالتمليك والتخيير هو قول عدد من الصحابة قد يصل إلى الإجماع.واحدة رجعية طلقة وقوع  نّ إ      

 من المعقول:ثانياً: 
 (3)الطلاق عند الإطلاق يحمل على العرف الشرعي، وهو طلاق السنة، أي واحدة رجعية. إنَّ  . أ

واحدة طلقة ظ الطلاق هو الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وأقل ما يقع عليه لف إنَّ  . ب

 (4)رجعية.

دَ لأجلها من كلا يهعل رضَ عتُ او         : بأن هذا القول يجعل التفويض خال  من فائدته التي قُص 

 زوجها لأن له كون الزوجة ملكت نفسها، ولا هي اختارت نفسها، بل وكأنها بذلك اختارت ــلا تـالطرفين؛ ف

 هذا اعتراض وجيهٌ جداً.يبدو لي أنَّ ، و (5)ا اختارت أمراً ثالثاً ، أو كأنهلم ترضَ  وبالرجعي إرجاعها ول

 أدلة المذهب الثاني:
 بما يلي:  من أوقع واحدة رجعية في المقترن بصريح الطلاق، وواحدة بائنة في غير المقترناستدل        

 من الأثر:أولًا: 
 أنهم  -رضي الله عنهم - ي طالبوعلي بن أب ما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود       

                                                           
 8/199 المعجم الكبير(؛ والطبراني في 22877(و)22874( و)22871رقم) 8-8/9 مصنفهأخرج قول عمر وابن مسعود عبد الرزاق في  -1

لأن فيها حماد بن أبي سليمان وهو  ؛، وكلها بأسانيد ضعيفة منقطعة157و7/154 السنن الكبرى(، والبيهقي في 8144(و)8145(و)8142رقم)
؛ وأخرج 9/211و7/151،النقي الجوهرف و فيها النخعي أو الشعبي أو مجاهد عن عمر وابن مسعود وهي كذلك منقطعة، ابن التركماني، ضعي

 7/8مصنفه؛ وأخرج قول زيد عبد الرزاق في 21/211، المحلى، قال ابن حزم لم يصح عنه، 7/154 السنن الكبرىقول ابن عباس البيهقي في 
؛ وأخرج قول جابر عبد الرزاق في 7/159السنن الكبرىوصححه، والبيهقي في  21/228المحلى( وابن حزم في 22899)رقم7/21(و22871رقم)

 .21/181المغنيوصححه؛ وأخرج قول ابن عمر وعائشة ابن قدامة في  21/211المحلى( وابن حزم في 22897رقم) 7/21 مصنفه
 .181و21/191، المغنيابن قدامة،  انظر: -2
 .1/71، بداية المجتهدبن رشد، ا انظر: -3
 .514صالعدة شرح العمدة المصدر السابق نفسه؛ المقدسي،  انظر: -4
 .27/212،تفسير القرطبي؛ القرطبي، 1/18، الاستذكارابن عبد البر، ؛ 1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -5
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 (1)"إن اختارت نفسها فواحدة بائنة". :في المملكة والمخيرة واقال

 من المعقول:ثانياً: 
 (2)لفظي "أمرك بيدك" و"اختاري" من كنايات الطلاق، وكناية الطلاق يقع بها طلاق بائن. إنَّ  . أ

إذا أوقعت به الطلاق، ولا يزول تفويض الطلاق  للزوجة يقتضي زوال سلطان الزوج عن زوجته  إنَّ  . ب

 طلقة والتفويض المطلق ليس فيه ما ينبئ عن العدد، فلا يقع به إلا  ،سلطانه عنها إلا بالطلاق البائن

 أن هذا من أوجه الأدلة في المسألة. بدو ليوي، (3)واحدة بائنة

 أدلة المذهب الثالث:
 بما يلي:  لقاته ثلاث طاستدل من قال إن التفويض المطلق يقع ب        

 من السنة:أولًا: 
 (4)خيَّر زوجاته فاخترنه. ()أن رسول الله  -رضي الله عنها-ما روي عن عائشة  . أ

 وجه الدلالة:
 ، فهو طلاق تنقضي به العصمة وتبين به (5)هذا الحديث يفهم منه أن نتيجة التخيير البينونة إنّ 

 .(6)الطلاق على عوضإلا بالثلاث أو ب الزوجة، ولا يكون في المدخول بها

 وقد يعترض عليه: بأن التخيير لا يدخله العدد.       

 (7)ويحتمل الثلاث. جاب عليه: بأن اللفظ يحتمل العددوي       

                                                           
ر الرواية المخالفة؛ كما أخرج قول ابن مسعود منفرداً ابن أبي شيبة وذك 1/574 سننهأخرج قول عمر وابن مسعود الترمذي من غير سند في  -1

؛ و أخرج قول علي 7/151، الجوهر النقي( وفي سنده الشعبي عن ابن مسعود وبينهما انقطاع، ابن التركماني، 29189رقم) 8/491 مصنفهفي 
، وسنده صحيح، 151-7/154 السنن الكبرىالبيهقي في ؛ و 1/575 سننه(؛ والترمذي في 22877(و)22875، رقم)7/8 مصنفهعبد الرزاق في 

 .521-522الطريفي، التحجيل، ص
 .211و1/227، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2
 .211-1/227المصدر السابق،  انظر: -3
 وهو متفق عليه.من هذه الرسالة،  211سبق تخريجه ص -4
 نفلًا عن مالك.1/71، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -5
 .4/199، مواهب الجليلنقلًا عن أصحاب هذا القول؛ الحطاب،  21/191، المغنيابن قدامة،  انظر: -6
 .21/197، المغنيابن قدامة،  انظر: -7
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  (1)"ثلاث". ه قال في أمرك بيدك:أنّ  ()عن النبي  -رضي الله عنه -ما روي عن أبي هريرة  . ب

غير معقول شرعاً؛ لأن إيقاع الثلاث بدعة، ولا  اً ير ثلاث: بأن جعل الواقع بالتخيعليه رضَ واعتُ        

  (2)فعله أو كان سيفعله، أو أنه خُيِّر في فعله. ()يعقل أنه 

 من الأثر:ثانياً: 
 (3)"إن اختارت نفسها فهي ثلاث". قال: -رضي الله عنه -ما روي عن زيد بن ثابت        
 . (4)إن الروايات عنه مختلفة بأنه لم يثبت عن زيد، بل :ترض عليهعوي       

 من القياس:ثالثاً: 
  ؛ "لأن معنى التخيير التسريح قال تعالى في آية التخيير:(5)البتات والبتة هوالخيار  إنّ 

ہ  ہہ   ہ  چ   ومعنى التسريح البتات، قال تعالى:، (6)چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ

 .(8)ثالثة"والمقصود بالتسريح بإحسان الطلقة ال، (7)چھ  ھ  ھ  ھے    

 ويعترض عليه بما يلي:        

تفسير التسريح بإحسان بأنه الطلقة الثالثة، فالتسريح لفظة  :مبني على مسألة خلافية، ألا وهي  .2

ھ  ھ   فمعنى ) محتَمَلة لمعان  عدة، والأبلغ حملها على وقوع البينونة بالثنتين بعد انقضاء العدة،

 (9)تها.هو ترك المطلقة حتى تنقضي عد( ھے  

                                                           
( وقال: "حديث 2279) 571-1/571 سننه( وقد ضعفه الألباني؛ وأخرجه الترمذي في 1115حديث رقم) 142ص سننهأخرجه أبو داود في  -1

 (.1521)1/257، سننهن البخاري أنه موقوف؛ كما أخرجه النسائي في غريب" ونقل ع
 .21/211، المحلىابن حزم،  انظر: -2
وقال: صح عنه"؛ وأخرجه البيهقي  21/212 المحلى(؛ وابن حزم في 22878(و)22877(و)22874)21-7/8 مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -3

 .9/81ا انقطاع، المصدر السابق ورواه عنه النخعي وبينهم 7/151 السنن الكبرىفي 
 .21/212، المحلىابن حزم،  انظر: -4
 .1/71،الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -5
 .19سورة الأحزاب/ -6
 .118سورة البقرة/ -7
 ،)بتصرف(.27/212، تفسير القرطبيالقرطبي،  -8
 ، والكلام منسوب للكيا الهراسي الطبري.5/48المصدر السابق،  انظر: -9
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لَ القياس يقضي أن لا يقع بالاختيار شيء؛ لأنه ليس من ألفاظ ا نَّ إ :الحنفية قال .1 لطلاق لكن جُع 

ضرورةَ  صحة التخيير، وحق الضرورة واحدة  - أي بالكتاب والسنة والإجماع -طلاقاً بالشرع 

 (1)بائنة.

فالتخيير يقتضي البينونة نعم، والبينونة وأقول هذا الدليل يصلح للحنفية ولمن قال يقع واحدة بائنة،        

سبقت، ولا يحمل على الكبرى لما عليه من  يللأدلة الت ىتان صغرى وكبرى، فيحمل على الصغر بينون

 اعتراضات.

 من المعقول:رابعاً: 
بيد المرأة، ويترك لها الخيار ليصيح  ؛يفيد تصيير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق التمليك إنّ 
 (2)ا توقعه.في عدد م

 الترجيح:الفرع الرابع: 

 بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها، فإن الباحث يميل إلى ترجيح المذهب الثاني مذهب الحنفية

رجعية إذا اقترن  طلقة واحدة أن مطلق التفويض يقع به، والذي يقضي بته الثانيةالثوري في روايالإمام و 

ولأنه يحقق المصلحة لكلا الطرفين ويترك  ذلك لوجاهة مذهبهم، و إن لم يقترنبائنة  بصيح الطلاق، وواحد

 والله تعالى أعلى وأعلم.المجال لهما لو ندما ورغبا في العودة، 

م، ومشروع 1121( لعام11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) المطلب السابع: موقف القانون:

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

 التفويضوالمشروع الفلسطيني  القانون الأردنيكل من أجاز ل في الطلاق: حكم التفويض والتوكي .2
وقد لكن بشرط توثيق ذلك بوثيقة رسمية، بما عليه الجمهور والمذاهب الأربعة  بالطلاق عملاً  والتوكيل

)للزوج أن يوكل غيره بالتطليق، وله أن يفوض  بند)أ(:من القانون الأردني ( 94أشارت إلى ذلك المادة)
 ( مــن المشــروع الفــلسطيــني 211ــها، على أن يــكــون ذلــك بــمستند رسمي(، والــمادة):طليق نفســته بتــوجز 

                                                           
 .211و1/229، بدائع الصنائعالكاساني،  نظر:ا -1
 .1/71، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -2
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 ونصها:)...ويقع الطلاق من وكيل الزوج أو من الزوجة إذا فوضها الزوج بذلك في وثيقة رسمية(.

ولا المشروع الفلسطيني على  هل التفويض على الفور أم على التراخي؟: لم ينص القانون الأردني .1

( من المشروع الفلسطيني فيرجع إلى 111( من الأردني، والمادة:)114هذه المسألة، وبحسب المادة:)

بأن التفويض المقيد بأجل  يبقى  -ومثله الثوري -الراجح من مذهب أبي حنيفة، ومذهب الحنفية يرى 

ن على التراخي، والمُطْلَق )أي غير المقترن بما إلى الأجل، والمعمم )أي بصيغة تفيد عموم الزمان( يكو 

 يفيد التأقيت أو التعميم( يكون على الفور ويتقيد بالمجلس.

حكم الرجوع عن التفويض: لم ينص القانون الأردني ولا المشروع الفلسطيني على حكم ذلك، وبحسب  .1

فيُرجع إلى الراجح من  ( من المشروع الفلسطيني111( من القانون الأردني، والمادة:)114المادة:)

 أنه ليس للزوج الرجوع عن تفويضه.  -ومثله الثوري -مذهب أبي حنيفة، ومذهب الحنفية يرى 

نوع الطلاق الواقع بالتفويض وعدده: نَصَ القانون الأردني على أنه يقع بالتفويض طلاق بائن، أي  .5

روايته الثانية، ونص على ذلك في  طلقة واحدة بائنة، وذلك عملًا بجزء من بمذهب الحنفية والثوري في

( فقد جاء فيها: )إذا طلقت الزوجة نفسها من زوجها وفق أحكام هذه المادة 94البند: )ب( من المادة: )

( منه فإنه يوقع 111وقع الطلاق بائناً(، أما المشروع الفلسطيني فلم ينص على المسألة وعملًا بالمادة: )

 الطلاق، فإن اقترن فواحدة رجعية؛ لأنه الراجح من مذهب أبي حنيفة.به طلقة بائنة ما لم يقترن بصريح 

 ملاحظات واقتراحات على القانون:

يقترح الباحث إضافة بند للقانون ونصه: )إذا كان التفويض بصيغة تفيد عموم الزمان فإنَّه لا يتقيد  .2

 بالمجلس، وليس للزوج الرجوع عنه(.

( من القانون الأردني؛ قد تكون موهمة؛ لأن 94في المادة:) عبارة:)وقع الطلاق بائناً( والتي جاءت .1

الطلاق البائن كما هو معلوم نوعان: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، فيقترح الباحث أن تعدل 

 العبارة لتصبح )وقع عليها طلقة بائنة(.



949 
 

 المبحث الثاني

 سفيان الثوري في تكرار الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيهمذهب 

 المطلب الأول: حكم الطلاق المكرر:

يقول لها: أنت طالق، أنت ف ؛ وصورة المسألة أن يكرر الزوج طلاق زوجته في نفس المجلس       

 طالق، أنت طالق.

إذا كرر الزوج طلاق زوجته في مجلس واحد بأن قال لها: أنت طالق أنت  الفرع الأول: تحرير المسألة:

ن قصد طالق أنت طالق، فإن كانت مدخو  لًا بها ينظر: فإن قصد بالتكرار الإيقاع وقع به ثلاث طلقات، وا 

بالتكرار التأكيد والإفهام وكان قد وصل الكلام؛ فلا يقع بذلك إلا طلقة واحدة، وهذا ما عليه الإما 

حدة ، إلى وقوع طلقة وا(5)، وابن القيم(4)، وذهب ابن تيمية(3)، والظاهرية(2)، والمذاهب الأربعة(1)الثوري

 ، أما إن كانت الزوجة غير مدخول  بها فقد اختلف الفقهاء في المسألة على مذهبين:(6)بكل حال

 :في المسألة الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء

إذا قال الزوج لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يقع  المذهب الأول:

التكرار التأكيد، أم نوى الاستئناف، وسواء تابع بين الألفاظ أو فَصَل، عليها طلقة واحدة بائنة، سواء نوى ب

                                                           
 .21/581، المغنى؛ ونفى ابن قدامة الخلاف في ذلك، 4/298، الإشرافابن المنذر،  انظر: -1
، الإنصاف؛ المرداوي، 5/111، المهذب؛ الشيرازي، 114و4/114، مواهب الجليل؛ الحطاب، 1/211، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2

11/142-141. 
 .21/275، المحلىوهو مذهب ابن حزم كذلك،  -3
 .1/179، الفتاوى الكبرىابن تيمية،  انظر: - 4
 .181-5/177، إعلام الموقعينابن القيم،  انظر: -5
 انظر:ستزادة لامسألة مشهورة في كتب الفقه ول وبحسب خطة البحث بما أن مذهب الثوري موافق للمذاهب الأربعة فلن تناقش هذه المسألة، وهي -6

 .11-1/49، الأحوال الشخصية؛ أحمد داود، 118-115، صالأحوال الشخصيةأبو زهرة، 
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، والشافعية في المعتمد (3)، والمالكية في رواية(2)، والحنفية-رحمه الله-(1)وهذا مذهب الإمام الثوري

 .(5)، والحنابلة في رواية هي المذهب(4)عندهم

ها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق متتابعة على إذا قال الزوج لزوجته غير المدخول ب المذهب الثاني:

ن فصل بينها أو قالها بنية التأكيد فيقع عليها  نسق واحد من غير فصل؛ فإنه يقع عليها ثلاث طلقات، وا 

، والحنابلة في (7)، وهو قول للشافعي في القديم(6)واحدة، وهذا مذهب المالكية في المشهور عندهم

 .(8)رواية

 المذاهب: الفرع الثالث: أدلة
 أدلة المذهب الأول: 

 استدل من قال يقع عليها طلقة واحدة بكل حال، بما يلي:       

 أولًا: من الأثر:
-ما روي عن عدد من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت        

لم تحل له حتى  -ل لها: أنت طالق ثلاثاً أي قا-أنهم قالوا: "إذا طلَّق البكر ثلاثاً فجمعها -رضي الله عنهم

بانت بالأولى ولم تكن  -أي قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق-تنكح زوجاً غيره، فإن فرَّقَها 

 (9)الأخريين شيئاً".

                                                           
؛ ابن 8/112، شرح السنة؛ البغوي، 7/119، السنن الكبرى؛ البيهقي، 21/274، المحلى؛ ابن حزم، 1/111، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -1

 .21/582، المغنيقدامة، 
 .1/121، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/98، المبسوطانظر: السرخسي،  -2
  .114-4/114، مواهب الجليلانظر: الحطاب،  -3

 .111-5/114، المهذبالشيرازي،  انظر: -4
 .11/147، الإنصافالمرداوي،  انظر: -5
 .114و4/114، مواهب الجليلالحطاب،  ؛111-4/114، التاج والإكليل، مواقانظر: ال -6
 .5/111، المهذب؛ الشيرازي، 21/281، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -7
8

  .00/417، الإنصافانظر، المرداوي،  -
؛ 21/274 المحلى(؛ وابن حزم في 29271،)8/419 مصنفه( واللفظ له؛ وابن أبي شيبة في 29195،)1/111 مصنفهأخرجه عبد الرزاق في  -9

 .511، صالتحجيل، وهو منقطع، الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، 7/144 السنن الكبرىوالبيهقي في 
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 وجه الدلالة:
 ف إنّ وقوع طلقة واحدة بائنة هو قول عدد من الصحابة في الطلاق المكرر قبل الدخول، ولم يعر        

 (1)لهم مخالف في زمانهم فكان إجماعاً.

 ثانياً: من المعقول:
إنَّ الزوجة غير المدخول بها المطلقة طلاقاً مكرراً تكون قد بانت باللفظ الأول، ويكون اللفظ الثاني  . أ

 (2)والثالث طلاقاً لأجنبية، وطلاق الأجنبية باطلٌ؛ لأنها ليست في ملك المُطَلِّق.

أنت طالق، أنت طالق(؛ هو طلاق مفرق قبل الدخول، فلا يقع به إلا الطلقة إنَّ قول: )أنت طالق،  . ب

 (3)الأولى.

 أدلة المذهب الثاني:
  :دة حال الفصل أو التأكيد، بالقياس فقالواوواح ،حال الوصلطلقات استدل من فرَّق فأوقع ثلاث         

يجعل ذلك كلاماً متصلًا، لأن إنّ قول الزوج لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ متتابعة 

المجلس الواحد يجمع الكلام المتفرق، فيكون كما لو أنه قال: أنت طالق ثلاثاً، ويكون كلاماً مرتبطاً 

 (4)ببعضه وحكم أوله موقوف على آخره.

واعترض عليه: بأنه قياس فاسد؛ لأن بقوله: أنت طالق ثلاثاً قد وقعت الثلاث معاً باللفظ الأول،        

، فتكون كل (5)ما الطلاق المكرر، فهو طلاق مرتب قُدِّم بعضه على بعض، وبوقوع المتقدم بَطُلَ المتأخرأ

 .(6)كلمة إيقاع مستقل

                                                           
 .21/582، المغنيابن قدامة،  انظر: -1
 .11/147، الإنصاف؛ المرداوي، 1/98، المبسوط؛ السرخسي، 5/111، المهذبالشيرازي،  انظر: -2
 .21/582، المغنيابن قدامة،  انظر: - 3
ه كدليل لمذهب الشافعي في أورد 5/111، المهذبالشيرازي،  ؛1/551، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 4/114، جليلمواهب الالحطاب،  انظر: - 4

 .القديم
 .281-21/298، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: - 5
 .1/98، المبسوطالسرخسي،  انظر: - 6
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 الفرع الرابع: الترجيح:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها فإن الباحث يميل إلى ترجيح المذهب الأول)مذهب الإمام الثوري        

ي بوقوع طلقة واحدة بائنة في الطلاق المكرر قبل الدخول، وذلك لوجاهة ما وجمهور الفقهاء(، والذي يقض

استدلوا به خاصة من المعقول، فغير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى، وما بعدها يكون طلاقاً لأجنبية 

 فلا يقع.

 التبعيض والتجزئة في الطلاق:حكم المطلب الثاني: 

التبعيض الطلقة وقد يلحق المُطلَّقة، أي أن الزوج قد يطلق بعض  قد يلحق الفرع الأول: تحرير المسألة:

 أو جزء طلقة، وقد يطلق بعض أو جزء من زوجته، وحكم ذلك كما يلي:

إذا طلَّق الرجل زوجته جزء تطليقة: كنصف تطليقة أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة، فإنه يقع  . أ

 الطلاق لا يتجزأ ولا يتبعض، وهذا مذهب عليها بذلك طلقة كاملة، فيكون جزء الطلقة طلقة؛ لأن 

 .(3)جماع، بل عليه الإ(2)والمذاهب الأربعة (1)الثوري        

 الحمل أو الريق أو العرق أو  إذا طلّق الرجل بعضاً أو جزءاً من زوجته: فإذا كان هذا الجزء هو . ب

ن كان غير ذلك فقد متفقة في الجملة على أنه لا يقع عليها الطلاق،  (5)فإن المذاهب (4)الدمع  وا 

                                                           
 .21/418، المغني؛ ابن قدامة، 115-4/111، الإشرافابن المنذر،  انظر: -1
 .11/111، الإنصاف؛ المرداوي، 5/117، المهذب؛ الشيرازي، 241، صالقوانين الفقهية بن جزي،؛ ا5/21، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -2
، أنه لم يخالف في ذلك إلا داود؛ وممن خالف 21/418، المغني؛ وذكر ابن قدامة في 225، صالإجماعنقل ابن المنذر الإجماع على ذلك،  -3

السيل الجرار المتدفق على حدائق هـ(، 2141شوكاني فقد ذهب إلى أنه لا يقع بذلك شيء. الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني،)بعد ذلك ال
 لبنان. -بيروت  -، دون سنة نشر، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية2، ط1/171، الأزهار

ن كان متصلًا بها فمصيره والسبب: أنها تنفصل مع السلامة ولا تنجس بنجاسة ا -4 لبدن، ومسها لا ينقض الوضوء، وهي فضلات البدن، والحمل وا 
 .21/421، المغني؛ ابن قدامة، 1/11،روضة الطالبينالنووي،  انظر:إلى الانفصال عنها. 

رح منح الجليل على مختصر شهـ(، 2188؛ عليش، محمد عليش،)ت4/154، التاج والإكليل، لمواق؛ ا5/25، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -5

، روضة الطالبينليبيا؛ النووي،  -طرابلس –، )بهامشه تسهيل منح الجليل للمؤلف(، دون طبعة وسنة نشر، مكتبة النجاح 1/211، العلامة خليل

 .21/421، المغني؛ ابن قدامة، 1/11
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 اختلف الفقهاء فيه على مذهبين:

 :في المسألة الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء

فإنه يقع عليها  -عدا ما سبق–متى أضاف الزوج الطلاق إلى أي جزء من أجزاء زوجته  المذهب الاول:

، ومذهب الحنابلة (4)فعية، والشا(3)، والمالكية(2)، وزفر من الحنفية(1)الطلاق، وهذا مذهب الإمام الثوري

 .(5)فيما عدا ما ينفصل مع السلامة

يقع الطلاق على الزوجة بإضافة الزوج الطلاق إلى جزء شائع من المرأة كنصفها وثلثها  المذهب الثاني:

أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج والجسد، أما إن أضافه إلى جزء معين 

 ، ووافقهم الحنابلة في رواية (6)يد والرجل والإصبع فلا يقع عليها بذلك طلاق، وهذا مذهب الحنفيةمنها كال

  .  (7)هي المذهب في الجزء المعين الذي ينفصل مع السلامة كالشعر والظفر

 الفرع الثالث: أدلة المذاهب:
 أدلة المذهب الاول:

 ي جزء من المرأة، بما يلي:ضافته إلى أمن قال بوقوع الطلاق بإاستدل          

 إنّ المرأة هي محل الطلاق وهي جملة واحدة لا يتبعض فيها الحل والحرمة، وبطلاق جزء منها  أولًا:

  (8)صار فيها ما يقتضي الإباحة والتحريم، فيغلَّب فيها حكم التحريم.

 (9)باقي الجسد.لا يمكن أن يتصور حدوث طلاق وف راق في الجزء المضاف إليه وحده دون  ثانياً:

                                                           
 .1/175، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -1
2

 .1/98، المبسوط؛ السرخسي، 21-5/21، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -
 .241، صالقوانين الفقهية؛ ابن جزي، 1/91، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -3
 .1/115، الحاشيتان؛ قليوبي وعميرة، 12-1/11، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -4
 .154و 11/151، الإنصاف؛ المرداوي، 421و21/419، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
 .1/98، المبسوط؛ السرخسي، 21-5/21، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -6
 .11/154، الإنصافالمرداوي،  انظر: -7
 .21/419، المغنيابن قدامة، ؛ 4/154، مواهب الجليلنقلًا عن زفر؛ الحطاب،  1/81، المبسوطالسرخسي،  انظر: -8
 .1/12، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -9
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قياس الجزء المعين على الجزء الشائع بجامع أن كلًا منهما جزءٌ مستباحٌ بعقد النكاح، أي محل  ثالثاً:

، فيقع الطلاق على الجزء المضاف إليه ثم يسري (1)لحكم النكاح، وما كان محلًا للنكاح فهو محل للطلاق

 . (2)إلى باقي الجسد

 أدلة المذهب الثاني:
 ق بين الإضافة إلى الجزء الشائع والجزء المعين، بما يلي:من فرَّ دل است       

إنَّ الجزء الشائع هو محل للإضافة ومتى صحت الإضافة فقد ثبت الحكم في الكل، إما بطريق  أولًا:

السراية أو بطريق أن المرأة لا تحتمل التجزؤ في حكم الطلاق، وبإضافة الزوج الطلاق إلى ما يعبر به 

صار مضيفاً إياه إلى جميع المرأة، والرأس يعبر به عن الكل فيقال: "أمري حسن ما دام رأسك"،  عن الكل

أي ما دُمتَ باقياً، ومثله الوجه؛ فيقال: "يا وجه العرب"، وكذلك الرقبة فيقال: تحرير رقبة، وهكذا في كل 

فإنه لا يصح إضافة  ؛ما يعبر به عن جميع البدن، وهذا بخلاف ما لا يعبر به عن الكل؛ كالإصبع

النكاح إليه؛ لأنه تبع للأصل، فذكر الأصل ذكر له ولا عكس، وبالتالي فلا يصح إضافة الطلاق إليه، 

ن لم يكن للزوجة إصبع، والسراية تتحقق بعد صحة الإضافة وهي لم  ولهذا يصح النكاح والطلاق وا 

 (3)تصح.

و ما يجوز إضافة النكاح إليه لا ما يدخل فيه تبعاً إنَّ الطلاق شُر ع لرفع القيد، ومحل القيد ه ثانياً:
كالجزء المعين، وهذا بخلاف الجزء الشائع فإنه يجوز إضافة النكاح إليه، وبالتالي يكون محلًا للطلاق، 

  (4)تماماً كما في ملك الرقبة فإنه تدخل فيه الأطراف تبعاً ولا يجوز إضافة الشراء إليها.
الذي لا يعبر به عن الكل جزءٌ تبقى جملةُ المرأة بدونه، وينفصل عنها مع  إنَّ الجزء المعين ثالثاً:

 أنَّ هذا من أوجه الأدلة. يرى الباحث، و (5)السلامة

                                                           
 .24-5/25، فتح القديرعنهم؛ ابن الهمام،  نقلاً  1/111، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 21/419، مغنيالابن قدامة،  انظر: -1
 .1/12، روضة الطالبينالنووي،  انظر: -2
 .81-1/98، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
 .1/111، تبيين الحقائقالزيلعي،  انظر: -4
 .421و21/419، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
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 (1)قياساً على السن والظفر، فلا يقع الطلاق بإضافته إليهما. رابعاً:

خرج غيرهما، ولا واعترض عليه: بأنه قياس مع الفارق؛ فالسن والظفر ليسا بثابتين، ويزولان وي

 (2)ينقض مسهما الطهارة.

واستدل الحنابلة على عدم وقوع الطلاق المضاف إلى الجزء المعين الذي ينفصل عن المرأة حال 

 :(3)السلامة أو لأمر عارض  بما يلي

 إنَّ هذه الأجزاء كالشعر والظفر تزول ويَخرُج غيرها، فهي ليست أعضاء تابعة. .2

 العرق، بجامع أن كلًا منها ينفصل مع السلامة.قياساً على الحمل والريق و  .1

إنَّ من هذه الأجزاء الشعر وهو لا روح فيه، ولا ينْجس بموت الحيوان، ولا ينتقض الوضوء بمسه،  .1

 والسن كذلك يزول في الصغر وينقلع في الكبر، ومصيرها إلى الانفصال.

للطلاق، وهي كالإصبع تطلق  واعترض على ذلك: بأنها أجزاء تستباح بعقد النكاح، فتكون محلاً 

 الزوجة بإضافة الطلاق إليه.

 (4)وأجيبَ: بأنها أجزاء تختلف عن الإصبع، فهي تنفصل مع السلامة وهو لا. 

 الفرع الرابع: الترجيح:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها فإن الباحث يميل إلى ترجيح المذهب الثاني مذهب الحنفية ومن        

في المسألة؛ فيوقع الطلاق المضاف إلى الجزء الشائع في المرأة والجزء الذي يُعَبَّر به وافقهم، والذي يفرِّق 

عن الكل، ولا يوقع المضاف إلى جزء معين في المرأة، وذلك لوجاهة مذهبهم، فالجزء الذي لا يعبر عن 

يجب مراعاة  الكل، لا يعبر عن المرأة، وتبقى المرأة بدونه، ويمكن أن ينفصل عنها مع السلامة، ولكن

 عرف الناس في اعتبار ما يعبر به عن الكل وما لا يعبر به عن الكل من الأعضاء والأجزاء والله وأعلم.
                                                           

 .21/419، قدامة، المغنيبن انظر: ا -1
 .418-21/419، نفسهانظر: المصدر  -2
 .21/421، نفسهانظر: المصدر  -3
 .نفسه المصدر انظر: -4
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 الاستثناء في عدد الطلاق:حكم المطلب الثالث: 

على صحة الاستثناء في عدد الطلاق، (2)والمذاهب الأربعة -رحمه الله-(1)اتفق الإمام الثوري  

ذا قال فيمنع وقوعه كاملاً  ، فمن قال لزوجته: "أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة"؛ فإنه يقع عليها بذلك طلقتين، وا 

لها: "أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين" وقع عليها طلقة واحدة، وذلك بشرطين: الأول: اتصال الكلام أي اتصال 

لمستثنى منه بمعنى عدم المستثنى مع المستثنى منه، والثاني: عدم الاستغراق أي عدم استغراق المستثنى ل

 استثناء الكل، فمن استثنى فقال لزوجته: "أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً" بطل استثناؤه، ووقع عليها بقوله هذا 

 (3)ثلاث طلقات.

ويصح كذلك عندهم الاستثناء من الاستثناء، كأن يقول الزوج لزوجته: "أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً 

ك طلقة واحدة، وكأن يقول لها: "أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة"  فيقع إلا واحدة" فيقع عليها بذل

 .(4)عليها طلقتان، وهذا مبني على قاعدة فقهية تقول: )الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي(

ون م ومشروع قان1121( لعام11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) المطلب الرابع: موقف القانون:

 الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

لقد أخذ كل من القانون الأردني والمشروع الفلسطيني  بمذهب ابن تيمية  حكم الطلاق المكرر: .2

كانت المطلقة مدخول بها أم غير أوابن القيم فلم يوقعا بالطلاق المكرر إلا طلقة واحدة، وسواء 

( من 98وقد أشارت إلى ذلك المادة: )المدخول بها تكون بائنة، غير مدخول بها، غير أنها في 
                                                           

 .21/515، المغني؛ ابن قدامة، 155-4/151، الإشراف؛ ابن المنذر، 188-1/189، المصنفعبد الرزاق،  انظر: - 1
؛ البهوتي، 519-1/517، نهاية المحتاج؛ الرملي، 159-1/151، شرح منح الجليليش، ؛ عل119-5/111، رد المحتارابن عابدين،  انظر: - 2

 .119-5/117، كشاف القناع
ن لا يستثني المُطَلِّق أكثر من النصف، فلو قال لزوجته: "أنت طالق ثلاثاً إلا أخر في الصحيح من مذهبهم وهو آ وزاد الحنابلة على ذلك شرطاً  - 3

، الإنصاف؛ المرداوي، 1/152، لمبدعابن مفلح، ا انظر:ويقع عليها ثلاث طلقات، وذلك لأنه لا يصح استثناء الأكثر.  اثنتين" يبطل الاستثناء
11/171. 

ثبات، وقوله: "إلا اثنتين" نفي خرج به إ"أنت طالق ثلاثاً"  . ومعناها أن قوله:1/151، شرح منح الجليلذكر هذه القاعدة المالكية. عليش،  - 4
 المصدر السابق. "إلا واحدة" اثبات فتُضَم للأولى فيكون الواقع اثنتين. الثلاث، فبقيت واحدة، وقوله: اثنتين من
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القانون الأردني فجاء فيها:)الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس 

( من المشروع الفلسطيني فجاء فيها: 219):واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة(، وكذلك المادة

لاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا )الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة والط

( من المشروع الفلسطيني أن 251( من الأردني والمادة: )82طلقة واحدة( وقد بينت المادة: )

 الطلاق قبل الدخول يقع بائناً. 

 حكم التبعيض والتجزئة في الطلاق: .2
 من جزء إلى افالمض بالطلاق يقع ما على الفلسطيني المشروع ولا ردنيالأ القانون ينص لم  . أ

 إلى يرجع المشروع من( 111) :والمادة الأردني، القانون من( 114) :بالمادة عملاً  ولكن الطلقة،

 ما بل ،الأربعة المذاهب عليه اتفقت ما هو القانون رأي فيكون حنيفة، أبي مذهب من الراجح

 .الطلقة تتجزأ لاو  كاملة طلقة الطلاق بهذا يقع أنه من الإجماع عليه

( 81:)المادة في الأردني القانون إليه أشار ما وهذا الزوجة، إلى الطلاق إضافة القانون طاشتر  . ب
 جزء إلى الطلاق إضافة حكم على ينصا لم أنهما غير ،(252:)المادة في الفلسطيني والمشروع

 إلى يرجع المشروع من( 111:)والمادة الأردني، القانون من( 114:)بالمادة وعملاً  الزوجة، من
 أو الشائع الجزء إلى المضاف الطلاق فأوقع فرَّق القانون فيكون حنيفة، أبي مذهب من اجحالر 
 . ذلك غير إلى المضاف الطلاق يوقع ولم الكل عن به يعبر الذي الجزء إلى

 .فيها العرف اعتبار وجوبمع  ،المسألةهذه  حكم على القانون ينص أن الباحث ويقترح       

لم ينص لا القانون الأردني ولا المشروع الفلسطيني على حكم  الطلاق:حكم الاستثناء في عدد  .1
( 111( من القتنون الأردني، والمادة:)114الاستثناء في عدد الطلاق؛ وعليه بناء على المادة: )

من المشروع الفلسطيني فيعمل بالراجح من مذهب الحنفية، ومذهب الحنفية كمذهب الثوري 
الاستثناء في عدد الطلاق، أي أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق  والمذاهب الأربعة؛ وهو صحة

كاملًا، فمن قال لزوجته: "أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة"؛ فإنه يقع عليها بذلك طلقتين، ويجب هنا 
 ملاحظة أن هذا قد يتعارض مع توجه القانون في عدم وقوع أكثر من طلقة في المجلس الواحد.
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 رابعالفصل ال

 الخلعالثوري في  سفيانمذهب 
 

 

 ثلاثة مباحث: تمهيد و وفيه

 .في تعريف الخلعوهو تمهيد: 

 الثوري في مشروعية الخلع وأثر العضل فيه. سفيان مذهب المبحث الأول: 

 الثوري في حقيقة الخلع ومقدار العوض فيه.سفيان مذهب  المبحث الثاني:

 ة وهي في العدة.الثوري في حكم طلاق المختلعسفيان مذهب المبحث الثالث: 

 



929 
 

 وفيه تعريف الخلع.تمهيد: 

 تعريف الخلع:  

خَاْعا: نزعه، وخلَعَ الوالي العامل: عَزَله، وخَلَع  الخلع لغة: يقال خَلَعَ الشَّيءالخلع لغة: 

، وقيل هما إلا أن في الخَلْع مُهْلة نزعالك ، وقيل الخلع(1)امرأته خُلْعاً: طلَّقها بفدية  من مالها

 . (2)يقال: خَلَع النعل والثوب والرداءسواء، وُ 

 الخلع اصطلاحاً:

 (3)إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبولها، بلفظ الخلع أو ما في معناه. عند الحنفية:

 (4)إزالة العصمة، بعوض من الزوجة، أو غيرها. عند المالكية:

ظ طلاق أو خلع، فرقة بين الزوجين بعوض مقصود، راجع لجهة الزوج، بلف عند الشافعية:

 (5)كقوله: طلَّقتك أو خالعتك على كذا، فتقبل.

فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج من امرأته، أو غيرها، بألفاظ  عند الحنابلة:
 (6)مخصوصة.

قوا بين الخلع          ويظهر أن تعريفات الفقهاء للخلع متقاربة نوعاً ما، غير أن الحنفية فرَّ
 ل، فالثاني لا يدخل في تعريفهم للخلع، ولذلك وضعوا قيد)المتوقفة علىوبين الطلاق على ما

 .  (7)قبولها(، وعليه فالخلع عندهم يسقط الحقوق، وأما الطلاق على مال فلا يسقطها

                                                           
 . 2/141، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس،  -1
 .25/2111/ج1، ملسان العربابن منظور،  -2
 . 115، صالدر المختارالحصكفي،  -3
 . 1/45، الفواكه الدوانيالنفراوي،  -4
  .1/157، مغني المحتاجي، الشربين -5

 . 5/291، كشاف القناعالبهوتي،  -6
 .  115، صالدر المختارالحصكفي، انظر:  -7
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 المبحث الأول

 الثوري في مشروعية الخلع وأثر العضل فيهسفيان مذهب 

 : مشروعية الخلع:المطلب الأول

؛ إلى أن الخلع مشروع عند الحاجة (2)تعالى والمذاهب الأربعة -رحمه الله- (1)ثوريالالإمام ذهب        

 ته هذه بالكتاب والسنة والإجماع:يإليه و تراضي الطرفين، وقد ثبتت مشروع

 أولًا: من الكتاب:

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  چ   قوله تعالى:        

ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

، فقد بينت الآية أن للمرأة حال كرهت زوجها ولم تقدر على (3)چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى    

معاشرته ولم تقم بحقوقه أن تطلب الخلع فتفدي منه بمال تبذله، لا حرج عليها فيما بذلت ولا حرج عليه 

 (4)فيما أخذ.

  من السنة:نياً: ثا

فقالت:  ()أتت النبي  (6)ثابت بن قيس (5)أن امرأة -رضي الله عنهما -ما روي عن ابن عباس       
 ، فقال رسول (7)يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام

                                                           
 وما بعدها .  2/175، المغني؛ ابن قدامة، 1/581، المصنفعبد الرزاق،  -1
، شرح منح الجليل؛ عليش، 245، صيةالقوانين الفقه؛ ابن جزي، 99-4/97، رد المحتار، ابن عابدين، 1/117، تبيين الحقائقالزيلعي،  -2
 .4/114، شرح منتهى الإرادات؛ البهوتي، 1/157، مغني المحتاج؛ الشربيني، 4/192، روضة الطالبين؛ النووي، 1/291
 .118سورة البقرة/ -3
 . 1/151، تفسير ابن كثيرابن كثير،  انظر: -4
عبد الله بن أُبي بن سلول أخت عبد الله بن أُبي كبير المنافقين، وقد كانت زوجة  رجح أنها جميلة بنتف العلماء في اسم هذه المرأة والأاختل -5

، فتح الباري؛ ابن حجر، 149-2/147، الطبقات الكبيرحنظلة بن أبي عامر)غسيل الملائكة( ولما قُتل يوم أحد تزوجت ثابت بن قيس. ابن سعد، 
8/189. 
بن مالك الخزرجي، كان خطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحداً، شمَّاس بن زهير هو أبو محمد ثابت بن قيس بن  -6

 .541-2/542، أُسد الغابةروى عنه أنس بن مالك، وأولاده: محمد وعيسى وعبد الله، قُت ل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. ابن الأثير، 
تقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد قال الشوكاني بيان مقصودها: " أي كفران العشير وال -7

، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارهـ(، 2141الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،)ت تحملها على إظهار الكفر، لينفسخ نكاحها منه"
  لبنان. –وت بير  -الكتاب العربيم(، تخريج: أحمد زهوة، دار 1115-هـ2515،)2، ط2117ص
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 (1)قبل الحديقة وطلقها تطليقة".ا(: "الله ) رسول: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، قال ()الله 

 من الإجماع:ثالثاً: 
 (2)فقد أجمع الفقهاء على جواز الخلع.        

 في الخلع: : أثر العضلانيطلب الثالم

ها بسوء العشرة التضييق والمنع، والمراد به هنا: أن يكون للرجل زوجة يمقتها فيضارَّ  العضل:و      

إذا عَضَلَ الرجل زوجته فضربها، أو ضيَّق عليها، أو منعها حقوقها لتخالعه، ف ،(3)ليضطرها للافتداء

 ففعلت، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الخلع على مذهبين:

 :في المسالة الفرع الأول: مذاهب الفقهاء

، (4)يالثور الإمام ، ويقع به طلاق رجعي، وهذا مذهب اً يكون الخلع باطلًا والعوض مردود المذهب الأول:

 .(8)والظاهرية ،(7)والحنابلة ،(6)والشافعية، (5)والمالكية

الزوج يكون بذلك آثماً عاصياً، بمعنى أنه  ؛ غير أنَّ يكون الخلع صحيحاً والعوض لازم المذهب الثاني:

 .(9)يصح في القضاء ولا يصح في الديانة، وهذا مذهب الحنفية
                                                           

 (.4171، رقم)7/57أخرجه البخاري في صحيحه،  -1
ولم يخالف إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي،  ،م(1115-هـ2515،)2، ط2111، صل الأوطارني ؛ الشوكاني،21/119، المغنيابن قدامة،  -2

 المصدر السابق.
3

 .4/15، تفسير الطبريي، ؛ الطبر 8/284 شرح السنة،البغوي،  انظر:  -

 . 21/171، المغني؛ ابن قدامة، 111-4/148، الاشرافابن المنذر،  -4
 .245، صالقوانين الفقهية؛ ابن جزي، 1/19ابن رشد، بداية المجتهد، انظر:  -5
 .29/259، تكملة المجموع؛ المطيعي، 4/192، روضة الطالبين؛ النووي، 21/9، الحاوي الكبيرالماوردي، انظر:  -6
 .5/297، ، كشاف القناع؛ البهوتي11/22، الانصافالمرداوي، انظر:  -7
 .21/114، المحلىابن حزم،  انظر: -8
 .85-4/81، رد المحتار؛ ابن عابدين، 5/285،فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/241، بدائع الصنائعالكاساني،  -9
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 الفرع الثاني: أدلة المذاهب: 
 ول: أدلة المذهب الأ 

 استدل من قال: الخلع باطل والعوض مردود بما يلي:

 أولًا : من الكتاب:

 ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       چ   قال تعالى: . أ

    ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە   ئاۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 .(1)چ  ئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ

 لالة:وجه الد
في الآية خطاب للأزواج، فيها أمر لهم بالتسريح بإحسان، وفيها نهي لهم من أن يأخذوا من         

م  على الزوج الاضرار زوجاتهم شيئاً في مقابل طلاقهن، إلا إن كان النشوز وسوء العشرة منهن، فيحرُ 

 (2)أخذه من عوض يكون حراماً.بزوجته ليدفعها إلى الخلع، وبالتالي إن فعل كان الخلع غير صحيح، وما 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  قال تعالى: . ب

ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

  (3).چڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

 وجه الدلالة:
يدفعها إلى الخلع والافتداء، وبينت أنه إن فعل ضراره بها لا  زوجته و نهت الآية الزوج عن إمساك         

 (4)ما نهي عنه يكون من المعتدين الظالمين، ويكون آكلًا للمال بوجه محرم غير مشروع.

                                                           
 .118سورة البقرة/ -1
 .5/71، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 448-447و4/458، تفسير الطبريالطبري،  انظر: -2
 .112سورة البقرة/ -3
 .4/9، تفسير الطبريالطبري،  انظر: -4
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ     ھ  ھ  چ  قال تعالى: . ت

  (1).چۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅۅ  

 وجه الدلالة:
 (2)ج أن يُضارَّ زوجته حتى تفتدي منه بما أعطاها من المهر.نهت الآية الزو    

فكل هذه الآيات تفيد النهي عن عضل الزوجة لإجبارها على الخلع، والنهي يقتضي التحريم  وعليه       

 (3)وفساد المنهي عنه أي بطلانه شرعاً.

ن أفاد حرمة أخذ المال، إلا أن: وأجاب عليه الحنفية        ه لا يفيد عدم المشروعية، وعدم بأن النهي وا 

الصحة وترتب الآثار، فالنهي هنا لا يقتضي الفساد، ككل نهي عن أمر لم يقم دليل شرعي على أنه لعينه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   بل لغيره، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وقد دلت آية النساء

على أن  ، (4)چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ 

والإضرار بالزوجة فوق  (5)النهي هنا ليس لعين المنهي عنه، بل لمعنى في غيره، ألا وهو زيادة الإيحاش

 (6)طلاقها، ولا يتنافى ذلك مع المشروعية.

 ثانياً: من المعقول:

ن هت على بذل العوض وافتداء نفسها، فلا يستحق الرجل هذا المال، و كر الحالة قد أُ  المرأة في هذه إنّ  . أ ا 

 مرأة ـــصل من الــــاطلًا، لأنه قد حــع بـأخذه يكون قد أخذه بغير وجه حق، وعليه فلا يَملِّكه، ويكون الخل

                                                           
 .28سورة النساء/ -1
 .9/154، فتح الباري؛ ابن حجر، 1/241، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 1/78، الاستذكار ابن عبد البر، انظر: -2
 .412و2/589، إرشاد الفحولوكاني، ؛ الش5/297، كشاف القناعالبهوتي،  انظر: -3
 .11سورة النساء/  -4
؛ والمقصود: 1/2129، المعجم الوسيطالإيحاش: من الوَحْشُ: يقال: مشى في الأرض وحشاً: أي: وحده ليس معه غيره، إبراهيم أنيس وآخرون،  -5

 .ةأن الزوج أوحش زوجته بطلاقه لها فإذا أخذ مالها أيضاً يكون قد زاد عليها الوحش
 .5/285، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -6
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 (1)وهي مكرهة غير راضية به.

لَ للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من الطلاق؛ فلما كان الطلاق بيد الرجل إذا كره زوجته  إنّ  . ب الخلع جُع 

لَ الخلع ب  (2)، فيجب أن يراعى في صحته اختيارها.المرأة إذا كرهت زوجها وبغضتهيد وبغضها، جُع 

 أدلة المذهب الثاني:
 استدل من قال الخلع صحيح والعوض لازم مع الإثم، بما يلي:       

 أولًا: من الكتاب:

 .(3)چې  ې  ى  ى  ئا   ئائە      چ  قال تعالى:       

 وجه الدلالة:
: الأول: الجواز في الحكم أي في القضاء، والثاني: الإباحة أي في ريني أمقالوا: هذه الآية تقتض       

مَ ديانة- يانة، وقد تُر كَ في حق الإباحةالد ٱ  چ لوجود آية أخرى تعارضه، وهي قوله تعالى: -أي حرِّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

 (5)أي في جوازه في القضاء. فبقي معمولًا به في باقي مدلول الآية؛ (4)چٿ 

 :بما يليعليه  يمكن ان يعترضو        

الخلع الصحيح يصدر من الزوجة  نَّ أتدل على (  ئا   ئا) لفظةلأن  وليس لكم؛ دليل عليكم هو .2

في حالة العضل ليست هي ن الزوجة ثم إمن الزوج،  بهدف الخلاصبإرادتها ومحض اختيارها 

يرغب في فإنه الخلاص في  تهمع رغب غير أنهيريده،  الذي هوإن الزوج تريد الخلاص بل  من

لجأ إلى إكراهها على الخلع، وهذا محرم ولذا ، أو يخشى من تبعات طلاقها، زوجته أخذ مال
                                                           

 .4/192، روضة الطالبين؛ النووي، 2/171، المغني؛ ابن قدامة، 21/9، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -1
 .1/19، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -2
 .118سورة البقرة/ -3
 .11سورة النساء/  -4
 .5/285، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -5
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ بدليل ما استندتم إليه في توجيهكم وهو قوله تعالى: 

 .(1)چپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ 

الخلع وسيلة لخلاصها جعل جعل الطلاق وسيلة لخلاص الزوج من زوجته، و قد  الشرع إنَّ   .1

 ، فعلى الزوج الذي يريد الخلاص من زوجته أن يلجأ إلى الطلاق. (2)منه

 ثانياً: من المعقول:
 (3)المرأة هنا تصرفت في حقها باختيارها وهي بكامل عقلها، وعليه يلزم القول بصحة تصرفها هذا. إنّ  . أ

بهذا الخلع يكون قد أسقط ملكه عن زوجته بعوض  منها قبلته هي ورضيته؛ فهو تصرف من  الزوج إنّ  . ب

الزوجة وهي أهل  كليهما صحيح؛ لأنه إسقاط للملك من الزوج وهو أهل للإسقاط، ومعاوضة من

        (4)للمعاوضة.

ال بحرمة الأخذ قي ويمكن أن يُجاب عليه: بأنها مكرهة عليه في الحقيقة وليست راضية، ثم كيف       

  -رحمه الله-(5)، وأورد هنا كلام ابن المنذر؟النشوز منه، ثم يُقال إنْ أخذ منها شيئاً فقد مَلَكَهُ  عندما يكون

حيث يقول:" وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله،  -رحمه الله-على أبي حنيفة  في معْر ض الرد

أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك، ولا أحسب أن  ، وخلاف ما()وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله 

أعظم من أن يَنطق الكتاب بتحريم شيء، ثم  اً : أجهد نفسك في طلب الخطأ، ما وجد أمر ىء  لامر لو قيل 

 .(6)بالخلاف نصاً، بل فيقول يجوز ذلك ولا يُجبر على رد ما أخذ" يقابله مُقابلٌ 

                                                           
 .11سورة النساء/  -1
 .1/19، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -2
 .1/118، تبيين الحقائقالزيلعي،  انظر: -3
 .1/241، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4
 مة منها:هـ، وهو فقيه مجتهد حافظ، وكان شيخ الحرم المكي، وله تصانيف قي151هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد سنة  -5

هـ 128و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، توفي بمكة سنة  "اختلاف العلماء" و "المبسوط" في الفقه، و"الأوسط في السنن" و"الإجماع والاختلاف"
 .184-4/185، الأعلامهـ. الزركلي، 129أو 

 .4/111، الإشرافابن المنذر،  -6
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 الفرع الثالث: الترجيح:

أن المسألة في جلها مبنية على مسألة يرى لباحث فإن ا ومناقشتها مذاهبال بعد عرض أدلة       

( وعليه فإنه يميل إلى ترجيح مذهب الثوري (1)هل النهي يقتضي الفساد؟ :(أصولية خلافية وهي مسألة

الخلع إذا كان النشوز من الزوج وكان قد عضل زوجته وضار  بعدم صحةوجمهور الفقهاء والذي يقضي 

رفعت الزوجة الأمر للقاضي وأثبتت حصول العضل فإنه يحكم ببطلان الخلع  ذاعها إلى الخلع، فإبها ليدف

غلاقاً للباب على من (2)يؤيد هذا الترجيح أن في هذا الرأي سداً للذريعةو ع الطلاق، و ووق هاورد العوض ل وا 

 .المرأة ما يلحق من الأذىوالذي قد يلحق ب اً لهم عن اللجوء إلى العضلعلا يتقون الله من الأزواج ورد

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم): موقف القانون: ثالثلمطلب الا

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

عمل به، وقد نظم القانون و أخذ القانون بمذهب الثوري وجمهور الفقهاء فأجاز الخلع  مشروعية الخلع: .2

 (.298-291) ( وكذلك المشروع الفلسطيني في المواد:221-211) المواد:الأردني أحكامه في 

لم يوضح القانون الأردني ولا المشروع الفلسطيني حكم الخلع إذا ثبت أنه  أثر العضل على الخلع:  .1

ن كانت نصوص القانون أثناء  حصل نتيجة عضل الزوج  لزوجته وأنها قد لجأت إليه مجبرة مكرهة، وا 

( من القانون 211) أشارت إلى موضوع تراضي الطرفين، فقد جاء في المادة:تعريفها للخلع 

الأردني:)الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو 

( من المشروع الفلسطيني:)للزوجين أن 291) ( من المادة:1المبارأة أو ما في معناها(، وجاء في البند)

على إنهاء الزواج بالمخالعة...(، ولمَّا لم ينص القانون على حكم المسألة فيرجع فيها إلى  يتراضيا

( من 111) من القانون الاردني، والمادة: (114) على المادة: الراجح من مذهب أبي حنيفة بناءً 
                                                           

تفسير النصوص في الفقه محمد أديب صالح،  صالح، انظر:لمزيد من المعلومات في كتب الأصول و  ةمبحوثهي وهذه مسألة طويلة و  -1
 لبنان.  -بيروت –م(، المكتب الاسلامي 2881-هـ2521، )5،ط511-1/197،  الاسلامي

 .1/271، إرشاد الفحولالذريعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. الشوكاني،  -2
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ل المشروع الفلسطيني؛ فيكون القانون قد أخذ بمذهب الحنفية والذي يقضي بصحة الخلع مع العض

 ولزوم العوض للزوج .

هو  الزوج عضل مع الخلع مسألة على النص عدم إلى القانونين كلا في المشرِّع فعاد يكون ربماو  

 التفريق طلب لها أتاح كما الزوج، عن جبراً  بالقضاء الخلع طلب للزوجة أتاح لأنه ضرورتها؛ عدم

 .والنزاع الشقاق بسبب

 ملاحظات واقتراحات على القانون:

)الخلع الرضائي( وهذا يشعر بأن هناك خلع :( عبارة211ي نص القانون الأردني مادة:)ورد ف .2

هو الخلع القضائي أو ما اصطلح على قالوا:  (1)الشراح باري لم ينص عليه القانون لكنإج

بحكم من القاضي بعد عدة خطوات وقد قبل الدخول و وهو الذي يكون ، تسميته "التفريق للافتداء"

ل بالكامل في المادة:)جُعل في فصل  ويكون القانون بهذا قد  ،(225التفريق القضائي وفُصِّ

 جبار الزوج على الخلع إذا كرهته الزوجة.إأعطى للقاضي صلاحية 

المشروع الفلسطيني غير أنه  دمج ما يسمى بالخلع الرضائي مع ما سمي بالخلع القضائي مثله و  .1

الزوجان على الخلع ورفض الزوج الاستجابة  يتراضَ (:)إذا لم 295ة:)الإجباري فقد جاء في الماد

سبب تستحيل  لطلب زوجته بالخلع، فللقاضي أن يحكم لها بذلك إذا اقتنع بوجود خلاف بينهما أو

 .معه الحياة الزوجية(

 

 

 

                                                           
م(، دار 1121-هـ2511، )2،ط111، ص الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد"الزواج والطلاق"مد علي جرادات، جرادات، أح -1

 الأردن. -عمان –الثقافة 
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 المبحث الثاني

 الثوري في حقيقة الخلع ومقدار العوض فيهسفيان مذهب 

 قة الحاصلة به(:المطلب الأول: حقيقة الخلع: )صفة الفر 

 الفرع الأول: تحرير المسألة:

على أن الخلع إذا صدر بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإن الفرقة به تكون (1) لم يختلف الفقهاء      

 وهم في ذلك على مذهبين: ؛؟(3)أم طلاق (2)طلاقاً، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في حقيقة الخلع؛ هل هو فسخ

 :في المسالة هاءالفرع الثاني: مذاهب الفق

، (4)الثوريالإمام الخلع طلاق وليس بفسخ، وهو طلاق بائن لا رجعة فيه، وهذا مذهب  المذهب الأول:

، وهو مذهب ابن حزم (8)، والحنابلة في رواية(7)عتمدوالشافعية في قول هو الم، (6)والمالكية، (5)والحنفية

 .(9)غير أنه عده طلاقاً رجعياً 

                                                           
 .8/511، فتح الباريابن حجر،  انظر: -1
خَ الرأي فسد.الفسخ لغةً: هو النقص، يقال: فسخ البيع او العقد، ويُقال: فَسَخَ الثوب عن نفسه؛ طَرَحه، و  -2 ، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس،  فُس 

 .1/199ص
ل الذي كان يترتب عليه، وتكون بسبب حالات طارئة على العقد، تتنافى مع بقاء الزواج فسخ النكاح و  اصطلاحاً: "فرقة تنقض العقد وتزيل الح 

أحكام الزواج والطلاق في أبو العينين، بدران أبو العينين، واستمراره، أو بسبب حالات كانت مقارنة للعقد، مقتضيةً عدم لزومه من الأصل". 
 مصر. -دار التأليف م(،2812،)1، ط121ص الإسلام،

ما هناك فروق تترتب على اعتبار الفرقة بين الزوجين طلاقً أم فسخاً من أهمها؛ أن فرقة الطلاق ينقص بها عدد الطلاق الذي يملكه الزوج  أ -3
، 2، ط7/151، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلاميةالطلاق. زيدان، عبد الكريم زيدان، فرقة الفسخ فلا تنقص عدد 

 لبنان.  -بيروت  -م(، مؤسسة الرسالة2881-هـ2521)
انية( والصواب و تصحيف فقد جائت)تطليقة ثأوفي الكتاب خطأ  4/111، الإشراف؛ ابن المنذر، 1/144، معالم السننالخطابي، انظر:  -4

 . 21/175، المغني؛ ابن قدامة، 8/281، شرح السنةالبغوي،  ؛1/92ر، الاستذكا؛ ابن عبد البر، 21/119، لمحلى)بائنة(؛ابن حزم، ا
 ،فتح القدير؛ ابن الهمام، 119-1/117، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/255، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/272، المبسوطالسرخسي، انظر:  -5
 .99-4/94، رد المحتار؛ ابن عابدين، 5/281
 .1/142، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/91، الفواكه الدواني؛ النفراوي، 245، صالقوانين الفقهيةابن جزي، انظر:  -6
 .1/145، مغني المحتاج؛ الشربيني، 4/191،  روضة الطالبين؛ النووي، 21/22، الحاوي الكبيرالماوردي، انظر:  -7
 .187و5/291، كشاف القناع؛ البهوتي، 11/18، الانصاف؛ المرداوي، 21/179، المغنيابن قدامة، ر: انظ -8
 .151-21/114، المحلىابن حزم، انظر:  -9
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  هي، ورواية عند الحنابلة (1)فسخ وليس بطلاق، وهذا مذهب الشافعي في القديمهو  الخلع المذهب الثاني:

 .(2)المذهب 

 الفرع الثالث: أدلة المذاهب:
 أدلة المذهب الأول:

 الخلع طلاق، بما يلي:بأن استدل من قال        

 أولًا: من الكتاب:

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  قال تعالى:        

ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  

 (3).چئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى    

 وجه الدلالة:
  (4)الله تعالى ذكر الخلع بين طلاقين فيكون الخلع ملحق بهما، أي أنه طلاق. نّ إ      

 ثانياً: من السنة:
فقالت: يا رسول  ()امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  أنّ  -رضي الله عنهما-س ما روي عن ابن عبا . أ

الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله 

() أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، قال" :( رسول الله" :)(5)قبل الحديقة وطلقها تطليقة".ا 

  لالة:وجه الد
 الحديث صريح في ذكر التطليقة، وهو يفيد أن للزوج العوض في مقابل الطلاق الذي يملكه الزوج        

                                                           
 .1/145، مغني المحتاج؛ الشربيني، 4/191، روضة الطالبينالنووي،  -1
 .11-11/18، الانصاف؛ المرداوي، 21/175، المغنيابن قدامة،  -2
 .118ة البقرة/سور  -3
 .1/145، مغني المحتاج؛ الشربيني، 21/8، الحاوي الكبيرالماوردي،  -4
 .من هذه الرسالة وهو صحيح251سبق تخريجه ص -5
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 (1)وهو من حقه، وهو لا يملك من الفراق سواه.

، فهو لا يفيد إلا إذن النبي (2)و ينفيألأنه ليس في الحديث ما يثبت  ؛اً وأُجيبَ عليه: بأن فيه نظر        

() (3)أن يطلق زوجته طلقة واحدة بعوض وينهاه عن الزيادة على الواحدةللزوج ب. 

ويمكن أن يُجاب عليه: بأنه ليس في محل النزاع لأن الخلاف في الخلع بغير لفظ الطلاق        

"خذ بعض مالها و (5)"سبيلها...فتلحق بأهلها وخلِّ "الحديث روي بعدة روايات منها:  نَّ ، ثم إ(4)ونيته

يستبعد ، كما روي عن ابن عباس بوجه آخر من غير ذكر الطلاق وهو من القائلين بالفسخ، و (6)"وفارقها

 .(7) ()عن رسول الله  يأن يكون مذهبه خلاف ما رو 

 (8)جعل الخلع تطليقة بائنة". ()ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: "أن النبي  . ب

 وجه الدلالة:
جعل  ()ن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: "أن النبي ما روي مرسلًا ع ههو صريح ويساند       

 (10)، وقالوا:" ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين".(9)الخلع تطليقة"
                                                           

أضواء البيان في إيضاح هـ(، 2181؛ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي،)ت1/18ابن رشد، بداية المجتهد،  انظر: -1

 السعودية. -مكة-بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد ، دون طبعة وسنة نشر، إشراف142-2/158، بالقرآنالقرآن 
 .8/511، فتح الباريابن حجر،  انظر: -2
 .11/285، مجموعة الفتاوىابن تيمية،  -3
 .8/511، فتح الباري؛ ابن حجر، 21/174، المغنيابن قدامة،  انظر: -4
(، وقال عنه 2294رقم) ، 1/591وأخرجه بلفظ آخر الترمذي في سننه،  وصححه الألباني ؛(1587رقم) 1/291 أخرجه النسائي في سننه -5

 .7/541، السنن الكبرىصحيح؛ والبيهقي في 
 .7/124، السنن الكبرىنه صحيح، وأخرجه أيضاً البيهقي في أ(، وعلق عليه الألباني ب1119رقم) ،141أخرجه أبو داود في سننه، ص -6
 .2119ص ،ل الأوطارني، : الشوكانيانظر -7
، وقال:" وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 7/121(؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5114رقم) 4/91أخرجه الدارقطني في سننه  -8

 (.491رقم) 1/74، ةالدراي. ابن حجر، عباد بن كثير الثقفي وهو واه   هضعفه أنه قد تفرد بوالبخاري وتكلم فيه شعبة بن الحجاج"؛ وسبب 
 .1/74، الدراية(؛ وسنده صحيح. ابن حجر، 29757رقم) 21/19أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  -9

 .5/281، فتح القديرابن الهمام،  -10



914 
 

وأُجيبَ عليه: بأنه ضعيف ثم كيف يصح عن ابن عباس ومذهبه بخلافه، كما ويحتمل أن يكون        

 ، وحديث سعيد لا يصح وهو مرسل (1)ته، والمقصود منه قطع الرجعةالمراد به حالة ذكر الطلاق أو ني

 .(2)ويحمل على ما إذا نوى

 ثالثاً: من الأثر:
أن  -رضي الله عنهم- روي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود  ما        

 (3)الخلع طلاق بائن.

  .(5)نه لا يصح عن واحد منهمإبل  ،(4)عليه: بأن الرواية عنهم ضعيفة اعترضو        

 رابعاً: من المعقول:
 (6)الفسخ يقتضي فرقة لا تكون باختيار الزوج، والخلع يكون باختياره؛ فلا يعد فسخاً. إنَّ  . أ

  (7)الخلع من كنايات الطلاق ومع نية الفراق يصير طلاقاً. إنَّ  . ب

 (8)وج، والزوج يملك فرقة الطلاق لا الفسخ.المرأة قد بذلت العوض في مقابل الفرقة التي يملكها الز  إنَّ  . ت

 في البيع؛ فإنها لا تصح بغير الثمن، ولو كان  (9)قالةقد لا يجوز إلا بالعوض كما في الإفسخ الع إنَّ  . ث
                                                           

 .7/121، السنن الكبرىالبيهقي،  -1
، 5/525، في أحاديث التعليق قتنقيح التحقي ه(،755شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،)ت ،بن عبد الهاديا -2
 السعودية. –الرياض  –م(، تحقيق: سامي جاد الله وعبد العزيز الحياني، أضواء البيان 1117-ه2519،)4ط
(؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، 22711رقم) 1/591أثر عثمان "هي تطليقة إلا أن تكون سميت فهو ما سميت" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه،  -3

، وذكَر البيهقي 7/121، السنن الكبرى؛ والبيهقي في 21/119، المحلى(؛ وابن حزم في 29711( و)29754( ومثله)29755م)رق 21/11-17
أخرجه ابن  لأن فيه جهمان وهو مجهول؛ واثر علي "إذا خلع الرجل أمر إمراته من عنقه فهي واحدة وان اختارته" ؛عن أحمد بن حنبل أنه ضعفه

وقال في سنده: غير صحيح؛ وأثر ابن مسعود: "لا تكون تطليقة  21/119، المحلى(؛ وابن حزم في 29741رقم) 21/18، مصنفهأبي شبة في 
(؛ 29718، رقم)21/19، مصنفه(؛ وابن أبي شية في 22741، رقم)591-1/592، مصنفهبائنة إلا في فدية أو إيلاء" أخرجه عبد الرزاق في 

 ، أن أثر علي وابن مسعود فيهما مقال.7/121، السنن الكبرىفي  ؛ وذكر البيهقي2/119وابن حزم في المحلى، 
 .11/295، مجموعة الفتاوى؛ ابن تيمية، 21/175، المغنيابن قدامة،  -4
 .4/289، زاد المعادابن القيم،  -5
 عن أصحاب هذا القول. نقلاً  1/18، بداية المجتهدابن رشد،  انظر: -6
 .5/281، فتح القديرابن الهمام، ؛ 2/174، المغنيابن قدامة،  انظر: -7
 .21/8، الحاوي الكبير؛ الماوردي، 1/544، سبل السلامالصنعاني،  انظر: -8
لغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. وزارة الأوقاف،  -9  .4/115، الموسوعة الفقهية الكويتيةالإقالة في الاصطلاح: رفع العقد وا 
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 (1)، وبهذا الجواز يخرج الخلع من الفسخ ليدخل في الطلاق.لصداقلما جاز بغير ا الخلع فسخاً 

 الفسخ، لأنه من الخَلع وهو النزع، والنزع في اللغة إخراج الشيء لفظ الخلع يدل على الطلاق لا  إنَّ  . ج

من الشيء، فمعنى: "خلع زوجته" أي أخرجها عن ملك النكاح، وهذا معنى الطلاق البائن، أما فسخ 

 (2)النكاح فهو رفعه من أصله وهذا لا يدخل فيه معنى الإخراج.

 ن، وفرقة الخلع هي فرقة بعد تمام عقد النكاح، الفسخ يرفع النكاح من الأصل، ويجعله كأن لم يك إنَّ  . ح

والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، لكنه يحتمل الطلاق وهو رفع عقد النكاح في الحال، وهذا ما 

يُحدثه الخلع، فيكون طلاقاً، ثم إن حمل الخلع على الطلاق هو المعهود، والحمل على المعهود 

 (3)دليل. واجب، حتى يَر د دليلٌ على خلافه، ولا

لا فهو لا يحتمل الفسخ مقصوداً  إنَّ  . خ ، والضرورة تكون عند حاجة ابتداءفسخ النكاح جوِّز للضرورة وا 

 فلا ضرورة  -سواء كان بعوض أو بغير عوض - ا كانت هذه الحاجة تندفع بالطلاقالناس إليه، ولم

 (4)للفسخ.

طلاقاً، فلزم  - المفوضة - كها زوجها أمرهاإذا كان الفراق الحاصل للمرأة التي طلقت نفسها بعد أن ملَّ  . د

 (5)أن يكون كذلك لو طلقها هو على عوض.

 أدلة الفريق الثاني:
 فسخ بما يلي:الخلع  :استدل من قال       

 من الكتاب:أولًا: 

 ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ   قال تعالى:       

                                                           
 .1/145، مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/255، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 21/8، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -1
 .1/255، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2
 .5/281، فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/255، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/271، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
 .1/255، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4
 .11/171، التمهيدسحاق أورده ابن عبد البر في إبن  لإسماعيلكلام  وهو مضمون -5
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  

 ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  

 (1). چتخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  

 وجه الدلالة:

(، أي أنه ذكر تطليقتين ثم الخلع ئى  ی  ل:)( ثم ذكر الخلع، ثم قاہ  ہہ    قال الله تعالى:)       

 (2).اً وتطليقة بعدها، فلو اعتبرنا الخلع طلاقاً لصار عدد الطلاق أربعاً لا ثلاث

كر الخلع هنا راجع إلى الطلاقين المذكورين، غير أنه ذكرهما  وأجيب عليه:         بأنه لا حجة فيه لأن ذ 

ی  ی  ی  ( يعني الثالثة، جاء قوله:)ئى  ی  لثالثة، فقوله:)بغير عوض، ثم ذكره بعوض، ثم ذكر الطلقة ا

 (3)جعل الطلاق أربعاً. اً ليبين حكم الطلاق الثلاث، وعليه فلا يلزم من اعتبار فرقة الخلع طلاق ؛.(..

ھ  ھ   ( لأن قوله:)ہ  ہہ    ..( معطوف على قوله:)ئى  ی  ی  ی  ی   ويؤكد هذا أن قوله:)        

( لوجب القول بأنه لا يصح أصلًا إلا ہ  ہہ   تطليق( ولو كان الخلع معطوفاً على)أو (يعني)ھے  

 (4)بعد تطليقتين وهذا لم يقل به أحد.

 ثانياً: من السنة:
 .(5) استدلوا بحديث ثابت بن قيس السابق برواياته، والذي جاء فيه )أتردين عليه حديقته( . أ

 وجه الدلالة:
 (6)يس بطلاق.سياق الحديث يدل عل أن الخلع ل  .2

                                                           
 .111-118سورة البقرة/  -1
؛ 1/544، سبل السلام؛ الصنعاني، 21/174، المغني؛ ابن قدامة، 21/21، الحاوي الكبير؛ الماوردي، 1/591، المصنفعبد الرزاق،  انظر: -2

 .2119، صنيل الأوطارالشوكاني، 
 .254-1/255، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/271، المبسوطسي، السرخ انظر: -3
 .11/171، التمهيدابن عبد البر،  انظر:سحاق. إسماعيل بن إوهذا مختصر كلام للقاضي  -4
 .من هذه الرسالة 241وهو صحيح، ورواياته ص 251ص والحديث سبق تخريجه -5
 هذا المذهب.، نقلًا عن أصحاب 8/511، فتح الباريابن حجر،  انظر: -6
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  (1)لأن الحديث ليس فيه ما يثبت هذا كما ليس فيه ما ينفيه. ؛عليه: بأن فيه نظر وأجيب        

عه في طهر لم تمس فيه المطلقة، وصدوره من قو و ك ؛لو كان الخلع طلاقاً لاستلزم شرائط الطلاق .1

ن حالها، وأذن له في ثابت ع امرأةلم يسأل  () دون الحاجة لرضا الزوجة، و النبيالزوج وحده 

 (2)مخالعتها في نفس المجلس، فدل ذلك كله أن الخلع فسخ لا طلاق.

 ويمكن الإجابة عليه بما يلي:        

 (3)ترك السؤال لعلمه المسبق بحالها. ()يُحتمل أن يكون النبي  .2

من أجل الضرر الذي يلحق الزوجة بتطويل العدة  ؛الحكمة من منع الطلاق في الحيض إنّ  .1

 بغضة، ـــة مُ ـــه كارهــمع زوج هي ل اءــشرة والبقــقها من سوء العــليها، والخلع يرفع الضرر الذي لحع

 ، وهذا الجواب أقوى من الجواب الأول.(4)ضرر أعظم، فيقدم دفعه على دفع الضرر الأخفوهذا         

، الذي لها عليك وخل سبيلها (: "خذ)بنت معوذ فقد جاء فيها قوله  (5)حديث ثابت برواية الرُبَيّع . ب

 (6)."أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها ()قال: نعم، فأمرها رسول الله 

مرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ان ابن عباس رضي الله عنهما: "أن ومثله ما روي ع       

() ."(7)عدتها حيضة 

                                                           
 المصدر السابق . -1
 .1/145، معالم السننالخطابي،  انظر: -2
 .2119، صنيل الأوطارالشوكاني،  انظر: -3
 .21/118، المغنيابن قدامة،  انظر: -4
ذ بن عفراء -5 ار البدريين، ممن روى عنها أبوها من كب (،(بيعة الشجرة وغزت مع النبي  تالنجارية الأنصارية صحابية بايع هي الرُبَيِّع بنت مُعَو 

؛ 1/89، سير أعلام النبلاءسنة بضع وسبعين. الذهبي،  تة سنة خمس و أربعين للهجرة وتوفيقراب ى ابن عمر وعبادة بن الصامت، ولدنافع مول
 .1/24، الأعلام؛ الزركلي، 91-78، الإصابةابن حجر، 

 ، 1/591لألباني بأنه صحيح؛ وأخرجه بلفظ آخر الترمذي في سننه، عليه ا (، وعلق1587، رقم)1/291في سننه، أخرجه النسائي  -6
 .7/541، السنن الكبرى(، وقال عنه صحيح؛ والبيهقي في 2294رقم)

م(، وقال فيه: حسن 2294، رقم)591-1/591؛ والترمذي في سننه، لفظ له، وسكت عنه(، وال1118، رقم)141أخرجه أبو داود في سننه ص -7
السنن ، وقال: صحيح الإسناد؛ والبيهقي في 1/111، المستدرك(؛ والحاكم في 22921، رقم)22/117، المعجم الكبير غريب؛ والطبراني في

 . 5/525، تنقيح التحقيق بن عبد الهادي،؛ ا21/118، المحلىفيه عمرو بن مسلم وهو ضعيف. ابن حزم،  يل:؛ وق7/541، الكبرى
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 وجه الدلالة:
ع فسخ وليس بطلاق؛ لأن عدة المطلقة جاءت في قوله قيل: هذا أدل شيء على أن الخل       

  ()، فلو كانت المختلعة مطلقة لما اقتصر النبي (1)چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  چتعالى:
 (2)على قرء واحد.

  عليه: وأجيبُ       

 أو على أن ،(3)تحمل على التخصيصقد فعلى فرض صحتها روايات فيها مقال، و ال إنَّ هذه .2

ين الطلاق على بدل وغيره في قدر العدة، كما فرَّق بين عدة الوفاة قبل الدخول الشرع قد فرَّق ب

 .، بمعنى أنه لا تلازم(4)وعدة الطلاق قبل الدخول

، (5)أن الخلع طلاق -بزيادة لا يصح تركها -واية الحديث الصحيحة والتي أفادتمعارضة بر  إنَّها  .1

 دةــرآن في عــاهر القــ، وظ(6)عدة المطلقة المروي عن أكثر الصحابة أن عدة المختلعة إنَّ ثم 

 .(7)أولى والقول بالظاهر ،تدخل فيه المختلعة وغيرها  المطلقات

 ثالثاً: من الأثر:
 (8)قال: "الخلع فرقة وليس بطلاق". -مارضي الله عنه -ما روي عن عبد الله بن عباس  . أ

ها على ـن زوجـت مـتلعـوذ اخـت معـع بنــبيّ : أن رُ -مانهــي الله عـرض -مرــبد الله بن عــن عــما روي ع . ب

فقال: إن ابنة معوذ قد  -رضي الله عنه-فذهب عمها إلى عثمان  ،-رضي الله عنه-عثمان عهد 

                                                           
 119سورة البقرة/ -1
 .4/111، زاد المعاد؛ ابن القيم، 1/141، السنن معالمالخطابي،  انظر: -2
 .11/175، التمهيد؛ ابن عبد البر، 7/541، السنن الكبرىالبيهقي،  انظر: -3
 .2/141، أضواء البيانالشنقيطي،  انظر: -4
 .21/118، المحلىابن حزم،  انظر: -5
 .7/541، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  -6
 .7/542المصدر السابق،  -7
؛ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه، 21/117(؛ وأخرجه بوجه آخر ابن حزم في المحلى، 1918، رقم)5/587أخرجه الدارقطني في سننه،  -8
  .1/74، الدراية؛ وقد صححه ابن حجر. ( ما يدل عليه22772رقم) ،1/597
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اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان رضي الله عنه: "تنتقل وليس عليها عدة، إنها لا تنكح 

 دى ـــ، وجاء في إح(1)نا"مُ ــبرنا وأعلــعثمان أك :-ابن عمر - د اللهــعب دة، فقالـحتى تحيض حيضة واح

نما تبع في ذلك قضاء رسول الله )  . ")(2)روايات الخبر: "وا 

 وجه الدلالة:
جعل عدة المختلعة حيضة، فاعتبار الخلع فسخ  -رضي الله عنه -الأثر صريح في أن عثمان        

رضي الله  -لربيع وعمها وهو من كبار الصحابة بن عمر واهو مذهب أمير المؤمنين عثمان، وعبد الله 

 (3)ولا يعرف لهم مخالف منهم. -عنهم

 ويعترض عليه بما يلي:      

 أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة. إنَّ  .2

بالضرورة ة، فليس أن عدة المختلعة حيض لو ثبت شرعاً ف ، ه لا تلازم بين الاعتداد بحيضة والفسخأنَّ  .1

لأن الشرع يكون عندها قد جعل عدة المختلعة حيضة، كما فرَّق بين عدة الوفاة   ؛أن نقول هو فسخ

 (4).وعدة الطلاق قبل الدخول ،قبل الدخول

، ثم (5)اً من الصحابة من خالف، بل أكثرهم ذهب إلى اعتباره طلاق نّ بأ يمكن ان يُعترض عليه أيضاً و  .1

ثم إنّ له،  قولاً  اعدوا كونهتلا  اثبت فإنه لومتضاربة، و  -الله عنهرضي  -عثمان  الرواية عنإنّ 

وسياق الخبر واضح في ذلك، وفوق هذا يحتمل أن القصة ليست  ،باقي من في القصة هم مستفتون

 لًا ــها رجــع زوجــم الربيــر: "أن عــذا ما روي في الأثــبل في التفريق لعدم الكفاءة، ويقوي ه ،في الخلع

                                                           
(وعلق عليه الألباني بأنه حسن صحيح؛ 1589رقم) 1/291والنسائي في سننه،  (؛29779رقم) 55-21/51أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  -1

 واللفظ له. 542-7/541، السنن الكبرى؛ والبيهقي في 21/117، المحلىوابن حزم في 
 (.1149رقم) 115-2/111أخرج هذه الرواية ابن ماجة في سننه،  -2
 .4/287، زاد المعادابن القيم،  -3
  .141و2/142، أضواء البيان، نقيطيالش -4
 .7/541، السنن الكبرىيهقي، الب -5
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 .(1)وأمرها أن تعتد حيضة" ،فأجازه ،فرفع ذلك عبد الله بن عمر إلى عثمان ،يشرب الخمركان 

 رابعاً: من المعقول:
 (2)فرقة الخلع فرقة خالية من صريح الطلاق ونيته فلا تكون طلاقاً بل فسخاً. إنَّ  . أ

معاوضة؛ عقد  ، فالنكاح(4)اشترى زوجةأنه ، فتكون فسخاً كما لو (3)فرقة الخلع حصلت بمعاوضة إنَّ  . ب

 .(5)يلحقه اختيارياً كالبيع نصح أ ؛جباراً إلمّا صح أن يلحقه الفسخ 

وقد تكون بالفسخ، ولمّا كانت فرقة الطلاق نوعين: بعوض وبغير  ،فرقة النكاح قد تكون بالطلاق . ت

 (6).عوض وبغير عوضعوض، وجب أن تكون فرقة الفسخ كذلك نوعين: ب

فرقة الخلع فسخ لا طلاق، وذلك  المختلعة حيضة وعليه تكون قواعد الشريعة تقتضي جعل عدة إنَّ  . ث

يَض بغية تطويل زمن الرجعةلأ لعل الزوج يرغب فيها فيراجعها، وفي الخلع  ؛ن العدة جعلت ثلاث ح 

 (7)وهذا يكفيه حيضة واحدة. ،ليس له إرجاعها ولا حتى في العدة، فيبقى استبراء الرحم من وجود حمل

يَّض بأنه لا يسلم وأُجيبَ عليه:        ليست  ،من الاعتراض؛ لأن الحكمة في جعل العدة ثلاث ح 

محصورة في تطويل زمن الرجعة، بل الغرض الأعظم منها هو الاحتياط لماء المُطَلِّق، حتى يغلب على 

أنه لا رجعة بعد حمل منه، ويدل على ذلك  ىالظن بتكرر الحيض ثلاث مرات عدم اشتمال الرحم عل

 (8)جماعاً، ولم تُجْعل عدتها حيضة.إالثة الطلقة الث

                                                           
 ، ولم أجد من حكم عليه.(22948رقم) 417-1/411، المصنفعبد الرزاق،  -1
 .5/281، كشاف القناع؛ البهوتي، 21/174ابن قدامة، المغني،  انظر: -2
، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى  اختلف الفقهاء في تكييف الخلع فذهب أبو حنيفة إلى أنه يمين من الزوج ومعاوضة من الزوجة وهو المذهب، -3

حاشية ؛ الدسوقي، 1/254، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر:نه معاوضة منهما. أالكية والشافعية والحنابلة( إلى أنه يمين منهما، وذهب الجمهور)الم
شرح ي، محمود علي السرطاوي، ، وللاستزادة. السرطاو 5/299، كشاف القناع؛ البهوتي، 1/141، مغني المحتاج؛ الشربيني، 1/157، الدسوقي

 الأردن.   -عمان -م(، دار الفكر2887-هـ2527،)2، ط545-541، صقانون الأحوال الشخصية
 .1/145، مغني المحتاجالشربيني، انظر:  -4
 .21/21، الحاوي الكبيرالماوردي،  -5
 المصدر السابق. انظر: -6
 .4/287، زاد المعادابن القيم،  انظر: -7
 .2/141، أضواء البيان الشنقيطي، -8
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 الفرع الرابع: الترجيح:

الإمام ومناقشتها، فإن الباحث يميل إلى ترجيح المذهب الأول)مذهب  المذاهببعد عرض أدلة         

، وذلك لقوة أدلتهم اً فسخفرقة الخلع طلاقاً بائناً وليست الثوري وجهور الفقهاء( والذي يقضي باعتبار 

يتخذ الخلع حيلة على عدد الطلقات المشروعة والتي يحل لا ن جهة العقل، وسداً للذريعة حتى خاصة م

 فيها إرجاع الزوجة، والله تعالى أعلى وأعلم.

 المطلب الثاني: مقدار العوض في الخلع:

 ض الذي يجوز أخذه في الخلع، فذهبفإن الفقهاء اختلفوا في مقدار العو  حيث جاز أخذ العوضو        
لى أن إ (5)والحنابلة في قول هو المذهب (4)والشافعية (3)والمالكية (2)الحنفيةو   -رحمه الله- (1)الثوريالإمام 

سواء كان أقل من المهر الذي أعطاه الزوج  ،مقدار العوض في الخلع يرجع إلى ما تراضى عليه الزوجان
ومستندهم ، (6)ذ أكثر مما أعطاهاً مهراً أو أكثر منه، ولكن لا يستحب له أن يأخ ،أو مساوياً له ،لزوجته

فهذه الآية بعمومها تدل على جواز   (7) چې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ  فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى:
قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، بل  كما استدلوا بأدلة أخرى منها:، (8)الخلع بأكثر من المهر

ى بأكثر مما أعطالخلع لى أنه لا يجوز من الفقهاء إطائفة هبت ، وذ(9)نقل البعض إجماعهم على ذلك
 .(10)مهراً  الرجل زوجته

                                                           
 .29/241، تكملة المجموع؛ المطيعي، 1/79، الاستذكارابن عبد البر،  انظر: -1
 .4/84، رد المحتار؛ ابن عابدين، 1/247، الاختيار؛ الموصلي، 1/241، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -2

 .1/44، الفواكه الدواني؛ النفراوي، 1/17، بداية المجتهد؛ ابن رشد، 1/79، الاستذكارابن عبد البر،  انظر: 3-
 .29/241، تكملة المجموع؛ المطيعي، 1/114، مغني المحتاج؛ الشربيني، 21-21/21، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -4
 .51-11/54، الانصاف؛ المرداوي، 171-21/118، المغنيابن قدامة،  انظر: -5
 .151و21/114 ،المحلىوهو رأي ابن حزم أيضاً. ابن حزم،  -6
 .118سورة البقرة/ -7
 .2/151، أضواء البيان؛ الشنقيطي، 1/158، تفسير ابن كثير؛ ابن كثير، 4/112، الاشرافابن المنذر،  -8
 .21/171، المغنيابن قدامة،  -9

ابن حزم،  انظر:.   -اللهرحمه - ذكر منهم عطاء وطاووس والزهري كما نسب لعلي وهو قول عند الحنابلة وهو ما ذهب إليه الشوكاني  -10
 .2118، صنيل الأوطار؛ الشوكاني، 21/118، المغني؛ ابن قدامة، 21/151، المحلى

 



969 
 

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) المطلب الثالث: موقف القانون:

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

 ناً، جاء في ــلاقاً بائــلع طــة الخــتبر فرقــفاعمهور ــذهب الجــون الأردني بمــذ القانــأخ حقيقة الخلع: .2

وكذلك المشروع الفلسطيني فقد ، ()الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً  (:221المادة:)

(:)إذا كانت المخالعة بلفظ العموم، ولم يسم فيها البدل، برئ الزوج من 291):جاء في المادة

 النفقة ويقع بها طلاق بائن(.حقوق الزوجية المتعلقة بالمهر و 

لم يحدد القانون الأردني ولا المشروع الفلسطيني مقداراً للعوض في  مقدار العوض في الخلع: .1

وهما بذلك  قد أخذا بما ذهب إليه الثوري والمذاهب الأربعة من أن العوض يتفق عليه  ،الخلع

( من القانون 211ادة:)الزوجان، ويصح ولو كان أكثر من المهر، وقد أشارت إلى ذلك الم

الأردني فقد جاء فيها:)الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ 

( من المشروع 291الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناهما(، وأشارت إلى ذلك المادة:)

ا على شيء، يحكم القاضي فجاء فيها:) بدل الخلع: ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين، فإن لم يتفق

 بقيمة ما بذله الزوج لها وقت العقد بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم أيهما أنفع للزوج...(.

 ملاحظات واقتراحات على القانون:

فريق للافتداء )الخلع القضائي نص القانون الأردني واضح وصريح وقد فرَّق بين الخلع وبين الت .2
، هي فسخ حاصلة بالخلع القضائي، ونص على أن الفرقة الل الدخول، والذي يكون قبجباري(الإ

، ويلاحظ أن القانون (:)..تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين..(225فقد جاء في المادة)
نما رضائي فقط   .ليس فيه خلع إجباري بعد الدخول، وا 

إذا كانت  -2صبح:)لت سطينيلالمشروع الف ( من291يُعاد ترتيب المادة:)أن  الباحث قترحي .1

. المخالعة بلفظ العموم، ولم يسم فيها البدل، برئ الزوج من حقوق الزوجية المتعلقة بالمهر والنفقة

 .( وذلك لأنها بترتيبها الحالي قد تكون موهمة. طلاق بائن المخالعةيقع ب -1
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 المبحث الثالث

 الثوري في حكم طلاق المختلعة وهي في العدةسفيان مذهب 

ختلف الفقهاء في مسألة وقوع الطلاق على المختلعة وهي في العدة من الخلع، أي أن الزوج لو ا       

ثم طلقها وهي في عدة الخلع هل يلحقها هذا الطلاق أم لا؟ والفقهاء في ذلك على ثلاثة  ،خالع زوجته

 مذاهب:

 :لةفي المسأ الأول: مذاهب الفقهاء لمطلبا

طلاق الكنائي ق الصريح والمعين ما دامت في العدة، ولا يلحقها اليلحق المختلعة الطلا المذهب الأول:

  -رحمه الله-(1)الثوري الإمام المعين( كقوله: كل امرأة لي طالق، وهذا مذهب والطلاق المرسل)غير

 .(2)والحنفية

 .(4)والحنابلة (3)في العدة مطلقاً، وهذا مذهب الشافعية اً لا يلحق المختلعة طلاق المذهب الثاني:

يلحق المختلعة في العدة الطلاق المتصل بالخلع، أما إن فصل الزوج بين الخلع والطلاق  المذهب الثالث:

 .(5)حقها هذا الطلاق، وهذا مذهب المالكيةلفلا ي

 الثاني: أدلة المذاهب: مطلبال
 أدلة المذهب الأول: 

 الطلاق الصريح والمعين بما يلي: استدل من قال يلحقها       

                                                           
؛ 5/98، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 21/179؛ ابن قدامة، المغني، 1/91، الاستذكار؛ ابن عبد البر؛ 4/115، الاشرافابن المنذر،  انظر: -1

 .7/127، الجوهر النقيابن التركماني، 
 .124و11-5/14، فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/214، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/274، المبسوطالسرخسي،  انظر: -2
 .29/271، تكملة المجموع، المطيعي، 1/542، نهاية المحتاج؛ الرملي، 21/21، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -3
 .4/151، شرح منتهى الإرادات؛ البهوتي، 11/17، لانصافا؛ المرداوي، 21/179، المغنيابن قدامة،  انظر: -4
المنتقى هـ(، 585؛ الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد أيوب الباجي،)ت171، صالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  انظر: -5

بداية رشد، _لبنان؛ ابن - بيروت - العلميةم(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 2888-هـ2511،)2، ط4/121، شرح موطأ مالك
 .5/98، تفسير القرطبي؛ القرطبي، 1/71، المجتهد
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 من الكتاب:  أولًا:

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  چ  قال تعالى:       

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ   ۇ  ۇ       ۆ  

 (1).   چ ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج

 وجه الدلالة:

ئى   ( ثم قال:)ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە   ( ثم ذكر الخلع فقال:)ہ  ہہ    الله تعالى قال:) إنّ        

في وقوع  اً صريح اً نص ( والفاء للتعقيب مع الوصل، فتكون الآيةُ ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج

 (2)الطلقة الثالثة بعد الخلع؛ ولأنه تعالى جعل صريح الطلاق بعد الخلع.

بأنه لا حجة فيه، فالآية تدل على أنه يجوز للزوج بعد الطلقة الثانية أن يخالع  ترض عليه:واع       

 (3)زوجته، أو أن يطلقها، ولم تدل على جواز الطلاق بعد الخلع.

 علىحملتم الآية على وقوع الطلاق على المختلعة في العدة ولم تحملوها  كله؛ ل مَ وأقول فوق هذا        

 عليها؟!.عقد و  قد راجعها زوجها يكون لعة بعد أنعلى المخت هوقوع

 ثانياً: من السنة:
 (4)أنه قال: "المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة". ()ما روي عن النبي  . أ

 وجه الدلالة:
 (5)هو نص صريح في المسألة.      

                                                           
 .111-118سورة البقرة/ -1
 .5/11، فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/128، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/95، المبسوطالسرخسي،  انظر: -2
 .21/29، الحاوي، الكبيرالماوردي،  انظر: -3
 1/598، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/128، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 1/95، المبسوطهذا اللفظ إلا في كتب الحنفية، السرخسي، لم يرد ب -4

( بلفظ: "المختلعة في طلاق ما كانت في العدة" وقال عبد الرزاق: "فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلًا"؛ وقال عنه 22791رقم)
 : " فلم يقع لنا اسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده".7/127، السنن الكبرىفي البيهقي 

 .1/214، بدائع الصنائع الكاساني، انظر: -5
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لم يذكره أحد من أصحاب و  ،بل هو موضوعٌ لا أصل له ،ولا يصح ،واعترض عليه: بأنه لم يثبت      

 (1)السنن.

فقال: إني حلفت بثلاث تطليقات أن لا أكلم أخي، فقال  ()ن رجلًا جاء إلى رسول الله أما روي  . ب

()(2)كلِّم أخاك ثم تزوجها". ثمَّ  ،: "طلِّقها واحدة واتركها حتى تنقضي عدتها 

 وجه الدلالة:
الرجل إلى الخلع كمخرج ليمينه حتى  ()الرسول لو كان الطلاق في عدة الخلع لا يقع لأرشد        

  (3)يُكلِّم أخاه فور الطلاق الحاصل بالخلع ولا يهجره.

 يكفي في الجواب عليه أنه موضوع .قول: أو  

 ثالثاً: من الأثر: 
أنهم قالوا في  -رضي الله عنهم - (5)وأبي الدرداء (4)ما روي عن ابن مسعود وعمران بن حصين       

 (6)."يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة": المختلعة
                                                           

 .1/542، نهاية المحتاج؛ الرملي، 21/179، المغنيابن قدامة،  انظر: -1
في الموضوعات. الذهبي، شمس الدين  لجوزي، وعده ابن ا1/95 المبسوطدل به السرخسي في است -بحدود بحثي -لم أجده في كتب الحديث -2

م(، تحقيق: 2889-هـ2528،)2، ط111-114، صتلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزيهـ(، 759محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،)ت

 السعودية. -رياضال-ياسر بن إبراهيم بن محمد، مكتبة الرشيد وشركة الرياض للنشر والتوزيع
 .1/95، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
هو عمران بن حُصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، أسلم سنة سبع للهجرة، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، اعتزل الفتنة ولم  -4

 .421-1/419، لاءسير أعلام النبيحارب مع علي رضي الله عنه، توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة. الذهبي، 
عبد الله، وقيل بن زيد، الأنصاري الخزرجي، أسلم عام بدر ، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن، من تلاميذه: ابنه يمر بن عو  -5

سنة اثنتين وثلاثين  -رضي الله عنه-بلال وزوجته أم الدرداء وعلقمة بن سعيد بن المسيب وأبو إدريس الخولاني، وهو عالم الشام وقاضيها، مات  

 .14-2/15، تذكرة الحفاظللهجرة. انظر: الذهبي، 
(؛ وأخرجه عن 24171رقم) 1/295، كنز العمال(؛ والبرهان فوري في 22795رقم) 1/598عبد الرزاق في مصنفه،  أخرجه عن ابن مسعود: -6

؛ وقال فيه البيهقي: منقطع 21/118زم في المحلى، (؛ وابن ح29781رقم) 21/57ابن مسعود وعمران بن حصين ابن أبي شيبة في مصنفه، 
ال ابن عبد البر فيه (؛ وق297781رقم) 21/59؛ وأخرجه عن أبي الدرداء ابن أبي شيبة في مصنفه، 7/127، السنن الكبرىالبيهقي،  ضعيف.
 .1/91، الاستذكار. ابن عبد البر، انقطاع
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 رابعاً: من المعقول:
، وذلك لأن (1)المختلعة هي معتدة من طلاق ويلحقها ما بقي من الطلاق، كما يلحق المعتدة الرجعية . أ

 ما يوجب رفع الحل والاستمتاع،والطلاق لا يوجب زوال الملك إلا بانقضاء العدة، وهو إنّ  ،لاقـالخلع ط

 (2)لطلاق يزيل الملك لما وقع على الرجعية وهي في العدة  طلاق.ولو كان ا

  على الرجعية قياس مع الفارق، لأن الرجعية زوجة للمطلق  ةواعترض عليه: بأن قياس المختلع       

يلا ظهارد، ويقع عليها نهما توارث، وتحل له من غير تجديد العقيوب ه وطلاقه بالكناية، ؤ ولعانه وا 

 (3)جنبية لانتفاء هذه الأحكام.والمختلعة كالأ

 متنع على الزوج بالخلع هو الاستمتاع ولا ــذي يــنكاح، فالــبقاء أحكام الــطلاق لــلعة محلًا للــتبقى المخت . ب

يمتنع عليه التصرف في المحل )الزوجة( كما في الحيض تماماً، فهو يمنع الاستمتاع بالزوجة دون 

 (4).أن يخرجها عن كونها محلًا للطلاق

لثبوت العوض  ؛(5)قياس الطلاق على العتق لسريانهما وجواز أخذ العوض عليهما، والخلع كالكتابة . ت

وقد ثبت أن المكاتب إذا أُعتق صح عتقه لبقايا أحكام الملك، وعليه يجب أن يصح طلاق  ،فيهما

 (6)المختلعة إن طلِّقت في العدة لبقايا أحكام النكاح.

 :(7)ينواعترض عليه من وجه       
هو من باب الإبراء، لأن السيد يكون بعتقه لعبده المكاتب قد أبرأه من باقي  عتق المكاتب نَّ إ .2

 المال.
                                                           

 .21/27، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -1
 .1/95، المبسوطالسرخسي،  انظر: -2
 .21/28، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -3
 .5/11، فتح القدير؛ ابن الهمام، 1/214، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4
نه فإن سعى وأداه الكتابة لغة: الضم والجمع، وشرعاً: جمع حرية الرقبة مالًا مع حرية اليد حالًا؛ والمُكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثم -5

، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءهـ(، 879القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي،)ت عُت ق.
 م(، تحقيق: يحيى مراد، دار الكتب العلمية.1115-هـ2515، دون طبعة، )12-11ص

 .صحاب هذا المذهبأعن  نقلاً  2/27، الحاوي الكبيرالماوردي،  ؛5/11، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -6
 .21/28، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -7
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بقاء المال على المكاتب كبقاء الرجعة على المطلقة، ولهذا يصح عتقه بالصريح والكناية  إنَّ  .1

 وبالمعين والمرسل.

النكاح؛ فكما يصح طلاق المظاهر منها يصح وبقايا أحكام  االمختلعة كالمظاهر منها لتحريمه إنَّ  . ث

 (1)طلاق المختلعة.

 أدلة المذهب الثاني:
 استدل من قال لا يلحقها الطلاق مطلقاً بما يلي:       

 أولًا: من الكتاب:

 (2).چ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ قال تعالى:         

 وجه الدلالة:
رجاعها؛ جعلت الآية التسريح بيد من يملك الإمساك وال     مراجعة، والزوج لا يملك إمساك المختلعة وا 

 (3)فلا يملك تسريحها وطلاقها.

 ثانياً: من الأثر:
أنهما قالا في المختلعة  -رضي الله عنهما -ما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير        

 (4)يطلقها زوجها: "لا يلزمها طلاق لأنه طلَّق ما لا يملك".

 لة:وجه الدلا 
-من الصحابة طلاق، ولم يكن لهما مخالف ةختلعابن عباس وابن الزبير قالا بأنه لا يلحق الم نَّ إ    

 (5).فيكون هذا إجماعاً  -رضوان الله عليهم

                                                           
 .21/27، الحاوي الكبيرلماوردي، انظر: ا -1
 .118سورة البقرة/ -2
 .21/27، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -3
( واللفظ له؛ وقيل إسناده 25485رقم) 41-21/58، مصنفهأبي شيبة في (؛ وابن 22771رقم) 1/597، مصنفهخرجه عبد الرزاق في أ -4

، المصنف. وروي مثله عن جابر بن زيد وعكرمة . ابن أبي شيبة، 2/511، التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليلصحيح. الطريفي، 
 .4/115، الاشراف؛ ابن المنذر، 21/41

 .21/179، المغني؛ ابن قدامة، 21/27، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -5



967 
 

 ثالثاً: من المعقول:

الطلاق لا يقع إلا على الزوجة ولا يقع على الأجنبية، والمختلعة لم تعد زوجة لأنها بالخلع خرجت  إنَّ  . أ

، ويؤكد صيرورتها (1)عصمة الزوج، ولم يعد يملك بضعها، ولم يكن له إرجاعها إلا بعقد جديدمن 

 . (2)أجنبية؛ انه بالخلع انقطع  الظهار واللعان والإيلاء والميراث وعدة الوفاة

وأجيب عليه: بأن المختلعة لم تخرج من كونها محلًا للطلاق، لأن لفظ الطلاق لغةً يفيد زوال        

لفظ الطلاق شرعاً يفيد زوال و يد، والمختلعة محل لذلك؛ لأنها مقيدة في العدة فلا تخرج ولا تتزوج، الق

 (3).بالثلاثحل المحلية، وهو بعد الخلع قائم لا يزول إلا 

هل قيد ثم ، ذلك الطلاق يرفع قيد النكاح والخلع قد فعللأن  بل غير صحيح؛ هذا بعيد :وأقول      

 .؟!؛ قطعاً لالالعدة بالطلاق يزو 

 (4)المختلعة كالمطلقة قبل الدخول، وكالمنقضية عدتها، فلا يلحقها طلاق كما لا يلحقهما الطلاق. إنَّ  . ب

 (5)كما لا يلحق المختلعة الطلاق المرسل؛ فلا يلحقها الطلاق المعين، لعدم الفرق بينهما. . ت

هما واحد فالكناية مع النية ينائي؛ فلا يلحقها الصريح، لأن كلكما لا يلحق المختلعة الطلاق الك . ث

 (6)كالصريح.

الطلاق الكنائي  ، ثم إنّ (7)وأجيب عيله: بأن بينهما فرق فالكناية لا تعمل إلا حال قيام الملك        

 . (8)للمختلعة يمكن حمله على أنه خبر عما وقع بالخلع، فلا حاجة لأن يحمل على الإنشاء

                                                           
 .21/179، المغنيابن قدامة،  ؛1/542،نهاية المحتاجالرملي،  انظر: -1
 .22/21، معرفة السنن؛ البيهقي، 21/21، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -2
 .1/214، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -3
 .4/151، شرح منتهى الإرادات، البهوتي ؛29/275، تكملة المجموعالمطيعي،  انظر: -4
 .21/179، المغني؛ ابن قدامة، 4/125، المنتقىالباجي،  انظر: -5
 .21/179، المغنيابن قدامة،  ؛29/275، تكملة المجموعالمطيعي،  انظر: -6
 .1/214، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -7
 .5/11، فتح القديرابن الهمام،  انظر: -8
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 (1)ع( فلا يلحقها الطلاق بغير عوض.الطلاق بعوض)الخل ةكما لا يلحق المختلع . ج

 (2)الطلاق يرفع النكاح ويسقط الرجعة فإن لم يُحدث ذلك كان لغواً، وطلاق المختلعة لا يفعل ذلك. إنَّ  . ح

الطلاق تصرف يزيل الملك، وبالخلع زال الملك، فيكون طلاق المختلعة، إزالة للمزال وهو  إنَّ  . خ

 (3)مُحال.

حيح، لأن لفظ الطلاق لا يدل لا لغةً ولا شرعاً على زوال الملك، وليس وأُجيب عليه: بأنه غير ص       

حة ــشترط لصــيه فلا يــ، وعل(4)الطلاق الرجعي يقع ولا يزيل الملك بالإجماع من أنّ  ،أدل على ذلك

 (5)طلاق قيام الملك، كما لا يشترط  الملك لصحة اليمين.ـال

 أدلة المذهب الثالث:
 لحقها الطلاق المتصل بالخلع فقط بما يلي:استدل من قال ي       

يكون في حكم الكلام الواحد، كالاستثناء في  ؛متصلًا بعضه ببعض الكلام إذا كان نسقاً واحداً  نَّ إ        

اليمين؛ فإنه لا يؤثر إلا إذا اتصل باليمين، أما إذا انفصل  الكلام فإنه يكون كلاماً مستقلًا  مبتدأً ولا أثر 

خول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق من غير فصل؛ فإنها تكون ككلمة دال لزوجته المله، وكمن ق

واحدة وكأنه قال لها: أنت طالق ثلاثاً، وعليه فإن وقع بين الخلع والطلاق سكون وفصل فلا يقع 

  (6)الطلاق.

الطلاق المتصل بالخلع أنهم استثنوا  رغي ؛مذهب المالكية كالشافعية والحنابلة نّ ويمكن القول بأ        
 وهو نادر الحدوث.

                                                           
 .29/275، كملة المجموعتالمطيعي،  انظر: -1
 .21/27، الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: -2
 .نقلًا عن الشافعية.1/214، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 1/95، المبسوطالسرخسي،  انظر: -3
 .1/214، بدائع الصنائعالكاساني،  انظر: -4
 .1/95، المبسوطالسرخسي،  انظر: -5
 .4/121،  المنتقى شرح الموطأالباجي،  انظر: -6
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 الثالث: الترجيح: مطلبال

  مذهب الجمهور، يل إلى ترجيح المذهب الثانيـباحث يمـب ومناقشتها؛ فإن الـــبعد عرض أدلة المذاه      

سلامتها من الاعتراض لقوة أدلتهم و  وذلك ،مطلقاً  والذي يقضي بعدم وقوع الطلاق على المعتدة من الخلع

 ي الجملة.ف

م، ومشروع 1121( لعام 11)قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) الرابع: موقف القانون: مطلبال

 قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني(:

القانون الأردني: خرج القانون من هذه المسألة لمَّا لم يوقع طلاق المعتدة مطلقاً، سواء كانت  . أ

(:) لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا 92في المادة:) معتدة من طلاق رجعي أو بائن،  فقد جاء

 كانت في زواج صحيح وغير معتدة(.

، فبالرجوع إلى الراجح من ةروع على حكم طلاق المختلعشالمشروع الفلسطيني: لم ينص الم . ب

( يكون المشروع قد أوقع على المعتدة من الخلع الطلاق 111مذهب أبي حنيف بحسب المادة:)

 ن دون غيرهما.الصريح والمعي
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 الخاتمة
الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله في البدء والختام، الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات،        

مذهب سفيان الثوري في الطلاق الحمد لله العلي القدير الذي منَّ عليَّ بإتمام رسالتي هذه والموسومة بـ: "

 )دراسة مقارنة(".والخلع 

ختم الباحث هذه الرسالة بعرض أهم النتائج التي توصل إليها من هذه الدراسة، وكذلك بعض        

 التوصيات:

 أولًا: أهم النتائج:

إنَّ الإمام سفيان الثوري ولد ونشأ في بيت علم وورع، وأخذ العلم عن مشايخ  كبار وعلماء  .2

ء، وتتلمذ على يديه أُناس صاروا أئمة زمانهم.  أجلاَّ

مة، برع في التفسير  -رحمه الله-مام سفيان الثوريكان الإ .1 ورعاً تقياً حافظاً مجتهداً عالماً علاَّ

والحديث والفقه، وغيرها من العلوم الشرعية، حتى أثنى عليه كبار العلماء، وشهدوا له بالإمامة، 

 فحاز المكانة العالية بينهم.

فلم يترك باباً من أبواب الفقه  ل الخلافية،في شتى المسائ -رحمه الله –أفتى الإمام سفيان الثوري  .1

إلا وتحدث فيه، حتى صار له مذهب مستقل، عده العلماء أحد المذاهب الستة المعمول بها، 

 واستمر العمل به في الشرق والغرب فترة من الزمن.

منهج فقهي خاص يجمع فيه بين مدرستي الرأي والحديث  -رحمه الله–كان للإمام سفيان الثوري   .5

ن كان في الأعم الأغلب يوافق أهل الرأي - ، إذا ثبت لديه الحديث لم يعدل عنه لغيره، وكان -وا 

يميل في فتاويه إلى التيسيير المقيد بقواعد الشريعة، يعتمد في اجتهاده على القرآن الكريم، والسنة 

 النبوية، والإجماع والقياس والاستحسان.
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لك مسلك أهل السنة والجماعة في عقيدته، وكان متمسكاً يس -رحمه الله-كان الإمام سفيان الثوري .4

بالسنة دائماً، يحارب البدعة وأهلها بقوة، ويسعى بين الناس داعياً للوحدة وائدًا للفتنة، آمراً 

 بالمعروف ناهياً عن المنكر. 

ا مع المذاهب الأربعة في جميع مسائل الرسالة؛ عد -رحمه الله-اتفق مذهب الإمام سفيان الثوري .1

ست عشرة مسألة حصل فيها الخلاف بين المذاهب الخمسة )الثوري، الحنفي، المالكي، الشافعي، 

 الحنبلي(، وافق الثوري فيها الجمهور في تسع مسائل، ووافق الحنفية فيها جميعاً عدا أربع مسائل.

 يوصف في الطلاق المفرَّق على الأطهار أنه سني، ولا -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .7

 بالبدعي، وهذا ما ترجّح لدى الباحث.

في كنايات الطلاق أنه يقع بها من العدد بحسب ما نواه  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .9

 المُطلِّق، وهذا ما ترجَّح لدى الباحث.

في الطلاق المضاف إلى المستقبل أنه لا يقع عند  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .8

 بل بحلول الزمن المضاف إليه، وهذا مذهب الجمهور كذلك، وهو ما ترجَّح لدى الباحث. صدوره،

في الطلاق المعلَّق على النكاح أنه يقع حالة التعيين  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .21

ي كتعيين امرأة بعينها أو طائفة أو قبيلة ما؛ ولا يقع حالة التعميم، والذي ترجَّح لدى الباحث ف

 المسألة هو مذهب الجمهور والذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلَّق على النكاح مطلقاً.

في الطلاق المعلَّق على مشيئة الله تعالى أنه لا يقع،  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .22

 وهذا ما ترجَّح لدى الباحث.

أنه لا يقع، وهذا مذهب  في طلاق الصبي المُميِّز -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .21
 الجمهور كذلك، وهو ما ترجَّح لدى الباحث.

في طلاق المكرَه أنه يقع ولا يؤثر فيه الإكراه، والذي  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .21
ح لدى الباحث في المسألة هو رأي الجمهور والذي يرى عدم وقوع طلاق المُكرَه.     ترجَّ
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في تكييف التفويض بالطلاق؛ أنه من باب التمليك لا  -رحمه الله-ي مذهب الإمام سفيان الثور  .25

ح لدى الباحث.  التوكيل، وهذا مذهب الجمهور كذلك، وهو ما ترجَّ

في حكم الرجوع في التفويض بالطلاق؛ أنه لا يصح  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .24

ح لدى الباحث.  الرجوع فيه، وهذا ما ترجَّ

غير المقترن بما يفيد التأقيت أو  في التفويض المطلق -رحمه الله-الثوري يان الإمام سفمذهب  .21

 ترجَّح ما وهو كذلك، الجمهور مذهب أنه يكون على الفور فيتقيد بالمجلس، وهذا عموم الزمان؛

 .الباحث لدى

حدة فيما يقع بالتفويض المُطْلَق؛ أنه يقع به طلقة وا -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري   .27

ح لدى الباحث في المسألة مذهب من قال: يقع به  كذلك، الجمهور مذهب وهذا رجعية، والذي ترجَّ

 طلقة واحدة بائنة ما لم يقترن بصريح الطلاق، فإن اقترن فواحدة رجعية.

في الطلاق المكرر قبل الدخول؛ أنه يقع به طلقة  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .29

 مذهب وهذاالمُطلِّق التأكيد أم الاستئناف، وسواء وصل بين الألفاظ أم فصل،  واحدة سواء نوى به

 .الباحث لدى ترجَّح ما وهو كذلك، الجمهور

في الطلاق المضاف إلى جزء من الزوجة؛ أنه يقع به  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .28

ح لدى البا كذلك، الجمهور مذهب وهذاعليها الطلاق،  حث في المسألة مذهب من قال والذي ترجَّ

بالتفصيل؛ فأوقع الطلاق المضاف إلى الجزء الشائع من المرأة أو الذي يُعبَّر به عن الكل، ولم 

 يوقع المضاف إلى غير ذلك من أجزاء.

في أثر العضل على الخلع؛ أنه يجعل الخلع باطلًا  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .11

ح ما وهو كذلك، الجمهور ذهبم وهذاوالعوض فيه مردود،   .الباحث لدى ترجَّ
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 مذهب وهذافي حقيقة الخلع؛ أنه طلاق وليس بفسخ،  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .12

 .الباحث لدى ترجَّح ما وهو كذلك، الجمهور

في طلاق المختلعة وهي في العدة؛ أنه يلحقها الطلاق  -رحمه الله-مذهب الإمام سفيان الثوري  .11

ح لدى الباحث في المسألة مذهب الجمهور  ريح والمُعيَّن دون الكنائي والمرسل،الص والذي ترجَّ

 والذي يري عدم لحوق الطلاق بالمختلعة مطلقاً.    

 ثانيا: التوصيات:

في كل مسائل الأحوال  -رحمه الله-قصر البحث عن جمع ودراسة مذهب الإمام سفيان الثوري  .2

هل العلم والباحثين بإتمام ذلك، بل يوصي بجمع ودراسة مذهب الشخصية؛ لذا يوصي الباحث أ

ثراء المكتبة  الثوري في كل أبواب الفقه؛ من أجل إحياء هذا المذهب الفقهي وجمع شتاته، وا 

 الاسلامية.

يوصي الباحث كلًا من: المُشرِّع الفلسطيني والأردني بالأخذ بالاقتراحات التي قدمها في هذه  .1

 دى من ملاحظات على مواد القانون.الرسالة، بعد ما أب

يوصي الباحث القائمين على القضاء الشرعي في القدس بضرورة وجود لجنة إصلاح شرعية،  .1
مكونة من مؤهلين ومتخصصين، تكون تابعة للمحكمة، تحال إليها القضايا قبل الفصل فيها أمام 

 القاضي.
، باستحداث مساق ومادة خاصة يوصي الباحث القائمين على المناهج في المدارس والجامعات .5

تُدَرَّس في المرحلة الثانوية، وتكون مُتطلباً إلزامياً في المرحلة الجامعية، وتُعنى هذه المادة بالتوعية 
الاجتماعية وفن الحياة مع التركيز على كل ما يتعلق بالحياة الزوجية لتأهيل الشباب للحياة 

لعل ذلك يحد من الخلافات الزوجية وحالات الطلاق الزوجية، وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، 
 والفراق؛ والتي تعلو نسبتها بين جيل الشباب.

يوصي الباحث الغيورين من أبناء فلسطين، والعالم الإسلامي، بالعمل على إفشال مخططات  .4
كل من يعمل على إفساد الحياة الاجتماعية الإسلامية بين أبناء المسلمين؛ كمن يعمل على نشر 
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لرذيلة والمجون والتبرج والاختلاط المُحرَّم وسيء الأخلاق، أو من يعمل على محاربة أحكام ا
الشريعة الإسلامية لاستبدالها بعادات وقوانين غربية كافرة، ومن هؤلاء كثير من الجمعيات 

 النسوية المشبوهة.
 والمحبة الرحمةو  المودة بينهما لتسود بينهما، فيما الله يتقيا أن زوجين كل الباحث يوصي .1

لا فإن والعقل، الشرع بمنطق خلافاتهما لحلِّ  يسعيا وأن والاحترام،  بينهما الوفاق إدامة في فَش 

 الإمساك بالإمكان يكن لم إن خاصة للزوج ودعوة بينهما، الفضل ينسيا ولا الفراق، في فلينجحا

 .بإحسان التسريح الاختيار من فليكن بالمعروف

لى حل جذري ومُجد  لكل المشكلات الحياتية؛ بالعمل على تطبيق يوصي الباحث للوصول إ .7

الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة؛ لأن الشريعة الإسلامية علاج متكامل يتمم بعضه 

 بعضاً.

هذه الرسالة بأهم نتائجها وتوصياتها، لا تخلو من نقص وتقصير، فهذه هي طبيعة العمل       

 .البشري، والكمال لله وحده

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،        

     والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

 تم بحمد الله وفضله
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 فهرس الآيات القرآنية
 

رقم  السورة الآية الرقم
 الآية

 الصفحة

 
 
 
 
 

9) 

ڇ    ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇچ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   

ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  

 چڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 

 89-71 008 البقرة

 
 
0) 

 چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  چ

 

 917 008 البقرة

 
 
 
 
 
 

4) 

 

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  چ 

ۆ  ۈ   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ 

ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 ئې ئۆ ئۈ ئۈ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە   ئا

 چ  ئى  ئې ئې

، 920 001 البقرة

922 ،

919 ،

964 

 
 
2) 

 چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ 

 

، 71، 01  001 البقرة

908 ،

966 

 
1) 

 چې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  چ 

 

، 926 001 البقرة

969 

 
 
 

6) 

ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ       ئى  ی  ی  ی  ی چ

بم  بى   بي  تج  تح  تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثىثي  

 چجح  جم  حج  حم  خج  خح 

 911 049 البقرة

 
7) 

 964 049 البقرة چئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج چ

،01،89 049 البقرةٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  (8
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پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   

ڦ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 چڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

 

922 

 
 

1) 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

 چڦ

آل 
 عمران

990  
 هـ

 
 
 
 

99) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

 چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

  9 النساء
 

 هـ     

 
99) 

حاشية  4 النساء چڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   چ 
 60ص

 
 
 
90) 

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  چ 

ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  

 چۋ      ۅۅ  

 921 91 النساء

 
 
 
 
94) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    

 چٺ  ٺ  ٿ

، 921 09 النساء

926 ،

927 

 66 9 المائدة چژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ  (92

 
91) 

 74 29 الأعراف چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ

 
 
 
 
96) 

ې  ى  ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     چ

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  

 چئى   ی   ی  ئى  

  900 التوبة
 

 هـ     

 
 
 
97) 

ڄ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ 

 چڄ  ڃ   ڃ  ڃ

  7 إبراهيم
 

 ب      
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98) 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   چ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      

 چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

 992 996 النحل

 
 

91) 

ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 چۀ  ۀہ  

 04 لكهفا

 02و

79 ،71 

 
 

09) 

 79 61 الكهف چہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ 

 
 
 
09) 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ 

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ  گ گ

 چڱ

  09 الروم
 و     

 
00) 

 908 08 الأحزاب چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ چ

 
 
 
04) 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 چۈ   ۈ  ۇٴ   

و  79 الأحزاب

79 

 
 

 هـ     

 
 
 
02) 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   

 چگ  گ  ڳ  ڳ  

 60 21 الأحزاب

 
 
01) 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ

 چ ژ  ژ  ڑ

 60 21 الأحزاب

 
 
06) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 چڀ  ڀٺ    پڀ  ڀ 

،01،46 9 الطلاق

999 

 68 7 الانسان چپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ       ٺ  ٺ چ  (07

 79 49 الانسان چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  چ  (08

 90 9 الإخلاص چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  (01
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 فهرس الأحاديث النبوية

 
 الحكم الصفحة الراوي الحديث الرقم
أبو سعيد     م يشكر الله""من لم يشكر الناس ل (2

 الخدري
 حسن صحيح ب

 
1) 

عهد  يحائض ف يأن ابن عمر أَنَّه طلَّق امرأَته وه
فَسَأَل عمر بن الخطاب رسول  (رسول اللَّه )

مره " (عن ذلك فقال له رسول اللَّه) (اللَّه)
 ..."فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم

 صحيح 18،14 ابن عمر

 
 
1) 

 امرأتهأنه طلق  رضي الله عنه أن ابن عمر
ثم أراد أن يتبعها تطليقتين  تطليقة، وهي حائض،

خراوين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله أُ 
(فقال ) "إنك  ،يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللَّه

 ..."قد أخطأت السنة

 إسناده ضعيف 11 ابن عمر

نّما لكل امرئ " (5 ، 41 عمر "ما نوىإنّما الأعمال بالنيات، وا 
214 

 صحيح

 
4) 

 ()ابنة الْجَوْن  لمّا أُدخلت على رسول الله   إن
ودنا منها قالت أعوذ باللَّه منك فقال لها: " لقد 

 عُذْت  بعظيم الحقي بأهلك"

 صحيح 59-57 عائشة

 
1) 

هبي نفسك  :( قالفلما دخل عليها النبي )"
 " ..ة .وهل تهب الملكة نفسها ل لسُّوقَ  :قالت ،"لي

مالك بن 
 ربيعة

 صحيح 59

 
 
7) 

 البتة،  سُهَيْمَة امرأته طلَّق يزيد عبد بن رُكانة إن
 إلا أَرَدْتُ  ما والله: وقال بذلك،( ) النبي فَأَخبرَ 
 إلا أَرَدْتَ  ما والله(: ") الله رسول فقال واحدة،

 "..."واحدة؟

يزيد بن 
 ركانة

 ضعيف 58

 
9) 

طعه ومن نذر أن "من نذر أن يطيع الله؛ فلي
ه"  يعصيه فلا يعص 

 صحيح 12 عائشة
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8) 

تْق له فيما  لا نذر" لابن آدم فيما لا يملك، ولا ع 
 "لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك

عبد الله بن 
عمرو بن 
 العاص

 حسن صحيح 11

المسور بن  "لا طلاق إلا بعد نكاح" (21
 مخرمة

 صحيح 11

 
 

22) 

يا رسول الله إن : "قال( فأتى النبي ) أن رجلاً 
هي  :فقلتُ  ،أمي عرضت علي قرابة هل أتزوجها

هل  :(فقال النبي ) ،طالق ثلاثا إن تزوجتُها
لْك قال نْ م  لا بأس  :قال، لا :كان قبل ذلك م 
 ."فتَزوجها

زيد بن 
علي عن 

 آبائه

 إسناده ضعيف 15

 
21) 

من حلف على يمين فقال إنْ شاء الله فقد استثنى "
نْ   "ث عليهفلا ح 

حسنه الترمذي  72 ابن عمر
وصححه الحاكم 

 لبانيوالأ
 الله شاء إنْ : وقال عتاق ، أو بطلاق   حلف من" (21

نْث فلا به، متصلًا   "عليه ح 
 ليس له أصل 71 -----

 أو الله شاء إن طالق أنت: لامـرأتــه قال مـن" (25
 "... المشي عليه أو الله شاء إن حر أنت غلامه

 موضوع 71 ابن عباس

 
24) 

 أحب الأرض وجه على شيئًا الله خلق ما معاذ يا"
تاق، من إليه  "على ... شيئًا الله خلق ولا الع 

معاذ بن 
 جبل

 إسناده ضعيف 71-71

 
21) 

 يحتلم، حتى الصبي عن: ثلاثة عن القلم رفع"
 "يستيقظ حتى النائم وعن يفيق، حتى المعتوه وعن

 صحيح 84 عائشة

، 81 ----- "والمجنون الصبي طلاق إلا عواق طلاق كل" (27
212 

 ليس له أصل

 على المغلوب المعتوه طلاق إلا جائز طلاق كل" (29
 "عقله

 ضعيف 87 أبو هريرة

 ضعيف 87 ابن عباس "بالساق أخذ لمن الطلاق  إنّما" (28
صفوان  "الطلاق في قيلولة لا" (11

 الطائي
 ضعيف جداً  212
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12) 

 وما والنسيان الخطأ أمتي نع لي تجاوز الله إن"
 "عليه استكرهوا

 صحيح 211 ابن عباس

صححه الحاكم  217 عائشة "إغلاق في عتاق ولا طلاق لا" (11
 وحسنه الالباني

 حتى تعجلي لا أن عليك فلا أمراً  لك ذاكرٌ  إني" (11
 ..."أبويك تستأمري

، 211 عائشة
217 

 صحيح

 ضعيف 219 ريرةأبو ه "ثلاث: "بيدك أمرك في( )قال  (15
 
 
 

14) 

: فقالت( ) النبي أتت قيس بن ثابت  امرأة إن
 في عليه أعتب ما قيس بن ثابت الله رسول يا
 فقال الإسلام، في الكفر أكره ولكني دين، ولا خلق
 عليه أتردين: "وسلم عليه( )الله صلى الله رسول

 الله صلى الله رسول قال نعم،: قالت" حديقته؟
 "تطليقة وطلقها الحديقة اقبل" :سلم ()و عليه

، 251 ابن عباس
242 ،
244 

 صحيح

 اسناده ضعيف 241 ابن عباس "بائنة تطليقة الخلع جعل( ) النبي أن" (11
سعيد بن  "تطليقة الخلع جعل( ) النبي أن" (17

 المسيب
مرسل صحيح  241

 الاسناد
 
19) 

 فأمرها نعم،: قال سبيلها، وخل عليك لها الذي خذ"
 فتلحق واحدة حيضة تتربص أن( ) الله لرسو 

 بأهلها"

  الرُبَيّع
 معوذ بنت

241، 
241 

 صحيح

 صححه الالباني 241 عائشة "وفارقها مالها بعض خذ" (18
 
11) 

 النبي فجعل منه اختلعت قيس بن ثابت امرأة إن"
( )حيضة عدتها" 

صححه الحاكم  241 ابن عباس
وقال الترمذي: 
 حسن غريب

 في دامت ما الطلاق صريح يلحقها لعةالمخت" (12
 "العدة

 ليس له اصل 211 -----

 كلِّم ثمَّ  عدتها، تنقضي حتى واتركها واحدة طلِّقها"  (11
 "تزوجها ثم أخاك

 موضوع 215 -----
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .2

ود شرح سنن أبي عون المعبهـ(، 2118آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،)ت .1
 -م(، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية 2819 -هـ2199،) 1،  طداوود

 السعودية.   -المدينة المنورة

 ، دون طبعة ، دون دار نشر.1،  طالمعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون ، أنيس،  .1

النجوم الزاهرة هـ(، 975، )تتابكي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تَغْري بَرْدي الأتابكيالأ .5
م(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار 2881-هـ2521، )2،  طفي ملوك مصر والقاهرة

 لبنان . –بيروت  –الكتب العلمية 

أُسْدُ هـ(، 111الحسن علي بن محمد الجزريّ المعروف بابن الأثير، )ت وثير، عز الدين أبابن الأ .4
ة وسنة نشر، تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد ،  دون طبعالغابة في معرفة الصحابة

 .لبنان –بيروت  –الموجود، دار الكتب العلمية 

النهاية في غريب هـ(، 111بن محمد الجزري،)ت السعادات المبارك ومجد الدين أب ثير،ابن الأ .1
،  دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، دار الحديث والأثر

 لبنان.–بيروت  –حياء التراث العربي إ

جامع هـ(، 111السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزَري)ت وثير، مجد الدين أبابن الأ .7
م(، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، 2872هـ ـ2182،  دون طبعة، )الأصول في أحاديث الرسول

 ن مكان النشر.دون بيا -مكتبة  الحلواني ومطبعة الملّاح ومكتبة دار البيان

نهاية السول في شرح (، 771سنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي، )تالإ .9
،  دون طبعة وسنة نشر، عنيت مَنْهاج الأصُول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي

 دون مكان النشر. -بتصحيحه جمعية نشر الكتب العربية، عالم الكتب
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فهرسة ابن خير الإشبيلي هـ(، 474و بكر محمد بن خير عمر بن خليفة الُأموي،)تشبيلي، أبالإ .8
-هـ2528، )2،  طما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف

 لبنان.  -بيروت  -م(، تحقيق: محمد فؤاد منصور،  دار الكتب العلمية 2889

الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية ، هـ(2511الأشقر، عمر سليمان الأشقر،)ت .21
 عمان.  -الأردن -م(، دار النفائس1117-هـ2518، )5ط ،الأردني

حلية الأولياء وطبقات هـ(، 511صفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، )تالأ .22
 لبنان. -بيروت   -م(، دار الكتب العلمية 2899 -هـ2518، )2،  طالأصفياء

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار هـ(، 2511ناصر الدين الألباني، )ت لباني، محمدالأ .21
 لبنان. –بيروت –م(، المكتب الإسلامي 2878 -هـ2188، )2، طالسبيل

المنتقى شرح موطأ هـ(، 585باجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد أيوب الباجي،)تال .21
بيروت  -عطا، دار الكتب العلمية م(، تحقيق: محمد عبد القادر 2888-هـ2511،)2،  طمالك

 لبنان. –

التاريخ هـ(، 141،)ت الجُعْف ي البُخارين إبراهيم إسماعيل ب محمد بن بخاري، أبو عبد اللهال .25
 لبنان. -بيروت  -دار الكتب العلمية  وسنة نشر، ،  دون طبعةالكبير

الجامع هـ(، 141ي، )تالجُعْف ي البُخار  محمد بن إسماعيل بن إبراهيمبخاري، أبو عبد الله ال .24
المُسند الصحيح المُختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُنَنه وأيامه)صحيح 

بيروت  –هـ( تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 2511، )2،  طالبخاري(
 لبنان. –
كنز العمال في وري، برهان فوري، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فال .21

قا، مؤسسة م(، تحقيق: بكري حياني وصفوة الس2894-هـ2514،)4،  طسنن الأقوال والأفعال
  .لبنان -بيروت -الرسالة

هـ(، 558بو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، )ت أبطال، ابن  .27
ياسر بن إبراهيم، مكتبة م (، تحقيق أبو تميم 1111-هـ2511، )1،  طشرح صحيح البخاري

 السعودية. -الرياض  –الرشد 
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م(، 2891 -هـ2511، )2،  طشرح السنةهـ(،  421بغوي، الحسين بن مسعود البغوي،)تال .29
 لبنان. -بيروت  -المكتب الإسلامي  ومحمد زهير شاويش، تحقيق: شعيب الأرناؤوط

،  لقناع عن متن الاقناعكشّاف اهـ(، 2142بن ادريس البهوتي،)تبهوتي، منصور بن يونس ال .28
 لبنان. -بيروت-(،تحقيق محمد أمين الضنّاوي، عالم الكتب2887هـ ـ 2527، )2ط

شرح منتهى الارادات المسمى هـ(، 2142بهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتيّ، )تال .11
م(، تحقيق: عبد الله بن عبد 1111 -هـ2512، ) 2،  ط )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(

 لبنان.  -بيروت  -حسن التركي، مؤسسة الرسالة الم

،  معرفة السنن والآثارهـ(، 549البيهقي)ت بن علي بيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسينال .12
م(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات 2882-هـ2522،)2ط

 كراتشي ودور نشر أخرى. -الإسلامية

، 2،  طالسنن الكبرىهـ(، 549ين بن علي البيهقي، )تبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسال .11
 الهند. -هـ(، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر أباد 2141)

الجوهر  هـ(،754تركماني، علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، )تال .11
هـ(، مطبعة مجلس دائرة 2155،)2قي(، ط، )وهو مطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهالنقي

 الهند.  -حيدر أباد -المعارف النظامية

الجامع الصحيح )سنن هـ(، 187بن سَوَرَة الترمذي، )تترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى ال .15
م(، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة 2811-هـ2191، )2،  طالترمذي(

 مصر. –مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية أبو البركات ، ابن تيمية .14
،  دون رقم طبعة، دار حمد بن حنبلألمحرر في الفقه على مذهب الامام اهـ(، 141الحرَّاني، )ت

 بيروت. –الكتاب العربي 

-هـ2511،)1،  طعة الفتاوىمجمو هـ(، 719اني )ت تيمية، تقي الدين أحمد بن تيمية الحرَّ ابن  .11
 مصر.  –المنصورة  -م(، تحقيق:  عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء1114
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-هـ2519، )2،  طالفتاوى الكبريهـ(، 719،)تالحرَّاني بن تيمية أحمد تيمية، تقي الدينابن  .17
 -هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 2897
 لبنان. -بيروت 

الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد"الزواج جرادات، أحمد علي جرادات،  .19
 الأردن. -عمان –م(، دار الثقافة 1121-هـ2511، )2،  طوالطلاق"

،  دون القوانين الفقهيةهـ(، 752،)تد بن أحمد بن جزي الكلبيجزي، أبو القاسم محمابن  .18
 لبنان. –بيروت  –طبعة، دار القلم 

،  التسهيل لعلوم التنزيلهـ(، 752حمد بن جزي الكلبي، )ت أن بو القاسم محمد بأجزي، ابن  .11
 بيروت. –م(، تحقيق محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية 2884 –هـ2524، )2ط

زاد هـ(، 487، )تي بن محمد الجوزيجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علابن ال .12
 لبنان. -بيروت  –م(، المكتب الإسلامي 2895-هـ2515، )1،  طلتفسيرالمسير في علم ا

العلل هـ(، 487)ت ،الجوزي محمد ن بن علي بنعبد الرحمجمال الدين جوزي، أبو الفرج ابن ال .11
م(، تقديم وضبط: خليل الميس، دار 2891 -هـ2511، )2، طالمتناهية في الأحاديث الواهية

 لبنان.  –بيروت  –الكتب العلمية 

صفة هـ(، 487، )تالجوزي محمد بن علي بن عبد الرحمنجمال الدين جوزي، أبو الفرج ابن ال .11
م(، تحقيق: محمود فاخوري، وتخريج الأحاديث: محمد رواس 2894-هـ2514، )1،  طالصفوة

 لبنان. –بيروت  -قلعة جي، دار المعرفة 

 هـ(،487الجوزي )ت عبد الرحمن بن علي بن محمدجمال الدين الفرج  وجوزي، أبابن ال .15
م( تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب 2891-هـ2511، )2، طالضعفاء والمتروكين

  .لبنان -بيروت -العلمية

،  دون طبعة المستدرك علي الصحيحين هـ(،514حاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري )تال .14
 لبنان.  –وت بير  –وسنة نشر، فهرسة: يوسف المرعشلي، دار المعرفة 
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، 2،  طالثقاتهـ(، 145حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، )تابن  .11
  .الهند –حيدر أباد  -م(، تحقيق: شرف الدين أحمد، دائرة المعارف العثمانية 2879-هـ2189)

المجروحين من هـ(، 145حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي،)تابن  .17
م(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، 2881 -هـ2521،  دون طبعة، )لمحدِّثين والضعفاء والمتروكينا

 لبنان.  –بيروت  -دار المعرفة 

، 2،  طتفسير البحر المحيطهـ(، 754ان الأندلسي )تيان، محمد يوسف الشهير بابن حيحابن  .19
وبمشاركة زكريا عبد م(، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 2881-هـ2521)

 –بيروت  –المجيد النوتي وأحمد النجولي الجمل، وتقريظ عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية 
 لبنان.

بن حجر العسقلاني الشافعي، حمد بن علي بن محمد أالدين  بحجر، أبو الفضل  شهاابن  .18
م(، 2884-هـ2521، ) 2،  طتلخيص الحبير في تخريج  احاديث الرافع الكبيرهـ(، 941)ت

 دون مكان النشر. –تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة 

العسقلاني الشافعي،  حجرمحمد بن أحمد بن علي بن شهاب الدين حجر، أبو الفضل ابن  .51
م(، تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، 1119 -هـ2518)2،  طتهذيب التهذيبهـ (، 941)ت

 لبنان. -بيروت -سسة الرسالة مكتب تحقيق التراث، مؤ 

، الشافعي العسقلاني حجري بن محمد بن أحمد بن علشهاب الدين حجر، أبو الفضل ابن  .52
 -بيروت -،  دون طبعة وسنة نشر، دار الكتب العلميةالإصابة في تمييز الصحابةهـ(، 941)ت

 لبنان.

، الشافعي نيالعسقلا حجري بن محمد بن أحمد بن علشهاب الدين حجر، أبو الفضل ابن  .51
،  دون طبعة، تحقيق عبد الله هاشم اليماني الدراية في تخريج أحاديث الهدايةهـ(، 941)ت

 بيروت. –المدني، دار المعرفة 
، الشافعي العسقلاني حجري بن محمد بن أحمد بن علشهاب الدين حجر، أبو الفضل ابن  .51

شر، تحقيق: عبد العزيز بن ،  دون طبعة وسنة نفتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ(، 941)ت
 بيروت لبنان. -عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة
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، الشافعي العسقلاني حجري بن محمد بن أحمد بن علشهاب الدين حجر، أبو الفضل ابن  .55
تحقيق: عبد م(، 2889-هـ2528، )2، طالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةهـ(، 941)ت

الرحمن بن عمر جُرْد ي المدخلي، تنسيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري، دار العاصمة 
 السعودية. –الرياض  –ودار الغيث 

هـ(، 591)ت حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،ابن  .54
 القاهرة. -هارون، دار المعارف، تحقيق: عبد السلام محمد 4،  طجمهرة أنساب العرب

هـ(، 541حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، )تابن  .51
هـ(، تحقيق: محمد منير عبده آغا 2157دون طبعة، )  المحلى بالآثار شرح المُجلَّى بالاختصار،

 مصر. –القاهرة  –الدمشقي، أدارة الطباعة المنبرية 

 هـ(،2199حمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحَصكفي،)تالحصكفي، م .57
م(، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، 1111-هـ2511، )2، طالدر المختار شرح تنوير الأبصار

 لبنان.   -بيروت -دار الكتب العلمية

ل لشرح مواهب الجليهـ(، 845، )تالمغربي بن عبد الرحمن بو عبد الله محمدأحطاب، ال .59
 –م(، تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب 1111 –هـ2511،  دون طبعة، ) مختصر خليل

 السعودية. -الرياض 

معجم هـ(، 111حموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ، )تال .58
 لبنان. –بيروت  -م(، دار صادر 2877-هـ2187،  دون طبعة، )البلدان

 -هـ2521، )2،  طمسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(، 152حمد بن حنبل)تحنبل، أابن  .41
 لبنان.  -بيروت –م(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة 2881

م(، 1111-هـ2511، دون طبعة، )درر الحكام شرح مجلة الأحكامهـ(، 2141حيدر، علي،)ت .42
 ة السعودية.المملكة العربي -تعريب فهمي الحسيني، دار عالم الكتب

) وهو شرح معالم السننهـ(، 199ستّي، )تابي البُ ابي، أبو سليمان حمد بن محمد الخطَّ خطَّ ال .41
م(، صححه: محمد راغب الطباخ، نشر مطبعة محمد 2811 -هـ2141،)2لسنن أبي داوود(،  ط

 سوريا. –راغب الطباخ العلمية حلب 
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، 1ط ،غريب الحديثهـ(، 199ت ي،)تالخطَّابي البُس بو سليمان حمد بن محمدالخطَّابي، أ .41
 السعودية. –مكة  –م(، تحقيق: عبد الكريم العزَباوي، جامعة أم القرى 1112-هـ2511)

تاريخ مدينة السلام وأخبار هـ(،  511)ت ،د بن علي بن ثابتخطيب البغدادي، أبو بكر أحمال .45
م(، 1112-هـ2511، )2ط ، محدثيها وذكر قُطانها العلماء من غير أهلها ووارديه)تاريخ بغداد(

 لبنان. -بيروت -تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي

،  الكفاية في علم الروايةهـ(، 511)ت ،بن ثابتخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي ال .44
براهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية   –دون طبعة و سنة نشر، تحقيق: أبو عبد الله السورقي وا 

 رة. المدينة المنو 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب هـ(، 511)ت ،أحمد بن علي ثابتخطيب البغدادي، أبو بكر ال .41
م(، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية 2881-هـ2527، )2،  طالسامع

 لبنان. -بيروت   -

هـ(، 192خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، )تابن  .47
م(، تحقيق: إحسان عباس، 2877-هـ2187،  دون طبعة، )وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 لبنان. -بيروت  -دار صادر 

، 21،  طأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءخن، مصطفى سعيد الخن، ال .49
 لبنان.   –بيروت  –م(، مؤسسة الرسالة 1111-هـ2517)

-هـ2515، )2،  طسنن الدارقطنيهـ(، 194مر الدارقطني، )تدارقطني، علي بن عال .48
 -م(، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي وسعيد اللحام، مؤسسة الرسالة1115
 لبنان. –بيروت 

-م(، دار الثقافة1118 -هـ2511، )2،  طالأحوال الشخصيةداود، أحمد محمد علي داود،  .11
 الأردن. -عمان

مسند هـ(، 144مي، )تر اَ بد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدّ مي، أبو محمد عر ادال .12
م(، تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني، دار 1111-هـ2512، )2،  طمي(ر امي)سنن الدر االد

  .الرياض -السعودية –المغني للنشر والتوزيع 
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، الكبير الشرحهـ(، 2112دردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير،)تال .11
)مطبوع مع حاشية الدسوقي(، دون طبعة وسنة نشر، دار إحياء الكتب العربية)عيسى البابي 

 القاهرة.-الحلبي وشركاه(

حاشية الدسوقي على ه(، 2111)ت عرفة الدسوقي، بن دسوقي، شمس الدين الشيخ محمدال .11
ر للدردير وفيه تقريرات ، دون طبعة وسنة نشر، "والكتاب مطبوع مع الشرح الكبيالشرح الكبير

 مصر. –محمد عليش شيخ المالكية، دار احياء الكتب العربية 

المعجم الإسلامي )الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية الدهب، أشرف طه أبو الدهب، أبو  .15
 مصر. -القاهرة  –م(، دار الشروق 1111-هـ2511، )2ط  والاقتصادية(

، تذكرة الحفاظهـ(، 759ت) الذهبي، بن عثمان محمدذهبي، أبو عبد الله شمس الدين ال .14
 لبنان. -م(، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت2889-هـ2528)2ط

المنتقى من منهاج هـ(، 759)ت محمد بن عثمان الذهبي،شمس الدين ذهبي، أبو عبد الله ال .11
السنة لتقي الدين أحمد بن الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، )وهو مختصر منهاج 

الرياض  -م(، تحقيق: محب الدين الخطيب، وكالة الطباعة والترجمة 2881-هـ2521، )تيمية(
 السعودية. -

تلخيص كتاب هـ(، 759)ت بن عثمان الذهبي،شمس الدين محمد أبو عبد الله ذهبي، ال .17
بن محمد، مكتبة  م(، تحقيق: ياسر بن إبراهيم2889-هـ2528،)2، طالموضوعات لابن الجوزي

 السعودية. -الرياض-الرشيد وشركة الرياض للنشر والتوزيع

،  سير أعلام النبلاءهـ(، 759)ت بن عثمان الذهبي، شمس الدين محمدأبو عبد الله ذهبي، ال .19
 –م(، تحقيق مجموعة محققين باشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 2891-هـ2511)1ط

 لبنان. -بيروت
 الرازي، إدريس بن المنذر التميمي مد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بنرازي، أبو محال .18

 لبنان.  -بيروت  -م(، دار الكتب العلمية 2841-هـ2171، )2،  طالجرح والتعديلهـ(، 117)ت
،  دون التدوين في أخبار قزوينهـ(، 111رافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، )تال .71

 لبنان.  -بيروت  -تحقيق: عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية م(، 2897-هـ2519طبعة، )
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 -هـ2511، )1،  طالمصنفهـ(، 122رزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني،)تالعبد  .72
م(، )والكتاب معه الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية عبد الرزاق الصنعاني(، 2891

 لبنان. –بيروت  –مكتب الإسلامي تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ال

بداية هـ(، 484رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، )تابن  .71
 لبنان.  -بيروت  –م(، دار المعرفة 2891-هـ2511، )1،  طالمجتهد ونهاية المقتصد

اعال .71 اع، )ت ،رصِّ عرفة) الهداية  شرح حدود ابن هـ(،985أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصَّ
م(، تحقيق: 2881 –هـ 2521، )2ط الكافية الشافية لبيان حقائق الأمام ابن عرفه الوافية(، 

 لبنان. -بيروت -محمد أبو الاجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الاسلامي

الشهير  ن الرمليرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الديال .75
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام هـ(، 2115لصغير، )تبالشافعي ا
 –م(، دار إحياء التراث العربي  ومؤسسة التاريخ العربي 2881 –هـ2521،)1،  طالشافعي
 لبنان. –بيروت 

الشهير  ن الرمليرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الديال .74
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام  هـ(،2115صغير)تبالشافعي ال

 -بيروت -م (، دار الكتب العلمية2811-هـ 2525،  دون الطبعة،)الشافعي رضي الله عنه
 لبنان.

تاج العروس من جواهر هـ(، 2114زبيدي، أبو الفيض محمد مُرتضى الحسيني الزبيدي، )ت ال .71
م(، تحقيق: عبد العليم الطحاوي وأخرون، مؤسسة الكويت 1111-هـ2512، )2،  طالقاموس

 الكويت.-للتقدم العلمي

دمشق  -م(، دار الفكر2894-ه2514) 1،  طسلامي وأدلتهالفقه الإزحيلي، وهبة الزحيلي، ال .77
 سوريا.  –

الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من هـ(، 2181زركلي، خير الدين الزركلي،)تال .79
 لبنان.  -بيروت -م(، دار العلم للملايين1111،)24ط  ب والمستعربين والمستشرقين"،العر 
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 -م(، دار الفكر العربي 2847-هـ2177، )1،  طالأحوال الشخصية محمد أبو زهرة، زهرة،أبو  .78
 لبنان.  -بيروت 

، 2، طةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلاميزيدان، عبد الكريم زيدان،  .91
 لبنان.  -بيروت  -م(، مؤسسة الرسالة2881-هـ2521)

م(، مؤسسة 2881-هـ2527،)4،  طالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم زيدان،  .92
 بيروت. -الرسالة

نَصْبُ الراية هـ(، 711زيلعي، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الزَّيلعي الحنفي، )تال .91
 - بيروت -م(، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان 2887-هـ2529، )2،  طلأحاديث الهداية

 السعودية. –جدة  -سلامية لبنان ودار القبلة للثقافة الإ

تبيين الحقائق هـ(، 751)ت زيلعي، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الزَّيلعي الحنفي،ال .91
 مصر.  –القاهرة   -سلامي هـ(، دار الكتاب الإ2121ن طبعة، )،  دو شرح كنز الدقائق

 -م(، دار الفكر1111 -هـ 2515،  دون طبعة، )فقه السنةهـ(، 2511)ت سيد سابق،سابق،  .95
 بيروت.

، ) والكتاب سُنن أبي داودهـ(، 174، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،)تالسجستاني .94
 -الرياض –ولية مذيل بأحكام الألباني(، دون طبعة وسنة نشر، اعتنى به فريق بيت الأفكار الد

 السعودية.

،  دون المبسوطهـ(، 581بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، )ت وسرخسي، شمس الدين أبال .91
 –بيروت  –م(، فهرست:  خليل محي الدين الميس، دار المعرفة 2898 -هـ 2518طبعة، )

 لبنان.
م(، 2887-هـ2527،)2،  طشرح قانون الأحوال الشخصيةسرطاوي، محمود علي السرطاوي، ال .97

 الأردن.   -عمان -دار الفكر

-هـ 2512)2،  طالطبقات الكبيرهـ(، 111سعد ، محمد بن سعد بن منيع الزهري،)تابن  .99
 مصر. –القاهرة  –م(، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي 1112
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مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة  السلمان، عبد العزيز المحمد السلمان، .98
 م(، دون دار نشر.2887-ه2529،)29ط، الواسطية

م(، دار 2891-هـ2511، )2،  طالفكر الأصوليسليمان، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  .81
 السعودية.  -جدة  -الشروق

،  الأنساب هـ(،411سمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني،)تال .82
د الله عمر البارودي، طباعة مركز الخدمات م(، تقديم وتعليق: عب2899 -هـ2519، )2ط

 لبنان. -بيروت -والابحاث الثقافية، دار الجنان 

تاريخ جرجان)كتاب هـ( ، 517سهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، )تال .81
م(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي،  2841-هـ2118، )2ط معرفة علماء أهل جرجان(،

 الهند . -حيدر أباد  -رف العثمانية دائرة المعا

الحاوي هـ(، 822سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، )تال .81
،  دون طبعة، للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون

 لبنان.  -بيروت  -م(، دار الكتب العلمية 2891-هـ2511)

مغني المحتاج الى معرفة  ه(،877يني، شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني،)تشربال .85
، 2، طبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعيلمنهاج على متن منهاج الطالبين لألفاظ اأ
 لبنان. –بيروت  –م(، تحقيق: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة 2887-ه2529)

أضواء البيان في هـ(، 2181ر الجكني الشنقيطي،)تشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختاال .84
 -مكة-،  دون طبعة وسنة نشر، إشراف بكر أبو زيد، دار عالم الفوائدإيضاح القرآن بالقرآن

 السعودية.
السيل الجرار المتدفق على هـ(، 2141ت) الشوكاني، بن محمد شوكاني، محمد بن عليال .81

بيروت  -مود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، دون سنة نشر، تحقيق: مح2،  طحدائق الأزهار
 لبنان. -
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق هـ(، 2141شوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني )تال .87

م(، تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الآشَري، 1111-هـ2512، )2،  طمن علم الأصول
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 -الرياض -لشثري، دار الفضيلة وتقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد وسعد بن ناصر ا
 السعودية. 

نيل الأوطار من أسرار منتقى هـ(، 2141)ت شوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،ال .89
 لبنان. –بيروت  -م(، تخريج: أحمد زهوة، دار الكتاب العربي1115-هـ2515،)2،  طالأخبار

هـ(، 114الكوفي، )ت شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيابن أبي  .88
جدة  –م(، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية 1111-هـ2517، )2، طالمصنف

 لبنان. –بيروت  –دمشق ودار قرطبة   –ومؤسسة علوم القرآن 

المُهذّب في فقه هـ(، 571شيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، )تال .211
سورية  -دمشق -م(، تحقيق: محمد الزحيلي، دار القلم2811 -هـ 2527،)2،  طالإمام الشافعي
 لبنان.  -بيروت-والدار الشاميّة

-هـ2521، )5،  ط تفسير النصوص في الفقه الاسلاميمحمد أديب صالح، صالح،  .212
 لبنان.  -بيروت –م(، المكتب الاسلامي 2881

علوم  هـ(، 151لصلاح،)تبن ااعثمان ابن عبد الرحمن المشهور ب بو عمرأصلاح، الابن  .211
م(، تصحيح وطباعة ونشر:  محمد  2812-هـ2141، )2، طالصلاح( ابنالحديث )مقدمة 

 سوريا. -حلب –راغب الطباخ  في مطبعته العلمية 

سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ هـ(، 2291صنعاني، محمد بن اسماعيل الصنعاني،)تال .211
(، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة م1111-هـ2517،)2،  طابن حجر العسقلاني

 السعودية. -الرياض -المعارف

، 1،  طالمعجم الكبيرهـ(، 111)ت طبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،ال .215
 مصر. -القاهرة –م(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 2891-هـ2515)

تفسير جامع البيان في تأويل  هـ(،121)ت طبري،طبري، أبو جعفر محمد بن جرير الال .214
 -، دون سنة طبع، تحقيق محمود محمد شاكر واحمد محمد شاكر1،  ط القرآن)تفسير الطبري(

 القاهرة. –مكتبة ابن تيمية 
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المنتخب من كتاب ذيل المذيل من هـ(، 121)ت طبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،ال .211
 –بيروت  -طبعة وسنة نشر،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  دون تاريخ الصحابة والتابعين،

 لبنان.

طحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي ال .217
م(، تحقيق: محمد النجار 2885-هـ2525، )2،  طشرح معاني الآثارهـ(، 112الحنفي،)ت

 لبنان.-بيروت –ومحمد جاد الحق، عالم الكتب 

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث في، عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، طريال .219
 السعودية. -الرياض  -،  دون طبعة وسنة نشر، مكتتبة الرشيدوالآثار في إرواء الغليل

رد المحتار على الدر المختار هـ(، 2141عابدين، محمد أمين الشهير بابن عابدين،)تابن  .218
م(، تحقيق: عادل 1111 -هـ2511،  دون طبعة، )ابن عابدين( شرح تنوير الابصار )حاشية

 السعودية.  –أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب _الرياض 

الاستيعاب في هـ(، 511)ت ،لله بن عبد البر القرطبيعبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اابن  .221
 –عمان  –رشد، دار الإعلام م(، تحقيق: عادل مُ 1111-هـ2511، )2ط  معرفة الأصحاب،

 الأردن.

الاستذكار هـ(، 511القرطبي، )ت عبد البرعبد الله بن  عبد البر، أبو عمر يوسف بنابن  .222
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 

ق: سالم محمد عطا م(، تحقي1111-هـ2512، )2،  طوشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار
 لبنان. –بيروت  -ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية

التمهيد لما في هـ(، 511القرطبي، )ت عبد البرعبد الله بن  عبد البر، أبو عمر يوسف بنابن  .221
م(، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، 2894 -هـ 2511،  دون طبعة، )الموطأ من المعاني والأسانيد

  .المملكة المغربية –الاسلامية وزارة الأوقاف والشؤون 
تنقيح ه(، 755عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،)تابن  .221

م(، تحقيق: سامي جاد الله وعبد العزيز 1117-ه2519،)4،  طالتحقيق في أحاديث التعليق
 السعودية. –الرياض  –الحياني، أضواء البيان 
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م(، دار الفكر 2892 -هـ 2512، )1،  طنقد في علوم الحديثمنهج العتر، نور الدين عتر،  .225
 سورية. –دمشق  -

جْلي الكوفي، )تال .224 معرفة الثقات هـ(، 112ع جلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الع 
 -هـ 2514، )2،  ط من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي وتقي الدين أبي م(، بترتيب: نور الدين 2894
 -الحسن علي بن عبد الكافي السبكي،  تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البَسْتَوي، مكتبة الدار 

 السعودية. -المدينة المنورة

الضعفاء هـ(، 111بو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي،)تأعقيلي، ال .221
 –بيروت  –، دون سنة طبع، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية 2،  طيرالكب

 لبنان. 

،  )بهامشه شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلهـ(، 2188عليش، محمد عليش،)ت .227
 ليبيا. -طرابلس –تسهيل منح الجليل للمؤلف(، دون طبعة وسنة نشر، مكتبة النجاح 

هـ(، 2198)ت ،بن محمد الحنبلي لدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمدعماد، شهاب اابن ال .229
م(، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 2899 -هـ2519، )2،  طشذرات الذهب في أخبار من ذهب
 لبنان .  -بيروت  -ومحمد الأرناؤوط، دار ابن كثير 

التاريخية وفق مناهج عصر الخلافة الراشدة "محاولة لنقد الرواية عمري، أكرم ضياء العمري، ال .228
 السعودية. -الرياض  -،  دون طبعة، مكتبة العبيكان المحدثين"

عمدة القاري شرح صحيح هـ(، 944محمد محمود بن أحمد العيني،)ت وعيني، بدر الدين أبال .211
 –م(، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية 1112-هـ2512، )2، طالبخاري
 بيروت.

الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة ، بدران أبو العينين بدران، عينينأبو ال .212
دون طبعة وسنة نشر، دار النهضة   السنية والمذهب الجعفري والقانون )الزواج والطلاق(،

 لبنان. -بيروت –العربية 
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 م(،2812،)1ط  أحكام الزواج والطلاق في الإسلام،، بدران عينين، بدران أبو العينينأبو ال .211
 مصر. -دار التأليف

الديباج المُذهب في معرفة هـ(، 788فرحون، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون،)تابن  .211
 –القاهرة  –،  دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: محمد الأحمدي، دار التراث أعيان علماء المَذهب

 مصر.

، 2،  طوالتاريخ المعرفةهـ(، 177ف سوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، )تال .215
 السعودية. –المدينة المنورة  -م(، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار 2881 -هـ2521)

م(، 1111-هـ2511) ،2، طالملخص الفقهيفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، ابن  .214
 السعودية.   -الرياض -رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء

القاموس هـ(، 927الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي )ت فيروز آبادي، مجدال .211
 م(، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2891-هـ2511،  دون طبعة،)المحيط

شرح مسند أبي هـ(،  2125قاري، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد القاري الحنفي،)تال .217
 –يي الدين الميس، دار الكتب العلمية م(، تحقيق: خليل مح2894-هـ2514، )2، ص طحنيفة

 لبنان. –بيروت 

قدامة، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن  .219
)الكتاب مطبوع مع المقنع لابن قدامة ومعهما  الشرح الكبير على متن المقنعهـ(، 191)ت

بد الله بن عبد المحسن التركي، م(، تحقيق: ع2881 -هـ 2521، )2الانصاف للمرداوي(، ط
 مصر.  –القاهرة  –دار هجر 

، اعيليّ محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجَمَّ  وقدامة، موفق الدين أبابن  .218
م(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد 2887-هـ2527، )1،  طالمغنيهـ(، 111)ت

 السعودية. –الرياض  –تب الفتاح محمد الحلو، دار عالم الك
، محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجَمّاعيليّ  وامة، موفق الدين أبقدابن  .211

م(، تحقيق: عبد الله عبد المحسن 2887-هـ2529،)2،  طالكافي في فقه ابن حنبلهـ(، 111)ت
 القاهرة.-التركي،  دار هجر
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-هـ2525،)2،  طالذخيرةهـ(، 2194افي،)تقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القر ال .212
 لبنان.-بيروت-تحقيق: محمد بو خُبزة وآخرون، دار الغرب الاسلامي م(،2885

الجامع لأحكام هـ(، 172)ت، بي بكر القرطبيأ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قرطبيال .211
م( 1111-هـ2517، )2)تفسير القرطبي(، طالقرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان

 لبنان. –بيروت  –تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة 

م(، 2887-هـ2529، )1،  طموسوعة فقه سفيان الثوريقلعة جي، محمد رواس قلعة جي،  .211
 لبنان. -بيروت  -دار النفائس 

،  ة أنساب العربنهاية الأرب في معرفهـ(، 912قلقشندي، أبو العباس أحمد القلقشندي، )تال .215
 لبنان. -بيروت –م(،  تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني 2891-هـ2511، )1ط

هـ( وشهاب 2118قليوبي وعميرة، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري )ت .214
الدين حاشيتا  قليوبي وعميرة على شرح جلال هـ(، 847الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة )ت

م(، شركة مكتبة 2841-هـ2174، )1،  طالمحلي على منهاج الطالبين في فقه الشافعية للنووي
 مصر. –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

أنيس الفقهاء في هـ(، 879قونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي،)تال .211
م(، تحقيق: يحيى مراد، 1115-هـ2515دون طبعة، )،  تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

 دار الكتب العلمية.

 ،قيم الجوزيةالبن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن محمد شمس الدين أبو عبد الله  ،قيمابن ال .217
م(، تحقيق: مشهور بن 1111-هـ2511، )2،  طإعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(، 742)ت

 السعودية.  -الرياض -جدة  -حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي

بن القيم الجوزية، المعروف باقيم، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن ال .219
، ) وهو مطبوع مع كتاب عون المعبود شرح حاشية ابن القيم على سنن أبي داوودهـ(، 742)ت

م(، 2819 -هـ 2199، )1سنن أبي داوود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي(، ط
 المدينة المنورة .   –تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية 
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 قيم الجوزية،الالمعروف بابن  بن أيوب شمس الدين محمد بن أبي بكرأبو عبد الله قيم، ابن ال .218
م(، تحقيق: شعيب 2881 -هـ 2521، )11،  طزاد المعاد في هدي خير العبادهـ(، 742)ت

 الكويت. –بيروت ومكتبة المنار الاسلامية  –لأرنؤوط، مؤسسة الرسالة وعبد القادر ا

بدائع الصنائع في هـ(، 497بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، )ت وكاساني، علاء الدين أبال .251
 لبنان.  –بيروت  –م(، دار الكتب العلمية 2891-هـ2511، )1،  طترتيب الشرائع

الرسالة هـ(، 2154لكتاّني الإدريسي المغربي،)تكتاّني، أبو عبد الله محمد بن جعفر اال .252
م(، تحقيق: أبو يعلى 1122-هـ2511، )2،  طالمُستطرفَة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

البيضاوي المغربي، والكتاب مذيل بتعليقات للمحقق سماها )التعليقات المُستظرفة على الرسالة 
 ن.لبنا -بيروت  –المُستطرفة(، دار الكتب العلمية 

تفسير القرآن هـ(، 775سماعيل بن كثير الدمشقي)تإالفداء  وكثير، عماد الدين أبابن  .251
م(، تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد 1111-هـ 2512،)2ط 1، العظيم،) تفسير ابن كثير(

فضل العجماوي و محمد السيد رشاد وعلي أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة 
 مصر. –القاهرة  -للتراث والفاروق الحديثة ومكتبة أولاد الشيخ

رجال هـ(، 189ي، )تحمد بن الحُسين البخاري الكلاباذكلاباذي، أبو نصر أحمد بن مال .251
صحيح البخاري )الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في 

 لبنان. –ر المعرفة بيروت م(، تحقيق: عبد الله الليثي، دا2897هـ2517، )2،  طجامعه(

 ،(هـ2111)طبعة، دون ،(القاسم ابن عن سحنون رواية)الكبرى، المدونة أنس، بن مالك مالك، .255
 . مصر-السعادة مطبعة

، دون طبعة وسنة سنن ابن ماجةه(، 174ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،)تابن  .254
 مصر. –القاهرة  –اء الكتب العربية نشر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحي

الإكمال في رفع الارتياب عن هـ(، 574)ت ماكولا، أبو علي الحسن بن علي بن ماكولا،ابن  .251
،  دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد الرحمن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب

   مصر. -اهرة الق –المعلمي، دار الكتاب الإسلامي والفاروق للطباعة والنشر 
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الحاوي الكبير هـ(، 541ماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري )تال .257
-هـ2525، )2،  طني (ي الله عنه ) وهو شرح مختصر المز في فقه مذهب الإمام الشافعي رض

لموجود وتقديم وتقريظ: محمد بكر م(، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد ا2885
 لبنان. –بيروت  –وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية  سماعيلإ

تحفة الأحوذي هـ(، 2141مباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، )تال .259
 -،  دون طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر بشرع جامع الترمذي

 لبنان.  -بيروت

الانصاف هـ(، 994ي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي،)تمرداوي، علاء الدين أبال .258
م(، 2881-هـ2521،)2)وهو مطبوع مع المقنع والشرح الكبير(،  طفي معرفة الراجح من الخلاف

 مصر. –القاهرة  –تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر 

،  يب الكمال في أسماء الرجالتهذهـ(، 751الحجاج يوسف المزي،) ومزي، جمال الدين أبال .241
 .لبنان -بيروت –م(، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 2897-هـ2519) 1ط

المسند الصحيح هـ(، 112مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشيري النيسابوري،)ت .242
،  م(المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح مسل

 –به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية  ىم(، أعتن2889-هـ2528رقم طبعة، ) دون
 السعودية. -الرياض 

،  تكملة المجموع شرح المهذب للشيرازيهـ(،  2511مطيعي، محمد نجيب المطيعي، )تال .241
 السعودية.   –جدة  –دون طبعة و سنة نشر، مكتبة الإرشاد 

تاريخ يحيى بن هـ(، 111بن عون المُرِّي الغطفاني البغدادي، )تمعين، يحيى بن معين ابن  .241
وسنة نشر، تحقيق: عبد  ة، برواية العباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي، دون طبعمعين

 لبنان. -بيروت -الله أحمد حسن، بإشراف مكتب الدراسات الإسلامية لتحقيق التراث، دار القلم 
الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، لدين ابراهيم بن محمد بن عبد مفلح، أبو اسحاق برهان اابن  .245
م(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 2887-هـ2529،) 2،  طالمبدع شرح المقنعهـ (، 995ت)

 لبنان.  –بيروت  –اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية 
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العمدة في فقه  العدة شرح هـ(،115مقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي،)تال .244
م(، تحقيق: خالد محرم، 2887-هـ2527، دون طبعة،)إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني

 لبنان. -بيروت-المكتبة العصرية

ملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن ابن ال .241
، الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثارهـ(، 915الملقن)ت

 -الرياض -م(، تحقيق: أحمد بن سليمان بن أيوب وآخرون، دار الهجرة1115-هـ 2514،)2ط
 السعودية.

، 1،  طالإجماعهـ(، 129منذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النّيسابوري )تابن ال .247
 -عجمان-ة الفرقانم(، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتب2888-هـ2511)

 .الإمارات -رأس الخيمة -الإمارات ومكتبة مكة الثقافية

الإشراف على هـ(، 129منذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، )تابن ال .249
م(، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبة 1114-هـ2511، )2،  طمذاهب العلماء
 لإمارات العربية المتحدة.ا –رأس الخيمة  –مكة الثقافية 

،  دون لسان العربهـ(، 122منّظور، محمد بن مكرم بن منّظور الأفريقي الأنصاري،)تابن  .248
 مصر. -القاهرة -طبعة وسنة نشر، تحقيق: عبد الله علي الكبير ورفاقه، دار المعارف

ه(، 987مواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المعروف بالمواق،)تال .211
–هـ2511، "وهو مطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب"، )التاج والإكليل لمختصر خليل

 السعودية. –الرياض  –م(، تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب 1111

،  دون الاختيار لتعليل المختارموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ال .212
 لبنان. –بيروت  -مود أبو دقيقة، دار الكتب العلميةطبعة وسنة نشر، تعليق: مح

م(، الزهراء للإعلام 2897-هـ2517، )2،  طأطلس تاريخ الاسلامحسين مؤنس، مؤنس،  .211
 مصر.  -القاهرة  -العربي 



099 
 

البلاغة العربية أُسُسُها وعلومها وفنونها وصور  المْيداني، هميداني، عبد الرحمن حسن حبنَّكال .211
 -دمشق  –م(،دار القلم 2881-هـ 2521،)2،  طجديد  من طريف  وتليد من تطبيقاتها بهيكل  

 لبنان. -بيروت  -سورية والدار الشامية 

 هـ(،2189، )تمي الدمشقي الميدانيميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن ابراهيم الغنيال .215
ن محمد ) وهو شرح للمختصر المسمى الكتاب لأبي الحسين أحمد باللباب في شرح الكتاب

 لبنان. -بيروت –(،  دون طبعة وسنة نشر، المكتبة العلمية هـ519القدوري البغدادي الحنفي )ت

هـ(، 519نديم، أبو الفرج محمد بن إسحق النديم، المعروف بأبي يعقوب الوراق، )تابن ال .214
 -هـ2524، )2،  طالفهرست في أخبار العلماء والمصنفين من القدماء والمُحْدَثين وأسماء كتبهم

 لبنان. -ييروت  -م(، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة 2885

المجتبى من السنن )سنن هـ(، 111نسائي. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، )تال .211
قيق: حأحكام الألباني على الأحاديث(، تم(، )والكتاب مذيل ب2891-هـ2511، )1،  ط النسائي(

 سوريا.  –حلب  –عات الإسلامية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبو 

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيريَّة في نظام، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  .217
م(، تحقيق: عبد اللطيف 1111 -هـ 2512، )2،  طمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
 لبنان. –بيروت  –حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية 

الفواكه الدواني على رسالة هـ(، 2211اوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، )تنفر ال .219
(، تحقيق عبد الوارث محمد علي، دار الكتب 2887-هـ2529،)2،  طابن أبي زيد القيرواني

 بيروت. -العلمية

ن ،  بدو تهذيب الأسماء واللغاتهـ(، 171نووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،)تال .218
 –بيروت  -طبعة، تحقيق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية، دار الكتب العلمية 

 لبنان.
،  دون روضة الطالبين وعمدة المفتينه( 171بو زكريا يحيى بن شرف النووي، )تأنووي، ال .271

م(، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم 1111-ه2511طبعة، )
 السعودية. –الرياض  –الكتب 
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المنهاج صحيح مسلم بشرح النووي )هـ(، 171النووي، )ت ي، أبو زكريا يحيى بن شرفنوو ال .272
 -م(، المطبعة المصرية بالأزهر2811-هـ2158،)2،  ط شرح صحيح مسلم بن الحجاج(

 مصر. -القاهرة

بن الهمام همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف باابن ال .271
لبرهان الدين علي بن أبي بكر فتح القدير على الهداية شرح بداية المتدي هـ(، 912الحنفي، )ت 
 –بيروت  –هـ(،  تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية 481المرغيناني)ت

 لبنان.

 –ه 2515، )1ط،  الموسوعة الفقهية )الكويتية(الكويت،  –وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية  .271
 الكويت. -الكويت  –م (، طباعة: ذات السلاسل 2891

 :الرابط على للمخطوطات ودود مركز مجلة .275
http://wadod.org/vb/showthread.php?p=969  

ر على موقع التشريعات م(، وهو منشو 1121( لعام )11قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) .274
 الأردنية على الرابط:

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=36&year=2010 

وهو مرفق مع كتاب الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد)الزواج والطلاق( لأحمد 
 الأردن. –عمان -م(، نشر دار الثقافة1121-ه2511،)2علي جرادات، ط

 ( مادة.111الأحوال الشخصية الفلسطيني، وهو مكون من ) مشروع قانون .271

 

 

 

 

 

http://wadod.org/vb/showthread.php?p=969
http://wadod.org/vb/showthread.php?p=969
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 أ إهداء

 ب شكر وتقدير
 ج ملخص الرسالة

 ه المقدمة
 2 ترجمة الإمام سفيان بن سعيد الثوري :التمهيد

 1 المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته
 1 الفرع الأول: اسمه ونسبه

 1 اني: ولادتهالفرع الث
 5 المطلب الثاني: أسرته
 7 المطلب الثالث: شيوخه
 8 المطلب الرابع: عقيدته

 8 الفرع الأول: رأيه في مسألة التشيُّع والخلاف بين الصحابة
 21 الفرع الثاني: رأيه في مسألة خلق القرآن

 21 الفرع الثالث: رأيه في المرجئة
 21 لجهميةالفرع الرابع: رأيه في القدرية وا

 21 الفرع الخامس: موقفه من السنة والبدعة
 25 الفرع السادس: الخُلاصة

 24 عليه العلماء وثناء العلمية مكانته: الخامس المطلب
 27 المطلب السادس: مذهبه ومنهجه الفقهي

 27 الثوري الإمام الفرع الأول: مذهب
 28 الثوري الفقهي الإمام الفرع الثاني: منهج

 12 ب السابع: مؤلفاته وآثارهالمطل
 11 المطلب الثامن: تلاميذه

 11 المطب التاسع: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وعلاقته بالسلطان
 14 المطلب العاشر: وفاته وتشييعه

 17 الفصل الأول: مذهب سفيان الثوري في أنواع الطلاق
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 19 تمهيد: تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه
 من حيث الصفة )الطلاق ل: مذهب سفيان الثوري في أنواع الطلاقالمبحث الأو 

 السني والب دْعي(
12 

 11 المطلب الأول: صفة الطلاق المُفرَّق على الأطهار
 11 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة

 11 الفرع الثاني: أدلة المذاهب
 52 الفرع الثالث: الترجيح

 51 : موقف القانوننيالمطلب الثا
المبحث الثاني: مذهب سفيان الثوري في أقسام الطلاق من حيث الصيغة ودلالتها 

 على اللفظ: )الصريح والكناية(
55 

 54 المطلب الأول: أمثلة على كنايات الطلاق عند الثوري وقوله فيها
 51 المطلب الثاني: ما يقع بألفاظ الكنايات الظاهرة من العدد 

 57 قهاء في المسألةالفرع الأول: مذاهب الف
 57 الفرع الثاني: أدلة المذاهب

 41 الفرع الثالث: الترجيح
 41 المطلب الثالث: موقف القانون

المبحث الثالث: مذهب سفيان الثوري في أقسام الطلاق من حيث التعليق والتنجيز 
 والإضافة: )الطلاق المنجز والمضاف والمعلق(

45 

 45 المطلب الأول: الطلاق المنجز
 45 المطلب الثاني: الطلاق المضاف إلى المستقبل

 45 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة
 44 الفرع الثاني: أدلة المذاهب

 47 الفرع الثالث: الترجيح
 47 المطلب الثالث: الطلاق المعلق

 48 الفرع الأول: حكم تعليق الطلاق على النكاح
 48 المسألة الأولى: تحرير المسألة

 48 المسألة الثانية: مذاهب الفقهاء في المسألة
 11 المسألة الثالثة: أدلة المذاهب

 18 المسألة الرابعة: الترجيح
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 18 الفرع الثاني: تعليق الطلاق بالمشيئة
 18 المسألة الأولى: مذاهب الفقهاء في المسألة

 71 المسألة الثانية: أدلة المذاهب
 77 حالمسألة الثالثة: الترجي

 77 المطلب الرابع: موقف القانون
المبحث الرابع: مذهب سفيان الثوري في أنواع الطلاق باعتبار الأثر:)الطلاق الرجعي 

 والبائن(
78 

 78 المطلب الأول: تعريف الطلاق الرجعي والبائن
 78 المطلب الثاني: مذهب الثوري في حالات الطلاق الرجعي والطلاق البائن

 78 مذهب الثوري في حالات الطلاق الرجعي الفرع الأول:
 91 الفرع الثاني: مذهب الثوري في حالات الطلاق البائن بينونة صغرى
 92 الفرع الثالث: مذهب الثوري في حالات الطلاق البائن بينونة كبرى

 91 المطلب الثالث: موقف القانون
 97 حال المُطَلِّقالفصل الثاني: مذهب سفيان الثوري في حكم الطلاق باختلاف 

المبحث الأول: مذهب سفيان الثوري في حكم طلاق كل  من: زائل العقل، والسكران، 
 والمريض مرض الموت، والسفيه، والهازل والمخطئ والناسي والأخرس

99 

 99 المطلب الأول: حكم طلاق زائل العقل
 99 المطلب الثاني: حكم طلاق السكران

 98 مريض مرض الموتالمطب الثالث: حكم طلاق ال
 81 المطلب الرابع: حكم طلاق السفيه

 81 المطلب الخامس: حكم طلاق الهازل
 81 المطلب السادس: حكم طلاق المخطئ والناسي

 82 المطلب السابع: حكم طلاق الأخرس
 82 المطلب الثامن: موقف القانون

 84 المبحث الثاني: مذهب سفيان الثوري في حكم طلاق الصبي
 84 مطلب الأول: تحرير المسألةال

 84 المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة:
 84 المطلب الثالث: أدلة المذاهب

 89 المطلب الرابع: الترجيح
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 88 المطلب الخامس: موقف القانون
 211 المبحث الثالث: مذهب سفيان الثوري في حكم طلاق المُكرَه

 211 المطلب الأول: تحرير المسألة
 211 المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة

 212 المطلب الثالث: أدلة المذاهب
 218 المطلب الرابع: الترجيح

 218 المطلب الخامس: موقف القانون
الفصل الثالث: مذهب سفيان الثوري في التفويض والتوكيل في الطلاق وفي تكراره 

 وتبعيضه والاستثناء فيه
222 

 221 مذهب سفيان الثوري في التفويض والتوكيل في الطلاقالمبحث الأول: 
 221 المطلب الأول: حكم التفويض والتوكيل في الطلاق

 221 المطلب الثاني: صيغ التفويض والتوكيل
 221 المطلب الثالث: التكييف الفقهي للتفويض

 221 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء واتجاهاتهم في المسألة
 225 دلة الاتجاهاتالفرع الثاني: أ

 221 الفرع الثالث: الترجيح
 221 المطلب الرابع: هل التفويض على الفور أم على التراخي؟

 221 الفرع الأول: تحرير المسألة
 229 الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة

 229 الفرع الثالث: أدلة المذاهب
 212 الفرع الرابع: الترجيح

 212 الرجوع عن التفويض المطلب الخامس: حكم
 211 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة

 211 الفرع الثاني: أدلة المذاهب
 215 الفرع الثالث: الترجيح

 215 المطلب السادس: نوع وعدد ما يقع بالتفويض
 215 الفرع الأول: تحرير المسألة

 214 الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة
 214 الث: أدلة المذاهبالفرع الث
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 218 الفرع الرابع: الترجيح:
 218 المطلب السابع: موقف القانون

 212 المبحث الثاني: مذهب سفيان الثوري في تكرار الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه
 212 المطلب الأول: حكم الطلاق المكرر

 212 الفرع الأول: تحرير المسألة
 212 ء في المسألةالفرع الثاني: مذاهب الفقها
 211 الفرع الثالث: أدلة المذاهب

 215 الفرع الرابع: الترجيح
 215 المطلب الثاني: حكم التبعيض والتجزئة في الطلاق

 215 الفرع الأول: تحرير المسألة
 214 الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة

 214 الفرع الثالث: أدلة المذاهب
 217 حالفرع الرابع: الترجي

 219 المطلب الثالث: حكم الاستثناء في عدد الطلاق
 219 المطلب الرابع: موقف القانون

 251 الفصل الرابع: مذهب سفيان الثوري في الخلع
 252 تمهيد: تعريف الخلع

 251 المبحث الأول: مذهب سفيان الثوري في مشروعية الخلع وأثر العضل فيه
 251 المطلب الأول: مشروعية الخلع

 251 في الخلع المطلب الثاني: أثر العضل
 251 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسالة

 255 الفرع الثاني: أدلة المذاهب
 259 الفرع الثالث: الترجيح

 259 المطلب الثالث: موقف القانون
 241 المبحث الثاني: مذهب سفيان الثوري في حقيقة الخلع ومقدار العوض فيه

 241 لأول: حقيقة الخلع: )صفة الفرقة الحاصلة به(المطلب ا
 241 الفرع الأول: تحرير المسألة

 241 الفرع الثاني: مذاهب الفقهاء في المسالة
 242 الفرع الثالث: أدلة المذاهب
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 211 الفرع الرابع: الترجيح
 211 المطلب الثاني: مقدار العوض في الخلع

 212 المطلب الثالث: موقف القانون
 211 المبحث الثالث: مذهب سفيان الثوري في حكم طلاق المختلعة وهي في العدة

 211 المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في المسالة
 211 المطلب الثاني: أدلة المذاهب

 218 المطلب الثالث: الترجيح
 218 المطلب الرابع: موقف القانون

 271 الخاتمة
 274 فهرس الآيات القرآنية

 279 لأحاديث النبويةفهرس ا
 292 قائمة المصادر والمراجع

 111 فهرس الموضوعات
 

  

 

 


